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« ولررى مثل الزي عليررى مالعروف » 
قرآت كريم 


« ميارك فيا ركم لاسائ » 


حديث شريف 








مقدمة بقم الد كتور مصطفى السماعي 

المد لله رب العالمين وداوات الله وسلامه على سيدنا محمد حاتم الاتبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحيه . 

قضية الطلاق من المشحكلات التي عنيت ما الديانات والشرائع عنابة متماينة 
الاتحاه ختلفة طاول » وزادت هذه المشكلة اتساعاً في عدرنا الاضر ما خلقته 
الحضارة المديثة من ثر. بالغة الخطورة في هناءة اكد امواا در واتفيات : 

وقد كان غلاة المتعصيين من الاسلام من مدشر بن و مستشسر قين واستعاريبن 
يعيبون على الاسلام إباحته لاطلاق ويعتيرونه دايل المهانة لهراة والاندار في 
أخلاق الرجل . ولكنا لم نعد نسمعلهم مثل ذلك التشهير بالاسلام ه:ذاءثرفت 
أ كثر الأممالغر بية المسيحية بالطلاق كحل لايد منه لاناء الخلاف بي نالزوجبن 
والشقاء الذي تتعرض له الأسرة من جراء ذلك . 

وكان المجتمع الاسلامي ولا يزال يعافني ف الخال فى ا الاساء من 
سوء استعوال الزوج لق الطلاق في بعض الأحيان وللتقيد بمذهب معين في أحكام 
الطلاقما حمل ادعياءالادلاح المستخفين يقدر أمتهم وعقائدهم وتراثهم يطالبون في 
فترة ما منع الطلاق تأثرا بصرخات المتعصيين من الغربيين ضد الاسلام ولكن 


صوتهم هذا أيضاً قد خفت بعد أن أات الأمم الغربية ميدأ اباحة الطلاق » 


م7 سد 


غير أنهم انقلبوا الى دعاة للحد من الطلاق وأن يتكون ذلك عن طريق الحا م 
كا هو الشأن في الملاد الغربية التى أباحت الطلاق . 

والمصاحون الواعون من عاماء الاسلام وةادته وذوي الرأي فيه يرورتف 
أن ما نشأ عن استعال الطلاق في بعض الأسر الاسلامية يقتضي العودة الى 
نظام الاسلام في الطلاق يم جاء في القرآئ الكريم والسنة النبوية الصحيحة وعلى 
ضوء الروح الددُر بعية السامية التي نتحلى من أندوص أحكام ااطلاق في هذن 
المصد رين التثر يعيين الر سين من مصاار النشر بع الاسلدفى دون تقيد ع وب 


معين من مذاهب الفقه الاسلامي 0 


كت مخر اول يلد اسلامي رك بوضع بعص الأحكام المستحدة من 
غير ذهب ألي حنيفة رحه الله في قضايا الطلاق ثم تبعتها سودية في قانرت 
الأحوال الشخصية مما خفف كثيرا من اساءة استعيال الطلاق . ولا تال الماجة 
ماسة الى نظرة شاملة في جميع المذاهب الاسلامية لوضع أحكام خاصة بالطلاق 
تصلم جاه الاسرة لكايه ركسلا لكل عن الأذى والتعرض لاخال والظم 
والتعسف فياستعرال الرجل هذا المبدأ الذي يعتبر من مفاخر النشريع الاسلامي 
في معاته للمشكلات الاجتاعية بروج واقعية السائية ٠‏ 

وقد تصدى الاستاذ عيد الرحمن الصابوفي مؤاف هذا ااككتاب الى القرام 
جاه المهمة الشاقة في استعراض جميسع ما جاء في الشر انع الالهية والمذاهمب 
الاسلامية والقوانين الغربية والعربية متعلقاً بالطلاق وأحكامه استعر اضاًساملا 
مع مقارنة مميقة متحردة بين مختلف الآراء والنظريات > ومناقثة الأدلة التلفة 
ع ممابرة على اليحث والنقاش ٠‏ تستحق الاعحاب والتقدير 2 

ل ل في هذة المقدمة تقدير هزايا اكاب فذلك 7 ممشعر 4 


قارثه 0 بحث من أحاثه ولكني أذكر له اربع ميزات رنسية : 


امم د 


الروك اس اك اروك ا 0 أعم ل ل فى 
موضوع الطلاق بحيث بصح أن يعتبر مرجعاً مونوقاً في هذا الموضوع لايدانيه 
في وله مرجع آخر . 

الثائية ‏ أنه يقوم على ميدأ أن الأصل في الطلاق الأظر . ود لك اختار 
0 0 مذهب ما يؤدي الله تضبيق نطاق الطلاق مع التدليل على صحة 
6 اه , 

الثالثة - مناقغته ليءض الآراء الخاطءة حول الطلاق كدعوى أنه سبب 
في اننثار تشرد الأطفال وغير ذلك»و قد كانت المناقشة معتم.دة على الاحصاءات 
الرععية وعلى المنطق الحادىء المتزن . 

الرابعة ‏ أنه يلفت الأنظار إلى آزاء إجتمادية في الاذاهب الاسلامية 
وختارها بعد الاستدلال لها » ولوأخذ بجموع هاه الآراء لاستطعنا أن رج 
بنظام لاطلاق تمل التلاعب فيه أفل ما يمكن لذوي النيات الميئة . 

تلك هي أبرز مبزاتهذا الكتاب وهنالك مبزات كثيرة أثر كبا الىالقارىء 
ليطلع 0 بنفسه . 

وقد يؤخذ على الكتاب طول ايحاثه والتوسع في مناقشة الآراء الادادية 
ا فعل في أمر الطلاق الثلاث فقد أخذا كثر من مائة صفحة من الككتاب» و الكنه كتاب 
عامي يقدم لنيل شهادة عامية ولم يتكتب لاجمهور الذي عل طول هذه المناقثشات 
ولكن العفاء الباحثين يرون في طول هذه المناقثات إزة عامية وسياحة عامية 
في ان 0 

وقد لا نوافق المؤلف على بعض ما أختاره ويعض ها استدل به على هذا 
الاختيار وحسيه أنه باحث عما براهمن المق » وحسيه ما بذله من تنبع مدتمر 


وصيبر على مناقشة الادلة وتخيص الآراء . 


-هو- 


وقصارى القول أن المؤلف قد أتحف المكتبة الفقبية بهذا الككتاب اطامع 
الممتع الذي لم يسبق زلف قبله أن استوعب هذه الاأيحاث كلها بمذه الروح 
العامية الحادثة فى كتانب كنم فحز امه الله خيرا ووفقه كن خير . 


لل رصطنربائي 


دمشق ١١‏ الحرم كوم١‏ و كيل كاية الشريغة 
١ن‏ ( ديكو ) ١51‏ ورئيس قسم المقه الاسلامي ومذاهبه 


في جامعة ددشق 


كناد 


وثر عر لواف 
مو ضوع البحث , اهميته » الغرض منه » خطة البحث 


كثر كلام الناس ‏ قدهاً وحديثاً ‏ حول حقوق المرأة في الاسلام - 
فذهب بعضهم الى ان الشريعة الاسلامية سلبت حقوق المرأة حيما سلطت 
الرجل عليها اذ يزوج م اراد ويطلق متّى سّاء دون رقيب / 

وفي كل عصر تسمع اصواتاً ترتفع و تيو تطالب يرفع هذا الظلم المزعوم 
عن المرأة وهساواتما مع الرجل ظتاً منها ان العدالة الطقة حينا تتساوى المرأة 
حقو قها وواجباته! مع الرجل . 

والحق ان هذه الاراء السدو ركه لابراد ما رفع مهستو ىق المرأة او اعطاعًا 
بعض الحقوق . بقدر مابراد منا تغبير الوضع الذي ب نظام الاسرة في 
بلادنا » ومن هنا تبدو خطورة المألة » فالسلاح موجه خد الششربعة الاسلامية 


حيث تسود فيها قوانين الاسرة لاضد الرجل لظاهه اارأة . 


وابرز مشكلة تبدو في نظام الاسرة هي الطلاق الذي يستبد به الزوج في 
نظر دعاة خصومه . ولا نصيب لمرأة فيه اذ لاتشارك الرجل في هذا الى ما 
يعد ظاماً وتحاوزاً في المقوق المتيادلة بين الزوجين ٠‏ 

أهمية الموضوع : 

ل ل ل 222 الر كي فى الطللدفاق 


الشريعة الاشلامية ‏ نظراً لأن الزء الريسي من نظام الأسرة هو موضوع ' 


الطلاق ومايوجه اليوم من نقد يكاد يتكون حصوراً بهذا النظام لأن شربعة 
الطلاق ما جاءت في الاسلام ما انقردت به عن بقية الشر انع والنظم القدية 
لاا واسرمة : 

وتبدو اهمية الموضوع اذا عرفنا انه موضوع كل اسرة وما ينثأ ببن 


جوانبها في كل يوم من شقاق وخلاف قد ينتهي بالتفريق مثلا او بالصليم . 
الغر ص من البحث : 


والغرض من البحث برهي الى تقيق ثلاثة اهداف : 

و -اظبار مدى مايتمتع يه الزوحجات من حقوق في الشريعة الاسلامية 
في نظام الطلاق . 

٠‏ - مقارنة قوانين الأحوال الشخصية في اليلاد العر بية وردها الى مصادرها 

م - عرض لُتلف الاراء القديمة والحديئة في نظام الطلاق ومقارتتها مع 
الشريعة الاسلامية . 

وفي سبيل الوصول الى الهدف الاول فقد ابرزت ناحمتين هامتين . 

7 ان الرجل ليس حراً في طلاق زويته اذ لاعلك هذا اق مطلقاً 
من القيود ٠‏ 

ب - وان الزوجة لبست عحرومة من ءارسة هذا اق . بل ان كلا من 
الزوحين قد اباح له الشارع الطلاق في حدود رمعها لما » فلا يتجاوز احدهما 
حقه » ولا يسيء استعاله » فاذا ماتعسف احد الزوجين في طلاق الآخر وتبين 
للقاضي ذلك حك عليه بالتعو يض . 

واما في حال القوانين العربية : 

فقد حاولت ان اسد النقص فى كثير من الأمور حيث اتترحت موادا 
هااا ل سرع لثيا طلم شعن اه ارت ل اسار 


ا 


ب 


وفى سبيل ذلك فقد أوردت عدداً ا من الاحتهادات القدية اك 
ل الحا ل ا طليعة النشريع في كل عصر . 

وفي موضوع المقارئة كنت دائاً اتطلع الى أمرين : 

أمر عام : وهو بيان سيق الشر بعة الاسلامية في نظام الطلاق الشر ا 
الاخرى والنظم القدعة لييدو لنا هذا النظام في عصره الول وما رافقه 
من انظلة حين ظبوره ا ك) يبدو ا لك عقاره مع القوانين 
للدي ا ا 

وأمر خاص : هو حاولة توحيد قوانين الخال القعكية لدى جع 
الطو له ف الملاد العر بة 3 

وقد امه رصت عددا من اجتهادات الحاكم والمجااس الملية وديات اللا 
اى مدى توسع القضاء في التطليق » بل ذهيت ١‏ كثر من ذلك فقات انمصادر 
هذه المواد التي جعلت اسباباً للطلاق تتسم بالارونة والتطور حيث لا أصل لها 
فى الشر بعة المسيحية 6 هى عليه الآآن 8 

وبوذا البحث احاول ابأنع بين الفقه والقضاء لأن الناحية التطبيقية العملية 
امر هام في كل تشريع » اذ كثيرا مايتوسع القضاء وسرعان ما بأي المشرع 
كال طن الدع انار" 

خطة اليك : 


رجعت في “ الى القرآئ والسئة اولاً باعتيارهما الينبوع الذي منه استقت 





)١(‏ يقول الاستاذ الكبير غباس تود المقاد في مقدمة كتابه المرأة في القرآث الكريم 
ض 4 « والقوق والواحبات التي قررها كتاس الامسلام لامر أة قد اصلحت اخطاء العصور 
الغائرة في كل أمة من أمم المضارات القديمةء واكسبت المرأة منزلة لم تكديها قط حضارة 
سابقة, ولم تأت بعد ظرور الاسلام حضارة تعن عنها » بل جاءت الضارات المتحدثة على 
نقص هلموس في أحكاءها ووصاياها » ٠‏ 





اذاهب الفقبية تراثها التغر يعي 6 ثم إلى موعة آراء الصحابة والتابعين . ول 
اعتمد على مذهب معين''' » فقد نقلت عن المذاهب الفقهية الانية وقد اتيعت 
كل رأي او 5 يعدد من النصوص من مختلف المذاهب . 

2 ارات 
الذي يذهب اليه المؤلف . وسيب آخر 0 الى هذه ار ماوجدته 
من ذعف في نقل المذاهب المقارئة لدى بعض الم لفات الحديثةالني ات ا 
الآن فكان لادد لي من ايراء تصوس بكاملها لتصحيح بعض الاخطاء '". 


ولماكانت قوانين الاحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الاسلامية فقد 
دكت 22 كل فطل فانضت عله القراين وبنت معدرها 1 022ل 
بض موادها . 


ثم تعرضت الى قضاء الحا وما ذهرت اليه في التطليق ومتى تطبق تلك 
القوانين وبينت مدى ماتوسعت في التطليق بناء على طلب اك الزوجين في 


الامور الني نصت عليها القواثين ٠‏ 


)١(‏ قال الثافعي إذ' صح الحديث فاضر بوا بقولي الحائط وقال أبو حنيفة : إذا جاء 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والءين » وإذا جاء عن الصحابة فعلى 
ااا والفيك ررته جك عن لكا سين مظاك ارقي وال" لشفل الأطل ات بن تيت 
لقوم عرفوا الاسناد وصه ( أي حديث رسول الله ) ثم يذهبون إلى رأي سفيان . ويقول 
الأناء مالك : كل إنان يوعد من كلامه رارك إن ماح هذا القر 2 وآثار ال وك 
على الله عليه وسل . 

)2( وهذه طر يقة تلقيناها عن استاذنا اليل فضيلة الشيخ تمد ابو زهرة في معبد الشريمة 
الاسسلامية حيث كنا ذقرأ النصوص القدية لفبم معناها الذي قد يختاف من قارىء لآخر .وقد 
تابعنا دراسة هذه الطر يقة ذاتها هم استاذنا الجليل الدكنور عبد الرزاق السنهوري في مهد 
الدراسات العربية وسار عليها في مو لفاته الفقبية الحديثة . 


م١‏ سد 


وبعد نيان احكام الشريعة الاسلامية بذاهيها الحتافة وقوانين الاحوال 
الشخصية في البلاد العربية 0 0 في المحام لتلك القوانين » سوف 
اعر ض لنظام الطلاق في المواضع المتشابهة لدى الاهم القدية: كاليونانو الرو مان 
م ثم الشسرائع السماوية البوودية 58 : 

واما في حال المقارنة مع القوانين الاجنبية فقد اخترت خمة قوانين قثل 
اتحاهات سياسية واججّاعية معينة وهي بالوقت ذاته تثل المذاهب المسيحيةالثلاثة 
1 اذى اناار سمت ان لالاهم مسحي 'ق نطام الطلاق الذي كازرل إلى وفك 
قريب نحاربون نظام الاسرة في الاسلام لانه يسيم الطلاق . 

وعلى هذا فدوف اعرض في يمني القوانين الآتية : 

. الفانون الفرنمي : حيث بطيق في يلاد سود فيها المذهب الكاثو لكي‎ )١ 
القانون الا نحليزي: حيث بود في انكاترا المذهب البرو تستانتي‎ 


: القانوث الالماني : سه 


0 
0 القانوت ال وناني : حيث لسود المذهب الارثوذ كسي 
( 
0 القانوث السوفتي :كل النظام لشيوعي 

3( القانون الايطالي ؟حيث حرم 7 37 

وهذه القرانين فخلا عن انها عثل النزعات الفكربة الاجمّاعية والمذاهب 
المسمحية اأخلاثة فانما تطيق في يلاد تسود فنها الشسرائع القانونية المعروفة : 
فالشريعة اللاتشية في فر ينسا وابطاليا واطرمائية في المانيا واليونان والا نلو 
سكسوننة في النحلترا والاشترا كبة في روسيا ""' . 

وقد فقا البعثك إلأكه حسة ابواب يعد 1 في التمهيد عن الناحية 
التاريخية لنظام الطلاق لدى الامم القدمة وبعض القواثين الحديثة . 

ففى الاب الاول تكلمت عن مشر وعية الطلاق واثواعه وه ل الاصل فيه 
الاباحة او اطظر 


٠ ١١ مذكرات الدكنور الثرقاوي ص‎ )١( 


مك 


اا ناك لان سات و صانق اراس اقرع سامون زاب 
الزوج ام من جانب الزوجة . 

وفي الماب الثالث : الطلاق باتفاق الروجين . 

وفي الباب الرابع : تطليق القاذي يبن الزوجين . 

وفي الاب اخامس : الطلاق م الشرع والقانون . 

وأتبءت البحث تلحق فيه احصاء عن نسبة الطلاق في بعض البلاد العربية 
وبيان رأينا فيه . ثم ختمت البحث مخاتة اوجزت فيها بعض النتائج التي 
تفلت العا ؟ 

واخيراً لايسعني الا ان اتقدم يحزيل الشسكر الى استاذي اليل الدكتور 
جمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة ي>امعة القاهرة الذي اشرف على هذه 
الرسالة » فإليه يعود الفذل في استكيال هذا البحث واظهاره قريباً منالكال. 

كا واني لأتقدم بالشكر العميق الى رئيس قسم الشريمة بجامعة دمشق 
استاذي اليل الدكتور مصطفى السباعي والى رئيس جامعة دمشق والى 
ميد كلية الشربعة . 

فإليهم جميعاً يعد الفضل في ايفادي الذي كان سبياً في اخراج هذا 
البدث الى حيز الوجود وفقنا الله حميعاً لما فيه الخير « وقل اعملوا فسيرى الله 
ليم ورسوله وار مون )01 

دمشن و١‏ انخرم ؟م؟١‏ 


ا )15 


- 15 


١‏ - اليامرى عى الثامم الدَار كمي 
١‏ حّ الطلاق لدى اليونان والرومات 
ب - الطلاق في الههودية والمسيحية 
عت الطلاق عند العر ب قبل الاسلام 
" - اليامرىه في بعض القوانين لحري" 


١‏ الطلاق في القواذين الاجندية 
ب - الطلاق ف القوانين العردية 


ا 0 


في الطلاق (8) 





١‏ -الطمرق سن النامع التارئ 


اللأمرق لرى اليوئان والرومان 
الظلاق لدى المونات : 


كت المرأة لدى اليونات في العمر القدي تباع وترى 0 والزواج كان 
ء عن طريق الشراء فالا'ب بسع ابته والطاطب يشتريها . 

وكُن االزوحة الذي بدقعه الخاطب كان عيارة عن عده من الابقار او 
22 2 2 اه رعاناك ‏ آم فلمك الكاد يك 
فقد الغى نظام الثشر اءفيالز واو مع هذافقد احتفظ الزوج بسلطته المطلقة على الزو جة 
فكان له حق فرضص العقوبة عليهامنضير ب او حيس حسب ماير اهدو ناي رقيب. 

ومن الطبيعي من كان يلك هذه السلطات المطلقة ان يطلق زوحته » وعلى 
هذا فالطلاق لدى اليونان كان سهلا مسورا »ذف ازوج يطلق زوحته ويزوحها 


ان ساء لمن اراد حال حماته او يوصي ما الى شخص آخر بعد ماته!.. 





0 واذا اراد احد ان يثم آخر كاث يناديه يا امرأة فقد جاء في الالياذة « الياذة 
«ومير وس ص 5م ترجة عنيرة سلام الخالدي دار المعارف غ5١‏ ».حينا لم يتقدم احد من 
الاغريق لنازلة هكطور صاح فيبم سانيلا قائلا : « لاشك في انكم الان نساء لارجال , 
بالاعار الثائن اذا لم يوجد فينا وجل يقف في وجه هكطور هذا » . 

)00( قصة الحضارة -١-1١/‏ املد الثاني المرأة لدى البونان ص و" . 


(ع) المعدر السابق ص 31107. 


وأحياناً يتخذ الازواج من زنا زوجاتهم او من عقمهن سيياً مبررا الطلاق 
حيث يسترد الزوج ما دفعه لزوجته كنا لها . 

ويعالون الطلاق لازنا او للعقم بآن الزوجة لم تحقى الهدف والغاية المرجوة 
من زواجها وهو أيلاد البنين . 

اما اذا كان الرجل عقبماً فكان يجوز لازوج ان يستعين بأحد أقربائه 
للاتصال بزوحته لانجاب الاولاد على ان ينسب الولد الناتج من هذه العملية 
لازوج 22 ٍ 

وكانت الزوحة تملك حق طلب الطلاق من القاضى في :حالتين:: 

١)اذا‏ قصر الزوج في واحباته الزوحية او انغمس في حياة الرذيلة 
واللمو والجون : 

( اذا اساء لزوحته اساءة بااغة . 

ولكن هذا الى كان نظريا لان الزوج اذا ما شعر بنفور زوجته عنه او 
خثى ان تذهب لقاضى تطلب التفريق كان نضرما ونحيسها في داره م 
يحب وبريد . 

جاء في كتاب المرأة لدى اليونان''' - ومن ذلك ما بروى ان السمياد 
عندما قابل زوحته في الوق في طر يقها الى القاضي وييدها طلب الطلاق حملها 
عنوة وقفل عائداً بها الى منزله دون ان يفكر احد من الماضرين في ان ول 


ديئة وذلك 0 


. الحلد الثاني‎ ١١5/5 قصة الحضارة‎ )١( 
0 المرأة لدى اليونان ص‎ 9 


0 


- ١ 55 


الطلاق ادى الرومان 3 : 

عرفت الاهبراطو رية اليونانية الطلاق في مختلف عصورها وكانت تطرأ على 
هذا النظام تعديلات مختلفة تيماً لاختلاف الملوك او تغيير القوانين او تطور 
المع راكنا 

ففي العهر القديم كان الطلاق بيد الزوج يطلق متى شاء . أما الزو+ة فلم 
تكن لك دى الطلاق انماكان لوليها ان يفرق بينها وبين زوجما ولو لم ترض 

ذلك نظرا لاساطة الابوية الي كانت ايه 

وفي العمر الكلاسكي متحت الزوحة حدق الطلاق مع احتفاظ الزوج بهذا 
المق وقد ازدادت نسبة الطلاق كثيراً فمابعد حي ثم تك نهناك اسباب محددة 
بل كان الامر بتعاق عشيئة احد الزوحين دون قيد او:بيان اي سيب . 

وعندما طلق يولوس اميليوس زوحته بابيريا جاءه بعض اصدقانه ينصحونه 
بالعدول » ذلك لاما سّابة حميلة وعاقلة وولود فقال هم 8 حذاني جديد وديد 
الصئع ومع ذلك فافي مضطر الى تغبيره » فليس هناك احد سواي يعم أ 

ا وفي عصر الامبراطورية السفلى طرأت تعديلات على نظام الظلاق 

12 تأثير رحال الكنسه وقد م كلك كل مراحل مختلفة : 

)١‏ ففي ع عا اعلام اصدر الامبراطور قسطئطين . وهو اول اباطرة 
المسيحيين - 0 قد به حرية الزو جين في الطلاق ود كر اسباباً معيئة لكل 
من الزوجين اذا ماتوافرت يحوز له طلب التطليق من القاضي . 


ءرد5٠١ قصة الحضارة الحزء الاول الحلد و ص‎ )١( 
. القانون اروءاني للدكتور دوفي ابو طالب‎ )١( 
. 5٠٠٠ رم) مدونه حوستينات ترجة عبد العزيز فهمي ص‎ 


(؛) المرأة لدى الرومان ص +8؟ للد كنور حمود سلام زناتي . 


١-‏ سه 





ولكن على ماييدو ان هذه الاسباب لم تكن الزامية يممنى اذالم توجد 
فلا يوجد الطلاق بل كل ما يترتب على تاو زها توةيع عقوية مالية » فاذا طلق 
الزوجزوحته بدون سيب رد الدوطة للزوجة كاملة واذا طلقت الزوحة زوحها 
5د لك فانها تفقد دورط" , 

؟) ولا تولى و لبانوس اليم مرعان ما اعاد اطرية كاملة لنظام الطلاق 
لان ما احدثه الامبراطور السايق اصطدم بعادات وتقاليد الرومات فطاليوا 
بالغائه فالغى في عصر هذا الامبراطور . 

* ) ولا جاء جوستينياناد' ر قانوناً جعل فيه الطلاق على ثلاثة أنواع : 

١ط‏ الطلاق المماح : وهو طلاق من احح_د الزوجين لاسياب الالاكمن 
خطأ من جانب الآنخر اي هو طلاق يقع بارادة احد الطرفين الاسباب تبرره 
وتقوم في الطرف الآخر كالمنون او العجز او العقم . 

؟ - الطلاق لسيب مشمروع هر الطلرق كن اح الزو دين لامر ارتكيه 
الطرف الاخر اي انه يكون كعقوبة لطأ ارتكها احد الزوجين ٠‏ ولكن 
القانون توسع كثيراً في تعداد هذه الاخطاء حتى اعتبر ذهاب الزوجة الى حمام 
عمومي خطأ يحيز التطليق . 

فاذاكان الأطأ من جانب الزوجه فقدت دوطتها اما اذا كان الزوج هو 
الغطىء فانه يازم - برد الدوطه ودفع المير . 

م الطلاق غير المشمرع : اذا م يتوفر دمت من الاسياق الني ذكرها 
القانون في الطلاق المباح او الطلاق المشروع فلكل من الزوجين اق في ان 
يطلق الاخر تحت طائاة العقوية الماليه الشديدة فار أة اذا طلقت زوجها 
يدون سبب فقدت دوطتها واموالها حيث يأخذ الدير ثلثها ويوزع ثلثاها على 
اقارما » و كذلك الزوج اذا طلق بدونسييب فانه يفقد المهر والدوطة و<زءا 


. القا'ون الروماني البدراوي وبدر ص مغ؟‎ )١( 


جا 





57 5 
ع - اما الطلاق بالاتفاق : فقد الغاه جو ستيئان ثم اعيد في عبد خلفه 
دوسةينات اللاواك 0 


- الطمرى في الررودء لدي 

الطلاق فى الهودية : 

0 المهود الى طائفتين : الربائنين والقراثين . والخلاف بينم) يقوم على 

س الاعان بالتامود او عدم الامان يه فالربائيو نيعتقدو نبالتوراةوالتاهود. 

اما الربانيون فلا يعتقدوت بالتهود كتاباً مماوناً بل يرون فيه كتاباً فقهياً 
كسائر المؤلفات الفقبية وقد انفصات الطائفتات في القرن الثامن بعد المبلاد"'" . 

والخلاف بين الطائفتين لايقتصر على الامان يكتاب سماوي أو اكثر 
فحسب بل يقوم على اسباب اخرى نتأعنها الاختلاف في القواعد القانونية 
والفقبية وقد حصر أم المسائل اخلافية السيد مراد فرح في كتايه القراءوث 
والربانونفي اثنتين واربعين مسألة . 

والزواج بين الطائفتين حرم لايحوز وسيب ذلك ان القراثين يحيزوت 
لاقاغي ان يفرق دينالزو جين اذا ماطليت الزوحة لاسياب معينة وامتنع الزوج 
عن الطلأق وهذا لا يجوز لدى الربانيين ولذا فأنهم يقولون ان نسل القرائين 
حرام فقد تتزوج الزوحة الني طلقها القاخيد و ن رغية زوحها وتنحب ذريةوهي 
لاتزال على عصءة زوجها الاول اذالم يصدر منه طلاق . 

هل نحو ز الطلاق بارادة الرجل المنفردة لدى الهوه ؟ . 

يقول الاستاذ تادرس في كتايه الاحوال الشخصية لغير المسامين'؟ . 

. 409 الوجيز في الحقوق الروءانية الدكتور محمد معروف الدوالبي ص‎ )١( 

(:) اغلال الزواج لدى الاقباط الارثوذكس للدكتور اهاب اجماعيل ص 58 ٠‏ 

(*) القراءون والريانوث ص ه١١ ٠.‏ 

ناو محا ل عن ا 

كك 





نحت الشسريعة الموسوية الردل اق في ان يطلق امرأته بمحض اراذته 
وبدوت ان يشر قف 1 الطلاق على قي وها 7 

ويقول الد كتور اهاب اسواعيل 2 ات الصحر.ح هو ان الزوج 
اليبودي 4 ا فق ذلك أن الزوج 1 له اطق 3 ايقاع الطلاق على زوحته 
بمحض أرادتهالمنفردة ‏ فتتكو نالشريعة الموسوية لذلك قد اقرت نظاءالطلاق . 

ويقول : « ان الزوج اليبودي يستقل بارادته المنفردة في ابقاع الطلاق 
بزوحته نغير حاحجة اق خضوع حقها هذا فيمئة أب سلطة او لاي تقدير 0 

ويقول يك 0 عنو ان انقسام الدقه والقضاء!"' . ولم يتفق الفةه على كلمة 
واحدةفي هذا الصدد و كذاك القضاء . ثم يأقي ينص للاستاذ أحمد صفوة : الطلاق 
جائز الرجل بمحض مشيئته اما يجب ان يوقعه امام اللطة الشرعية . وعند 
القرائين لايجوز لارجل ان يطلق زوجته الا بمسوغ'" 

وينتقد الد كتور أهاب هذا الرأي بقولة « اذ في الوقت الذي نشير ه_ذا 
الرأيي الى المسوغ نحده يشير ايض الى الطلاق جائز لارجل بمحض ارادتهوهذا 
الاطلاق يتعارض مع فكرة المسوغ . 


أبنا فيا ذهب لله الاستاد تادر من اه خائل وألد كر ر امات الا 2 
رايما فها ذهب الم س ممبحائم ور أهاب ل 


قلنا ان اليبود طائفتان :ار يانيون والقراؤٌ ون وهناك اختلاف بين الطاثفتين 
في امور كثيرة أهمها الطلاق . 

الطلاق لدى الر بانيمين : فالطلاق لدى طائفة الربانيين يجوز بادارة الرجل 
المنفردة وان كان ذلك مكروهاً وما جاء من نصوص في كتابهم الاحوال 

)00 ميادىء الاحوال الشخصية للطوائف الملية 5305 . 

(؟) الصدر السابق 50٠١‏ . 

(+) احد صذوت الاحوال الشذمية لاطوائف اللية .ص 011١‏ 





الشخصية لائ شهوون انا غثل وجبة نظر هذه الطائفة فقط وقد جاء فيه ؛: 
م 4+ « والطلاق في يد الزجل ».م ه»غ « قبول المرأة الطلاق ليس شرطأ» 
م حاءت نصوص اخرق في بر اككتاب تدعو الزوخ الى عدم الظلاق الا 
لسيب يم جاء في المادة مجم ( لا يليق بالرجل ‏ أن يطلق اول زوجة له بغير 
مقتضى » والمادة 80م : يدوز تسويف مر الطلاق سنة او اقل يفرق ؛ فيم-ا 
دين الزو<ين حال كراهة الزوجة اياه او في حال المرض . 
ل ل لس اس يس نه و لفطوس ارالك وا الطتيفلة انلا لاد 
باو اذ الاخيرة هو الارساد الدبى آي انه -لارعوز دلائة 'للشخصن ان يطلق 
زوحت لاون لتاق قذاء فالطلات مكنم بدوت البحثا غن 'الاسباب الي 
الى اللا , 

الطلاق لدى القرائين : اما الطلاق لدى طائفة القرائين فيختلف امره فلا 
يحوز له ان يطلق زوجته بدون عذر شرعي يقدره القافي - م يحوز لازوحة 
ان تطلب الطلاق ايغن كالر سول - فالطلاق لدى طائفة القر يتم بناء علق ظلب 
الزوج او الزوجة التطليق من القاضي لاسباب معيئة ذكرها الشارع الا اذا 
اتفق الزوبدان علىالطلاق فيصم امام القاذي بدو نبيان الاسياب الداعية اليه. 

جاء في شعار الخر '"' . وهو المرجع لطائفة القرائين » لا تطلق المرأة 
30 أن وحد با م . 

وجاء فيه : ولهذا عنى الفقهاء بياث ماهو فعيب فقالوا هو ما لا يتحدل 
وقسموه الى قسمين : 

. ماكان بالنفس ماس بالدين ... () ماكان في الخلق او لق‎ )١( 


(م) الابتذال في الاسواق والطرق واتيان مايمس الشرف . 


. ميادىء الادوال الشخصية لاطوائف اللية‎ )١( 
.31١5 (؟) شعار الخفر ص‎ 


داه د 





ويقول مؤلف الككتاب : « و»ل الطلاق من هذه العيوب هو ما دون 
الهين المتمل حسها يراه اولو الامر من اهل الشرع لا طالب الطلاق فهو قد 
خسم التّافه ويعظم اليسير 0 

وجاء في حاشية الككتاب المذ كور" قيد الطلاق شرعاً بالمموغ ودينالفقهاء 
ماهو ووكاوه مع ذلك الى القائين بأمر الشرع 0 من ظلم الول الا 

وهكذا نحد ان الطلاق بارادة الزوج المنفردة جائر لدى طائفة الربائيين . 
وغير حائز لدى طائفة القرائين . فالذي ذهب اليه الاستّاذ تادرس منانالطلاق 
في اليوودية يقع بارادة الزوج حتاج الى تفصيل - و كذلك ماذ كرهالد كتور 
اهاب هن ان اليهودية لا تعرف نظام التطليق وكل طلاق يقع بارادة الرجل 
امغر دة فغير صحيح . 

رافا ها ادناه الذ كترن اهاب من وحود تعارض فها نقله عن الاستاذ احمد 
دفوت فلم احد فيه الا الوضوح والصواب فوا ذ كره'" , 

فالاستاذ احمد صفوت ينا قال : الطلاق جائز للرجل دض ارادته انما 
يقصد طائفة الربانيين وحمنا قال : وعند القرائين لا يجوز الرجل ارفك يطاق 
زوجته الا بمسوغ يتضم الامر.ونظهر لنا انه يز بين الطائفتين حيث الطلاق 
مباح بارادة الرجل لدى الطائفة الاولى » ولا يجوز الطلاق الا مسوغ لدى 
الطائفة الثانية , 

والخلاصة : ان الطلاق في الث يعة المبوديةسو اءأ كان بارا.ة الر جل المنفردة 
يا ذهب الى ذلك طائفة الربائيين ام لابد فيه من سيب شسرعي يقدره القاي 
حا قال القراءرن فانه لا بقع الا امام القاضي حيث يسم الزوج ازوجته 
وثقة الطلاق . 

(1) شعار الحفر ١59‏ . 


(؟) أشار الاستاذ أحد ضفوت في مطلع كلامه انه يتكلم عن طائفة الربانين ثم أشار 
الى خلإف القرائن - اجد صفوت ص و9١٠3.‏ 





جاء في حي لحكمة القاهرة الابتدائية7" : انه طيقاً للشريعة الموسوية 
وهي الواجبة التطبيقعلى موضوع هأ.ه الدعوى لاترفع قيدالزواج الابالطلاق» 
ولا يصح الطلاق شرعاً الا امام الساطة الشرعية » وذلك بأن يسم الرجل بيده 
وثيقة الطلاق الى يد مطلقته قائلا لها استامي وثيقة طلاقك فأنت طالق » المواد 
المت دايا لك سا 

وفي َ لحكمة الاستئناف في القاهرة'" > يؤيد ما ذهيت اليه من ارن 
طائفة القرائين لا يحوز الطلاق فيها بارادة الرحل المنفرة اذا لم يتفق الزوجان 
على الطلاقفقد جاء فبه : 

« انه ظاهر من نصوص شريعة الاسراثيليين ارد الطلاق لا بقع علد 
الاسر ائيليين القرائين في حالة عدم قبول الزوجة الا بمسوغ مقبول شرعاً وعرفاً 
ويعد ان يقدر القاخي هذا المسوغ تقديره الق . 

ويبين من مر اجعة ال1> المستأنف انه ا كتفى بالطلاق الذي 5 الزوج 
في الملسة فقضى مباثر ةبائيات هذا الطلاق الواقع الجلسة يقوله انمنحق 3 
ان يوقع الطلاق على زوجته وما على المحكية الا ان تثيث هذا الطلاق 

وان هذه المحك.ة ترى ان نظر حكية اول درجة فى غير محله . وان 
الطلاق لا بقع عند طائفة. الاسرا يلين القرائين» الا يقبو لمن الروسجة فانككانت 
غير قابلة فلا يقع الطلافى الا مسوغ بشرف عليه القاضي ويقدر ظروفه » . 


)١(‏ مكمة القاهرة الابتدائية دوه والح فينزاع بين يبوديين من طائفة 
الربانيين بدليل الاستدلال قانونهم . 

)١(‏ استثناى القاهرة ١/ه/م‏ هه وجاء في الحكم » وحيشأن الاسر ائيلينيتقهون 
الى طائفتين : طائفة القرائين ولك طائفة منها قانون وأوضاع خاصة م. 





التطليق في المسيحية : 

لا تعرف المسيحية الطلاق بارادة الرجل المنفردة يم هو الطال في اليبودية 
والشريعة الاسلامية ويا كان معر وفاً لدى الرو مان لان الزواج الأصل فيه 
د ررك 1ك الك 

جاء في الخلادة القانونية'!' : ه اعلم ان الطلاق ممنوع في الشريعة المسيحية 
فليس للانسان ان يطلق امرأته بعدرد اختياره او يفارقها يحسب ايثاره .» 

اما التطليق يحي القاخي ( الرئيس ا لي ) بناء على طلب احد الزوجين فقد 
زعأ الخلاف في ل 0 جوازه الك الكعنا دين في هذا الموضوع لآل 
ثلاثة مذاهب : 

. الكاثوليك : وهم الذين لا ببيحون التطليق لأي سيب كان‎ ١ 

؟) البروتستانت: يجوز عندم التطليق لسبيين فقط . 

م) الارئثوذكس: وقد اباحوا لأحد الزوجين ان يطلب التطليق لأمور 
ا 0 

وسنعرض بايجاز رأي كل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة مع ادلة كل 
متا 


. ع١ الخلاصة القانونية ص‎ )١( 
: (؟) في المسبحية ثلاث مذاهب‎ 
. الكاثو ليكية وتتبع الرئاسة في روما‎ )١ 
. ؟ ) الارثوذ كسية وهي طوائفستقلة بعضها بعش‎ 
. البروتستانتية وحم فى كل قطر رئاسة مستقلة‎ ) » 
ذال الشرت ل 2 كار 11 ره ادف ل ا رض اس‎ 





المذهب الاول 5 ادلة الذين لا يحون الفطليق 3 


: ماحاء فى بعض الاناجيل‎ )١ 
. في لمحيل لوقا ©؟ كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزفي‎ )١ 
٠ وكل منيتزوج عطلقة من رجل ليزني‎ 
وسألوه :هل يجوز‎ "١ ؟) وفي انيل مر قص'*- « فتقدم الفر يسيون‎ 
للردل ان يطلق ام رأته - ليجربوه .فاجاب وقال: اذا اوضا ك مومى فقالوا:‎ 


ح احد اجامع الدينيةفيسنة ١ه‏ ؛ قراراً.يتعلق بطبيعة اليد المسيح وانه ذوطيعتين طبيعة بشرية 
وطبيعة الحية. فأعلنتالكنيسة الممريةعدم موافةتباءلى ذلك - وقالت|ن للسيحطبيءة واحدة وهي 
الطبيعة الالهية . وقد أنثأوا كنائس خائعة بهم وعرفت الكنيسة الممرية القبطية . تم حدث 
خلاف -ول الرئاسة الكنيسية في العالم فطالب اسقف القطتطينية أت يكون هو الرئيس الاعلى 
لاسيحيين وقام البابا في روها معارضاً ذلك . وكان «ن نتيجة ذلك ان تم “الانفصال بن 
الكنيتين عاء ع ه١١‏ م . وغلب على الكنية الغر بية اسم الكاثوايكية أي الامعة وعلى 
الكنية الشرقية اسم الارنودكية أي صاحب الرأي المتقم . وفي القرن. السادس عثر انتثر 
المذهب البروتتانتي بعد أت اشق عن الكاثوليكية وأهم مبادئم : 
( عدم الاعتراف بغير الكتاب المقدس مصدرا لتثريم ولا يوز ارجال الدين ان 
يتكر وا تفسيره فلكل مسيحي أت يفسره حسب فا يقهمة . 
؟) لانجوز رجال الدين الصلاة بلغة لا يفيمبا المصلوث بل لا بد أن يفهم ؛ المصلي ما 
يقوله القسيس اثناء الصلاة . ١‏ 
0( لكل كندة رئيسها فبم لا بءترفون بوحدة الرئاسة الكنيية . 
المراجعم : مخاضرات في النعرانية اشيخ محمد ابو زهرة ص 12١‏ 6 المسحية الذكتور 
امد شلي .ص «؟١‏ امد صفوت ص +ه الاحوال الشخصية غير المهين حفي 
بطرس ص17* . 
1 انيل لوقا الاصحاح ١١‏ العدد م . 
(ة) انيل مرقض الاصحاح ١١‏ العدد ١5-5‏ . 
3 الفريسيوت : فرقة من اليرود . 





موسى اذن. ان يككتب كتاب طلاق فتطلق فاجاب دوع وقال هم : من أجل 
قساوة فقاوم ا 2 هذه الوصية ولكن من بدء الطليقة ذكرا وان 
خلقهما الله . ومن احل هذا يترك الرجل اياه وامه ويلتصق دامر أته. ويكون 
الاثنانحسدا واحدا أذا لبا سد اثنين يل حسد واحد فالذي حعه الله 
لايرف اذكان ” 

ثم في البيت سأله تلاميذه أيضاً عن ذلك فقال لهم منطلق امرأته ودج 
بأخرى زفي عليها وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزفي . 

« - الزواج معر مقدس هن الامعرار الكنسية لاوز الاله : يعتبر 
ا ل 1 ل ل رت ندع رف ارال 
دك لك النقاك” 

جاء في أمرار الكنيسة السبعة  '١'‏ الزواج سر مقدس به يرتيط ويتحد 
الرجل وامرأة اتحاداً مقدساً بنعمة الروح القدس . 

ويقول بواسن الردول لارجال : أيها الرجال أحيوا نساء كم 2 
المسيح أيق] الكنسة وأسلم نفسه لأجلها لي يقدسها. ومن هذا يرى 
الم..ءرون ه-دى ارتباط الزوج بزوجته كارتباط المسيح بالككنيسة فلا 
يقبل الانفصال . 

فال ف سات اكه متلق عن اقول 50 0 ول رول 
هذا يتضح جلياً أن ارتباط الزيجة بصور اتحاد المسيح بالكنيسة وعلى هذا 
المعنى يكون الزواج مرا عظيا لأنه ما دام رباط اإزيمة هو دورة حقيقية في 
جوهره نصور سرياً اتحاد المسيح بالكئيسة وهذا الاتحاد هو بلاريب مقدس 


وبريء من الدنس - هن الفرورة أن نسم بأن الزيحة أيضاً قد تقدست في 


5200 اسرار الكيسة البعة ص‎ )١( 
. 191١ (؟) اسرار الكنيية ص‎ 


عد وم نل 





ار بع ا مسيحية سوة تعمة بوحه مر في واددرفة روط ال 2 وها 
5 الس ار القدطة) ؟ 

م ارماك اك الناررو رق الطبيعي آء اقم أزممل وااقانوت الإلهي 
الوضعي ذازوهم صذوذل ]زول قالوا ان قو اعد الفانون الطبيعي تقنفي أن 
الزواج 20 يحقق غَايتْه وأهدافه إلا اذا كان علاقة دائة لا تقبل الا نففال ” 

5 أسندوا ذلك الى القانوت الالهى الوذعي ما حاء في سفر التكوين حين 
يقص ان الله خلق حواء بعد 1دم لأنه سبحانه وتعالى وجد أنه ليس حستاً أن 
يتكون آأدم وحده ودذع على كان آم 06 غلى دنع الله قوله د هذه الآنة 
عظم من عظمى وم من 1 من أجل 1 يترك الرجل أباه امه ويلتصق 


بامر أته وتكونان ات واحدا 0 5 : 


عر أن الاضاد على رات تراه كن ذلك 1ر5 2 عر أن الامتاد 
الى هاتين النظر بتين كان مثار اعتراضات كثيرة فان القول يأن قواعد القانوت 
الطبيعي تستو حب دوام العلاقة الزوجية لتحقيق الغايات التي تقصد منها لايفسر 
الايقاء على العلافة الزو<ية دين يكون 0-1 الزوحين عقا . 

يا ان الاستناد الى سفر التكوين لا يفسر الطلاق الذي أباحته الشريعة 
الموسوية ولا يفسر قابلة العلاقة الزوجية بين غير المؤمنين للحل . 

ويقول : ومن أجل هذا بقى الفسقة الكنس فى عوله التقليدي عاق نظر بته 
في بناء تأييد الزواج على كونه سراً مقدساً . 


00 اطب نافيل ف بين + 
)١(‏ حلي طرس ؛١٠1.‏ 


إخ - 


اللذهب الثلق :٠'‏ ذه ابر وان آل إن اللي زر ف لاك فى 
حالة الزنا » وحالة تغيير الدين . فاذا مازفى أحد الزوجين أو غير ديئه فللآخر 
أن يطلب من القاخي التطليق . 

اطي رادلل موك ف ل اك ل ال 
أن المسيح صعد على ربوة وأخذ يعظ الناس عا سميت بموعظة المبل التي تعتبر 
ل عد 

قال « من طلق ام رأته إلا لعلة زنا فقد جلها زانية . ومن تزوج مطلقة 
فقد زنا 6 

وقد سأله الفرب.وت : هل نحل للانسات أن يطلق زوحته فأجاهم : 
ووانا اقول لج من طلق اهرأته إلا لعلة زنا واكك ار فد زنا ومن 
ردج مطلقة فقد زا 0 انلا ٠.‏ 

فبذه النصرص صريحة في جواز الطلاق حالة الزئا وقد انفرد النجيل متى 
يذلك حيث م برد مثل ذلك ف سائر ال 5 

وقد نى الرسول بولس عن مخالطة الزئاة بقوله « ولا تخالطوا الزناة م 90 

6 التطليق لتغبير الدين : 

وأساسالتطليق في هذه الالة ان من يغير دينه المسبحي يعتبر ميتاً حكياً 


ه(١‎ 6 


)١(‏ واطائفة البروتتانت في معر قانوث وافقت عليه المتكوءة الممرية في ١1٠5‏ وهو 
«ستمد من قوانين الاقباط الارثوذ كس ومن الثريعة الاسلامية ؛ الا <وال الشخصية اغير 
المسفين شفيق شحاته اه 

)0 الاصحاح الخاسس عدد 9م , 

(م) الاصحاس ١9‏ المدد ى . 

(4) عبقرية المسيح للعقاد ص ١0‏ طبعة دار الهلال . 

(ه) رسالة بولس الرسول الاولى الاصحاح ه العدد ؛ . 





ومن مات حقيقة فقد اتفسيخ نكاحه فقيا 5 على اوت ااقيقي 5 عر ارات 
المحكمي وقالوا : كل من غير دينه فلازوج الآخر الذي بقي على ديئه ا مسحي 
أن يطلب التطليق . 


تأويل الكاثو ليك لما ورد في انحيل متى'١"‏ 


)١‏ ات السيد المسيح يقوله : من طلق امرأته إلا. لعلة زنا فقد جعلما 
زانية » قصد بكاءة طلق أى هجر وافترق مع يقاء رباط الزوجية . 

+ ) لو قصد السيد المسيم بقوله طلقى الإخلال الزوحي لتعارض مع قوله 
- ومن تزوج مطلقة فقد زنا ‏ إذ كيف س.ح بالطلاق تارة وحرمه تارة 
اغرى ولكن اذا فسر نا الطلاق يعنى الهجر لتلاءم المعنى ولصح ان يقال اذا 
افترق الزوج عن زوجته فلا يجوز لاجنبي ان اوقا وا كات ناكا سيك 
لا تزال زوحة ازوجها لان الحجر لا يفيد الال الزواج . 

م) وبتفسير الطلاق بالهحر تتلاءعم نصوص الاناخيل ولا تتعارض معائيها 
في هذا الموضوع فقد جاء في انيل لوها'": كل من طلق امرأة وتزوج 
اخرى فقد زلى » ومن تزوج ا لني طلقها رجلها فقد زنى » فالطلاق هذا ععنى 
الدال الاك رين لاله دين 2 سادق 1ل قن افص رلك درلرك اف 
وحد امرأته تزفي فلا يجوز له تطليقها بل كل ما فالا" مر يتفصل عنها عجان 
ل لصدر من القضاء وتيقى رايطة الزوحية » ولا يجوز لأحدها ان يتدج 
دل يفثر فان في المأكل والمشرب والمفجع وى هذا بالا تفصال الطؤاني : 





00 الا<وال الشخصية اطوائف غير الاسلامية من الممريين . محمد تمود فر . الفي 
بقطر حبشي ص 81١١‏ ء 
0 انيل لوقا الاصحاح 5 المدةيم »+ 


في الطلاق (*) 


المأهب الثالث : فال الارئوذ كس 1 لذن الات إلى فال يلم 
البرو تستانت واضافوا اليها اسباباً اخرى لم أت ذكرها في الاناجيل وبرروا 
ذلك يأن هذه الاسيا اب تبلغ 2 ن الخطورة لصير معه الإيقاء على الرايطة 
الزوجية امرا مستحيلا ويؤدي الى الإضرار بتكل من اازوجين . 

كامة موجزة في تطوير نظام التطليق لدى الارثوذ كس 

الاصل لدى ري 0 ان الزواج رابطة مقدسة لانحوز انلاها إلا 
بالزنا يما جاء في اتجيل مى وعلى هذا سار التثس ريع في الكنيسة الارثوذ كسية 
ع طويلا من الرفن ٠.‏ 

ا إن فقهاء اء هذا المذمب ابادوا التطليق لعدة امور انفرد و ع عن سائر 
المذاهب كالتطليق د الساوك وللعيوب والامراض وللحنون : 

وبعال ١‏ كثر الككتاب هذا التطور بأنه نتيجة لتأثير النفوذ الروماني على 
الكئسة الارثوذ كسيه ا 

ل اكد حبذي ل ا 
بالتطليق الى تفسير عد ت المسيح التي وردت في الككتاب المقدن بهذا 
الصدد فحسدب ل يع 00 الى ظ ظروف سراسية وتارخية مرت بها الكئسه 
الارثرة كسيه دم تتعر ص لها الك ثو ليكية ادت الى مصارعة القانرث الرومانى 
الذي كان يبح التطليق لقو انين الكنيسه الشسرقبه و تسرب بعض حالاته اليه" 
ويقول الركتترر اهاب اسماعيل 5 0 مصر من اليلاد الي سعاتها رقعة 
الامبراطورية الرومائية الشرقية » ومن أجل هذا خضعت لنفوذ الاباطرة 

)0 الفي وحبشي ضن 6ه 

(؟) اما الكنيسة القربية الكاثوليكية أليْكان البابا رئيس لها في روما ففد حرمت 
الطلاق لاي سبب كان وسبب ذلك الظروف البابوية الي مرت بها الدولة ارومانية الغربية 
حيث استقلت الكنسة الذثوايكية عن السلطة الزمنية بعد انميار الدولة الرومانية عامة م 

0( مبادىء الاحوال الشخصية لاطوائف الماية لادكتور اهاب اسماعيل ص ٠٠٠‏ . 





اأرومائيين الذين تكان لهم اكير الاثر في مريان فكرة الحلال الزواج خلافا ما 
انفردت يه كيلة روما هن #ررها هن مدّل هذا النفوذ 3 وهذاالعامل الذي 
دك سائر الكنائس الشرقية أثر كذلك في كنيسة الاقباط الارثوذ كس . 

ومكننا القول بأن الكنيسه الشر قيه يزت عنالكنيسه الغربيه يقشر بعاتها 
وخادة في موضوع الزواج والطلاق حيث اجازت التطليق على [طاق واسع 
ا لم يككن معر وفاً قبل الانقسام الككنمي من جهة ولم تعر فه الكنيسه الغربيه 
حتى الان من حبة أخرى . 

وسبب هذايا يذكر الككتاب تأثر الحكنيسه الشر قيه بالبئة الني نئأت 
وترعرعت فها وخاصة القوانين الرومائية التي كانت تبح الطلاق بالارادة 
المنفردة للرجل . 

من أبن استمد التشر بع القبطي الارثوذ كسي اسباب التطليق 0 

قلئا اث الشريعة المسيحية لاتعرف الطلاق بارادة الرجل وانما اجاز 
الارثوذ كس التطليق لاسباب معيئة هذه الاسياب ل برد منها في الانجيل سوى 
الزن وما عداه من اسباب فقد كان تأويلا منهم وتوسعاً في مقهوم الزنا كسوء 
الاوك مثلا حرث اطلقوا عليه الزنا الحكمي . 

اما بقية الاسباب كالجنون والامراض والعلل فم ينص عليه في اي مصدر 
من مصادر المسبحية الاو لى - وقد عللوا . ذلك يتأثرمم في التشر بع الرو ماني . 
جاء في حم لمكمة قنا الايتدائية "١١‏ وأنهمن العحيب ان بعض القوامين على 
الدن من رجال الكنيسه واعضاء المجلس ١‏ ملي العام قد سايروا التطور الزهني 
فاستحابوا لرغيات ضعيفي الامان فأباحو ا الطلاق لأسباب لاسند لهامن الانجيل». 

ثم قالت : وحم الشر بعة المسبحية قاطع في أن الطلاق غير جائز الا لعلة 
الزنا وترتب على زواج احد المطلقين بأنه زواح مدنس » بل هو الزنا بعينه . » 


00 الاهرام ر/ع/لةهو1. 


لاخ د 





معن انا سا رن ام او 10ت و انك ال اي 
هناك ة شر لعة مسرحية 0 ات وترعرءعت 3 اليدثة الثر قبة وهى تصطبغ 
لصيغة خاصة عيزها تبيز ا عن الشر بعة المسيحية الغ زليه في 0 
الى مصادرة ينيه متحدة » ثم اما كال هذه المصادر بالرجوع تارة الى القانون 
البيز نطي الذي كان مطيقاً في الامبراطو ريةالر ومائيه الشر فيه وروا آخر الى 
ار بعة الاسلامية التي كانت مطيقة في اليلاد العر بيه يعد الفتتح الاعادفى © 

التقنينات القبطية 200 : ) اهم م رجع للاحوال الشخصية 
للاقياط الدووة كين هوا حرم 07 لان الفكال حيث كتيه في 
الفرارتفة انالف 2 0 0 

؟ ) الخلاصة القانونية ف الاقررل الشخصية لفيلوتاوّس عوض . 

ارال لكيه الذي اقره المجمع المقدس والمجاس اللي 
عام م*ةا . 

0 ( مشروع فقدم الله وزارة العدل اعده امجمع اعد والمجلس ابي 
عام هوةا . 

وفي هذه ايودالة أبيح التطليق للحنون والأقراض المعدية والام اص 
التناسلية وللغميه والميس فضلا عن الزنا دصو امار رك . 

مدى تأثير الشمريعة الاسلامية بالتشمردع القبطي الارئوة كس 

لااريد ان اخوض في بحث قد يكون خارجاً عن موضوعي فأنا ايحث في 
قوانين الافرلال الشخصية لاني تار ريم | عق ريع غير انه لفت أطررى يي مادرج عليه 
شراح ؤانون الاكرال الشخصية اغير المسامين من تعليلات و تفسيرات لتطور نظا ام 
الطلاق لدى الارثوة كس ا دفعني الى البحث في حدود مااطلعت عليه من 











(؟) شفيق شحاته ١١/١‏ : 


5-0 


المرراجع الى معرفة ة هذهالاسياب || ازى جعات من الكنسه القبطيه الارثوذ كسيه 
ان متخالف ميلع الكنا ال فتقرر الطلاق لاسا ب عد يدة تتغير وتتطور 
مع الزمن وحسب المصلحة ولم أحجد 1 شان 0 افك 
م 0 الموضوع وهو الرجل الذي كاك كس ميحدظه كين حب اللقيقة فوق 
تزع عات التعصت فقرد ف لفن هن 0 أن الشير بعة القبطية كت هن 
الث بعة الاسلامية في جم راع الطلاق 0 عد 
وافي اضع امام ماحدّن هذه النقط لء! لهم يتابعورت ا لم أجزم به بعد 
وان 000 لا 1 أ اد 00 القرطي الور كين في هدر |اضعاك 0 
في تش ريعه في الطلاق واازواج الشربعة الاسلامية تن هذا الات 
0 ا فيه غيره من 0 كالر و ماني مكلا ام لاهذا ماك يحتاج الل 
ددنت اكئن» فيسل حا ل ذافي اشير ان بعص الامور التالية إلى عبد السير 
1 5 متابعة الطر 5 

١‏ ) انشقت الكنسة المصرية عن القسطئطينة عام ١هغ‏ وهي 1 تخد يعد 
بنظام التطليق ذل اكاك ف دراع دام مع اباطرة الرومان في هذا الموضوع 
ذالرو مان بريدوت فرضص نظام الطلاق والكنسة تعارص ذلك 

وقام 2 راع عنيف دان الكنسة المصرية والحكاما اروم 2 ولقوا في ف 
السييل من اغطباه ححا مهم الروم مالقى اوم من قيل على ايدي 
الوثنية الرومائية 4 ام . 

)2 ولماحاء اء جو ستيئيات ووضع نظاما لاطلاق عار ضيه الكنسه لشدة وكان 
نتبحة ذلك ان ا في سلة 91و مع القسطتطينية الثاني وعرف باسم مجمع 
القيه وقرروا اله لايحوز لاي مْن الزودين ان يطلق الآخر بارادته المنفردة 
ع كاث متبعاً في قوانين جوستينان . يا انتقد المجمع بشدة الطلاق 


باتفاق الزوجين . 











() احكام الاحوال الشخصية الفعمر بين غير السفين . حلي بطرس ص "٠‏ . 


م ) جاء الامبراطور ليوث الثالث وابنه قسطنطين فالغيا الطلاق بالاتفاق 
واصدرا ادل اشر بع للطلاق في عا ٠ل‏ حصر سوب التطليق بالزنا 0 وتامر 
احد الزوجين على حياة الآخر » ومرض احد الزوجين بالبرص 20 . 

3 ولكن فرعات كا أعيد الطلاق بالاتفاق وعاد خلاف الكنسة مع 
السلطة الزمنية يا كان . 

يقول الد كتور اهاب امماعيل  '''‏ وظلت الكنيسة تصارع حد ميدأ 
الطلاق بالارادة والاتفاق الى ان تم ها النصر النهائي في جمع ااقسطئطينية الذي 
اتعقد سنة| 86و[ .. وبقول : فاستقر لا الامر نائيا على الغاء الطلاق بالاتفاق 
وتحديد اسياب تحددة للتطليق لائر التادعين الكنسة الارتوذ كسية في 
القسطئطينية .. 

ه ) وفي القرن التاسع اضاف الامبراطور ليون اافيلدوف اسيابا اخغرى 
للتطليق وهي المنون ا 0 

3( فتح د 3 العاص ممر عام 6 ا ميادى ءا لإسلام دين جيسع 
المصربين وهنا نقف قليلا لنتساءل إلى أي مدى تأثر الاقباط الارثو ذ كس في التشر بسع 
الإسلامي ف موضوع الزواج والطلاق9.. .هل اكوا هذا النظام عن الكنسة 
الني انفصلوا عنما وحاريتهم واضطهدمهم فايتعدوا نا واستقلوا يكنا ئسهم الخاصة 
وم بعد لم يتأثروا بأي تشريع روهاني في موضوع الطلاق حيث انفصلوا قبل 
ظهور قانون كنسي يبيح ااتطليق بنحو خمسة قرون 99.... أم تأثرو ابالتقاليد 
والاعراف الجديدةالتي حملها الأكدرن بح ذيهم اطديد الى معد لام ران ٠وحساما‏ 
تلفت ال آل إن سه القسطنطنية نفسها ل[ تقر التطايق الا بعد فتح 
مصر يدُلاثّة قرون »2 بقول الد كتور سّحاته 24 : يعد انتصار العرب على الروم 

)002 اهاي اتعاغيل 6و + 

0 العذر الخارق 6 

(*) شفيق شحاته بع : 

)00 المصدر السابق ١0م‏ . 





في القرث 0 حات الشريعة الاسلامية حل القانوث الرومافي البيزنطي في 
معظم اليلاد الشارفة الو لقن كانت خاضعة للامبر اطو رية الشر فية الرومائية وقد 
ننج عن ذلك ان 2 فقباء الشريعة الميحية برجعون لاستكيال جوعامم 
الشرعية لا الى اك مالقانوت البيز ني ولككن الى اراء الفقباء الاسلاميين فغدت 
الشربعة الاسلامية مصدرا من مصادرالفقه المسيحي الشيرقي تقوم حنبا المجنب 
مع القانون الرو ماني البيزنطي باللجموعات الشرعية الشرقية » 

7)ان اول جموعة للاقباط الأرواة كن فى الادوال الشخصية ظهر تفي 

عدر ابن لقلق حين طلب من ابن العسال ان يكتب له في ذلك فوضع جموعة 
تناو[ نا 02 0000 الصفورى و ذلك فيالقر ن|اثالث عشير!". 
ويقول الدكتور شحاته '؟ : وهذا الكتاب يعتير المجموعة الشرعية شبه 
الرمعية لافقه المسيحي القبطي الى ايامنا هذه . وقد جمع هذا الكتاب بين 
دفتبه القواعد الشرعية والقانونية مستمدة من مختلف المصادر » اما القواعد 
القانوثية فنقولة عن الككتاب السوري الرومافي . وقد رجع ايضا ابن العسال 
الى كتب الفقه الاسلامي 2 خاض إلى كت ابي اسحاق الشيرازي في 
المذهب الشافعي وقد اجمع الياحثون على ان كتاب ابن العسال يعتبر فذا في 

تاريخ الشريعة المسيحية الشرقية » . 
ويقول : « ول يوجد بعد ابن العسال من بلغ مثأوه » . 
وم يقتصر اثر الشر بعة الاسلاميةعلى المؤلفات والتقئينات القيطية فحسب 1 
تعداه الى حمييع اللكنائس الشرقية . 
واني انقل هنا عن استاذنا الدكتور سحاته الذي حقق في هذا الموضوع 
تحقيةا عاميا حينا كتب في الاحو ال الشخصية غير ال4ين ما يعتبر في رأبي من 
(؟) طبع هذا الكتاب في ممر عام م ١١.‏ بعنوات : الحموع الصفوي لاشيخ الصفي 
ابن العسال وطبع مرة اخرى في عام 15510 . 


(») شفيق شحاته ١/١‏ ؟ . 


أهم المراجع في هذا البحث . يقول « وقد ظبر أثر الشريعة الاسلامية واذسا 
لاول مرة في مؤاف يشوع يخث ااكلداني » وهو المسي « بككتاب الثيرا؛ 
والاحكام » وهذا الكتان وضع اصلا باللغة الملوية ف عهد الطلفاء العياسيين 
حوالي سنة ٠ول/ا‏ وقد نقل فيه مؤلفه يعض الاح معن اكب الفقه الاسلامي » 
وككذك يظهر اثر الشريعة الاسلامية واذحا في كتاب « فقه النصرانية » 
الذي وضعه ابو بو الفرج ل حوالي دنة سع ١٠١‏ في الفقه المسيحي ي الكلداني» 
0 ذلك الاثر عند الاقياط في تموءة ابن سهل وهي اقدم رد قطية 
ويرجع تاريخ وضعبا الى القرك الخادي عشير ١‏ . ول تعدئ الامر الى. طائفة 
الموارثة الي تدين بالكاثوليكية فقد ألف عبد الله قراعلى من مطارنة الموارثة 
في القآرن العامن عشسر كتابا مماه م الفتاوى » تض.ن 0 من ابن العسالو من 
الشر بعة الاشلامية 7" 
وخلاصة ما تقدم أن :الاقباط الارثوذ كس في مصر تأثروا يتش يعانهم في 
الاحوال الشخصية بالتشر يع الاسلامي ١‏ كثر ها الاي الرؤماني بل 
ان تأثرمم في القانورتف ا كر هن اهور الطلاق في رأينا حل نظر 
ويحتاج الى تحقيق ١‏ كثر ءا ما يذ كره الكتّاب وال والشراح . 
فالتفريق لاعلل والامراض وسوء اللموك والطنون والغيبة كلها أدور 
انفرد بها المذهب الارثوذ كي . <تى ان ابن العسال وهو يذاكر هذهالاسياب 
للتطليق يعلل .وجودها عنافاتها الغرض المقيقي من الزواج ولا يشير الى اي 
مكدر د ال عليه في ابرادها فيقول ان القصد الاول من الزة هو ايلاد 
إلاولاد و اطفاء الشبوة والتعاوت دين الرودين ©" 
و في الخلاصة القانونة'4' الغايات الشرعية المقصودة من الزو اجهي ثلاثة أمور: 
)١(‏ شفيق شحاته 5/١‏ . 


5 ) المصدر | لايق د]لاع ٠.‏ 


/ 
5 ») الجموع الصفوي ص ١م8١‏ : 
: :) الخلاصة القا نونية ص 000 


داوع د 





. ايلاد الاولاد ليقاء النوع البثري‎ ) ١ 
٠ تحصين الزوحين بواسطة اختلاطه) الزوجي‎ ) + 
. م ).التعاون على المعاش مساعدة كل منم) للآخر‎ 
فالتطليق للهرض_ ان يعارض تحقيق ما تهدف اليه الزوج ولهذا شرع‎ 
. تخلصا من حياة زوجية اصبحت عاحزة عن تأدية وظيفته! الاجتاعية‎ 
وعلى كل حال سواء تأثر التشريع |اقبطي «التشر يبع الروماني ام فكائر‎ 
التشريع الاسلامي وسواء استمد الاسياب اتي اباحها لاتطليق من كل من‎ 
التشر يعبن ام من كليهما فانه »ا لاريب فيه أنه تشريع طارىء على المسيحية لم‎ 
. تعرفه في عصورها القدعة م لم تأَخَذْ به بقية الكنائس‎ 
والذي يمنا في هذا الموخذوع لس اثيات مصدر هذا التذر يع في هذا‎ 
محال انما اتيت بهذه الامحة الموجزة لافول ان ااتشريع القبطي الارئوذ كسي في‎ 
بلادنا تشريع مرن متطور يلاثم مصاحة الزمن ويساير ركب التقدم التذريعي‎ 
ولس تشر يبعا ستئد الى اصو ل ثايتة حامدة لاتتغير و سدل ولو وقفت امام‎ 
0 0 الذرورات الماحة لاحماة الاجماعية‎ 
يا ان الاقتياس عن التتثر بعا تالاخرى مزية كبرى لكلل تشر يع وضعى‎ 
ظهر الثقص فيه . فالتشر بعات الوذعية كاها تقتيس و تتأثر من بعضها حتى انف‎ 
الشرائع السهاوبة لاخير عليها ان اقتيست عن التشر يعات الاخرى فيا #تاجاليه‎ 
. ما لم يكن مودودا لديها ولا يتعارض مع ميادمً! العامة‎ 
وذنفى هذا يحب ان نفرق دين الشريعة المسيحية وبين الدين المسييحي‎ 
فالشريعة تعني تجموعة القوانين والقواعد الني صاغها رحال الكنيسة متنك اقدم‎ 
 ةديقعلاو العصور حتى الان اما الدين المس.حي فهو الذي يتما باللاهوت‎ 
فالاول متطور مرن ويحب ان يكون كذلك والثافي .جامد ثابت ولا يحوز‎ . 
. ان يكون غير ذلك‎ 


يفول دكار يي الال ل راك ري ا ل ان 
را 

رقرل : الفرق واضح في المسيحية مابين عل اللاهوت » با فيه من يحوث 
تتناول الاعمال من الناحية الاخلاقية » وهايبين ااقانون الكنسي اي الفقه 
اين راد اسيم 

وبعد هذا كله فافي اضم دوقي الى المطالبين بوحدة التشر يع لكافةالطوائف 
ف الدولة اوعدي اونا رطع رما 


)00( شفيق شحاته ١٠١/5‏ الاحوال الشخصية لغير المهين . 





م التامرقء عر العرب قيل الرسعام : 


كان الطلاق معروفا لدى العرب في اطاهلية بأنظمة ختلفة على مايبدو 
للباحث »4 فبينا يحدث عروة عن عائثة » ان الرجل كان يطلق ام رأته ماناء ان 
يطلقها وهي امر أته اذا أرتعها وهي في العدة»وان طلقها مائه مرة او اكثر''» 

ند اخباراً تقول بأن العرب عرفت نظام الطلقات الثلات وان الزوجة 
كانت تيينبالطلقة الثالثة حيث لارسعة فقد جاء في وبلوغ الاربفي معرفة احوال 
العرب » '" : كان العرب في الماهلية يطلقون ثلاثا على التفرقة واول من سن 
ذلك هم امماعيل بن ابراهيم عليه السلام ثم فعات العرب ذلك فكات احدهم 
يطلق زوحته واحدة وهو احى الناس با حتى اذا استوفى الثلات انقطع 
السبيل عنها ». 

ويا كان الزواج من حامر أة فتكذ لك كان الطلاق لدى بعض القبائل من 
دق الزوحة تطاق زوحها مى شاءت . 

جاء في الاغاني د وكان النساء او بعضهن يطلقن الرجال فيالطاهلية» "", 

وكان من عادة بعض القبائل اذا ارادت احدى تسائن طلاق زوجها فانما 
تول ابواب خياا ان كانت الى الشرق فإلى الغرب وان كانت الى المنوب 
الى الشيال . 





)١(‏ نيل الاوطار 4/5 ١؟‏ وقد اشار اليه الاستاذ مصطفى شلي في المدخل ص و" 
والد كتور مد كور فيالتشريع الاسلامي ص 4م والاستاذ عيسوي فيالفقهالاسلامي ص ٠١‏ . 

(؟) بلوغ الارب - تمود شتكري الالوسي طبعة ثالثة ؟/ر؟ + ء 

٠. ٠١١/15 الاغاني‎ )»( 
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وروي التارييخ ان ماوية دت عنرر طلفك زوحها حاتم الطاني حين امعن 
به جنون الكر م فلم يبق لاينائه ع من المال . 

وحدثنا 0 علي عيد الو أحد واي ف كد االاميرة والمتمع 00 
ان طلاق النساء لرجافن بهذا الشكل كان خاضا بالءدويات . 

واما غير اليدويات عن 0 يككن من ذوات الاخبية » فكان هن 
اك اخرى بدللن بها الرجال على الطلاق ‏ ويقول «٠‏ اذا. تزوحت الواحدة 
منبن رجلا ؛ واصبحت عنده كان امرها اليها - وتتكون علامة ارتضام) لازوج 
ان تعالج له طعاما اذا اصبح ديفهم من ذلك ان عدم ارتضاغًا كرت لادانة 
الا تعنى تأمر طعامة . 

وكاب العرب. خالعرن ناءم  '''‏ فقدذ كر ابو بكر بن دريد في اماله 
ان عاهر دن الارب ردج اينته من لون اخيه عادر بن الخارت ابن الارب فلما 
دخلت عليه نفرت منه فشكا الى ابيها فقال : لا اجمع عليك فراق اهلكو مالك 
وقد خلعتما منك ها اعطيتها ٠‏ 

وقال الامام الشافعي رحهالله '؟': ممعت منارذى من اهل العلم بالقران 
يقول :ك0 اهل الماهلية يطلقوت يثلاث : الظبار والايلاء والظلاق » 
فأقر الله تعالى الطلاق طلاقا و في الايلاء والظبار عا بين القركن 4" , 


(١)_الاسرة‏ وامجتمع ص ٠١‏ ,وقد ذكر ذلك ايضأعبد الل العفيقي في كتابه المرأة في 
جاهليتا ١إلاه‏ 

(؟) بلوغ الأرب «ءه . 

(») هو ايوعيد الله تمد بن ادريس الشافعي وؤسس اذهب ولد بغزة سنة ١.‏ 
ونثأ في مكة ورحل الى المدينة فأخذ عن الامام مالك م رحل الى العراق فاتصل بالامام 
خمد بن الحسن الشيباني وبذا فقد اطلع على عل اهل المدينة والعراق . ثم استقر في ممر حيث 
حتث امعى مذّهية اإديد . والامام الشافعي:.هو الذي كتب بنفسه مو لفاته واملاهاعلى تلاميذه 
توفي عام ؛ ٠١‏ © ودفن فى القاعرة 512717 1 

(:) بلوغ الارب 5/.٠ه‏ 





ارفك لالشلا امد 
1ح الإطابرررى ف القوائى الرمميٌ : 

لاطلاق بارادة الرحل المتقردة في قوانين البلاد الاجنبية .يل لأبد من حم 
يصدره القاضي بالتطليق يناء على طلب احد اازو جين لامور نص عليها القانزت 
ولاب جد في قراتين ,العام من لاببييم الطلاق الا ثلاثة قوائين هي : الاي الي 
ا ايان 

طون لفون ا لان 

الفرقة بين الزوجين في التشريع الفرنسي تكون ع قضائي بناء على طلب 
احد الزودين فى حالات معيئة ذ كرها القانون . والفرقة اما ان دكون تطليقا 
من القاضي فيتم انقصال الزوجين عن بعضها واما انفطالا جثانيا مع بقاء 
الرابطة الزوجنة وقد هر نظا التطليق في .فر انس عر احل عد 0 يال 

قوانين الثورة الفر نسية : اعتبرت الثورة الفرنسية الزواج عقدا مدنا 
الما اميت 5 بالطلاق عا مم #ا/يا؟ جاء في فقد متّه: :- أن حت الطلاق 
يتصل بالطررة الشخصية الى تتنافى والارتباط الزوجي:ارتياطاً لايندل اذا 
للا اليك كاد ى الاااروة نه 

وقد اجاز القانوت الطلاق في الحالات التالية - 

٠‏ اذا اتفى الزرحات عل الطلاق واقر ا يذلك امام الموظف لقنس" 

0ط احد الزودين الطلاق لاسراب معيئة ذ كرها القانزرنف 
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كأذتكاب بعص ايراع أو هجر الروج زوحته أو الأعانة المسة من احدفها 
للآخر . وكل ضر اللقه أحد!ازوجين بالاخر يوز لاخر ور انيطلب التفريق. 

م اذا تعذر استمرار المياة الزوجية كم لو غاب احد الزوجن غبية 
استمر تحمس سنوات.او اذا اصيب احدهماباطنون فللاخر ان يطلب الطلاق. 

ولقد توسع الشرع الفرنسي في اباحة التطليق حتى انه اجازه جره عدم 
توافق الطباع والامزجة بين الزوجين . 

القانون المدفي 16.4 : جاء القانون المدفي فوقف موقفاً وسطأً بين 
ماذهيت اليه التبريعات الو ريةمناياحة الظلاق آلى ايعد مدى ويينالنشر يعات 
الكذسية التي ترم الطلاق فاجاز الطلاق ب القاضي في اكالات التالية : 

١‏ - لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذا ما ارتككب الزوج الآخر 
الزنا او حي عليه بعقوبة بدنية او سائئة“وفي حالة تحاوز المدود كأعمال العنف 
والاهانة الجسيمة . 

؟ ‏ الطلاق باتفاق الزوجين مع بعض القيود . 

م - وقد اعاد التقنين المدفي نظام الانفصال السماني يعد ارك ألغته 
درن الشركة ” 

ثم طرآ بعد ذلك تعديلات كثيرة على نظام الطلاق في التشريع الفر نسي 
فقد الغى في عام 141١‏ ثم اعيد عام كهمد ثم عدل عام كىن 107 

والتشريع المعمول به حالياً هو الصادر في ؟٠‏ ابريل هكوو من المواد 
- إعس » حيث اجاز الطلاق في الطالات التالية : 


. زنا احد اازوجين‎ )١ 
© الي دعقو بة يد نية صائئة‎ ( 








00 الاحوال الشخصية لغير المهين . الد كتور جيل الشرقاوي ص 07 ؟ . 


ل) أذ أساء احد الروجين أزوحه اساءة بالغة او اهانه امال جسيمة ها 
ساد المطررازر اطة الإرروجية اللعتر : 

انكاثرا : تعرف انكائرا الطلاق قبل عام /اهمرا حيث صدر او لقانوت 
اباح فيه لاح_د الزوجين ان يطلب الطلاق من القاضي في حال الزنا . اي ان 
الب الوحيد كان في هذا القانوث هو الزنا يحيث لاتفر بق بغيره . وهذا يوافق 
ماجاء في المجيل م وماهو معروف في المذهب البروتستانتى . والى جاب 
الطلاق كان نظام الانفصال الجسمافي سائداً يحيث يجوز لاي من الزوجين ان 
يطلب الانفصال لاسياب محددة في القانوث ايضاأ وهنا الزنا . 

وفي عام بسو صدر اول قانون في انهلترا يبح الطلاق بشككل واسع 
ورج فيه على تقاليد الكئيسة والمذهب البرو نستائتي فقد حاء فيه من 
اسياب التطليق : 

)١(‏ زنا احد الزروجين (؟ ؟) اشجر لدة ثلاث سئوات (م) ارتىاب 
بعض ال رام الخحالفة للاداب (4) المرض العقبي ا عي شذراتك 

وى في عام ٠6؟!‏ صدر قاثون نظ م دعاوي الزو ادلم يطر أ تعديل 0 
على اساليب الطلاق٠‏ وهذا بقيت الاسياب التي جاءت في قانون بسو معبولاً 
مادق التق لان 

القانون اليونافي : 

م يكن ن الطلاق في اليونان قبل م 0 القضاء بل كان جوز 
لاي من الز و وينانيطاق! الاخربارادتهالمنه ردهوذلكطيقاً لقوانين حو ستينيات, 

وفي عام ٠6و(‏ صدر فانون للطلاق استمد معظم قواعده من القانون 
الالماني وبقي 0 به حتى عام 1945 حيث صدد 0 الاي وفيه حدد 
المشرع اسباب الطلاق ؟": 





() القانوث الدولي واللي الخاص , المتر فريدريك كودني ص 580 . 


(؟) الا<وال الشخصية الاجانب والمسريين كامل عثان ص ٠ 58٠١‏ 


لزنا ؟) جرئة تعدد الروجات س) الاعتداء على الراة )"اجر 
اسيك ه) تصدع اطياة الزوحية 5) امرض العقلى. 7) المرض باليوص 
0 له اللالاى 
القانوث الالمافي : 
تطؤر النشر يبع الالماني في نظام الطلاق على ثلاث مراحل 0 
1 قانون عام ٠.يةاكاث‏ البريح التطليق الاسياب الاتية : 
١‏ ا 22 راط ال اا كان رافش طرف 0 
با محاولة الاعتداء على اللياة 1 
ج ب الطحر المتعمد ٠‏ 
5 قانون عام 4م15 - الغى بعض الاسياب لق حاءت فى قانون ٠6ة١‏ 
د اسبابا مرئة جديدة توسع فيها وأهم ما جاء فيه : 
| بالاخلال بالتزامات الزوحية , 
ب - تصدع اللياة الزوجية تصدعا خطيرا 3 
جح - اطئون ٠‏ 
ده نس الحرض المعدي او اانفر ٠‏ 
اه ست عقم الزوج 5 
و - هجر العيك الزوجين منزل الزوجية لمدة ثلاث سنوات : 
1 الك الامتناع عن اعابت الاطفال ٠‏ 
م قانون ١65‏ : لا يزال ساري المفءول فقد <صر اسياب الطلاق من 
المادة 4 - مه والغى سيبين من القانون السابق : 
)١(‏ الامتناع عن اناب الاطفال . () العقم . وايقى بقية:الاسياب م 


هي دون تعديل 7 





. ١45 التقنين ادي اليونائي. جورج رويلوس .ص‎ )١( 


_- م5 - 





القاثون اأسوفي.ي ٠.‏ 

كانت القواعد المتبعة قبل ثورة ١9.017‏ فى نظام الطلاق قواعد ذينية فقد 
كان المساموت واليبود كل مهم خضع في الزواج والطلاق الله 
احكام شر يعته رغم ان مذهب الدولة كان 1 زذاك المذهب الارثوذ كسي 

وعقب نجاح الثورة الشيوعية صدر في م دسدبر 19117 مرسوم الغى 
الانظمة الدينية فأصبح الزواج عقدا مدنيا تسري احكامه على جميع المو اطنين 
دون تفرقة واباح لعن من الزوحين حدق طالب الطلاق دون تحديد للاسياب 5 

وفي عام لة! صدر قانون آخر ١‏ كد فيه الصفة المدنية الزواج والطلاق 
الا أنه اعترف بالصفة القدسية لعقد الزواج فل ينع رحال الدين من عقداازواج 
ولكن دون ان تحدث ذلك العقد اثراً قانونياً فكان من السهل جدا أن يسجل 
هذا العقد بالشكل المدني يعد وقوعه حسب النظام الديني ويذلك السو في 
الصفتين الدينية والمدنية "13 . 

واما نظام الطلاق في هذا القانرث فقد كان ثورة تشريعية جر يئة حيث اناج 
لكل من الزوحين حق الطلاق بارادته المنفردة على ان 3 امام القضاء دوت 
اي رقاية من المحكمة على ذلك . 

وفي عام ١99‏ ددر قائثوت أباح فيه الزواج دون اتاد اي اجراء ديني 
او مدني را ع يجن الليراة قله لان رارك لكين ناكا روياكا 
و يسمى الزواج الفعلي » وكان من الطبيعي ان يتبع ذلك الطلاق الفعلي وذلك 
يا لو تفرق اازوجان مدة من الزمنفيعتير ذلك طلاقا . 

وفي عام 904( صدر قانوت الغى فيه الزواج الفعلى ونص على انه لا يحوز 
الطلاق الا م القضاء فل يعد يجوز الطلاق بارادة احد الزوحين ٠.‏ 

غير انه يلاحظ ان هذا القانون وان اسْترطٍ صدور حكم بالطلاق الا انه 
لم يحدد الأسباب التي تبور طلب التطليق بل ترك ذلك لتقدير القضاة . 

00 الا<وال الشخصية للاجانب فى مصر » جيل خانتكي 0 


في الظلاق (4) 





وقد اباح القاثون الطلاق باتفاق الزوجين على ان يكون امام القضاء. ولأ يزال 
هذا القانون معمولا به حت الان . 

القانون الايطالى 

ايطاليا احدى الدول الثلاث الني لاتعرف نظام الطلاق في قانونما الاضر 
نظراً لتغلب الككنيسة على القانون الرومافي بعد صراع عنيف انتهى بانتصار نظام 
عدم قابلية الزواج للاخلال إلا بالموت . 

غير ان ايطاليا حين طبقت جموءة نابليون في القانون المدفي اباحت الطلاق 
حيث اصبح الزواج نظاماً مدنياً رغم معارضة الكنيسه . 

وفي عبد موسوليني عقدت الحكومة الايطالية مع البايا معاهدة لاتران 
وطبقاً هذه المماهدة اصبح الزواج الديني وفقاً للمذهب الكاثو ليسي دحيحاً 
على ان يتم تسجيله في السجلات المدنية . 

ومتكذا رجذ نوعات امن الزواك :ديق ايع ادن درق بطي 
القانوث الوضعي . 

دفي جميع صود الزواج لايحوز الطلاق بل بتاع الانفصال المسهاني 'ببن 
الزوجين م فضائي لاسباب محددة في القانرث مع يقاء الرايطة الزوجية ٠‏ 

وبلاحظ انه حين ناقشت ابفعية التأسيسية وضع الدستور الايطالي عام 
»> قامت مناقشات عنيفة حو لاباحة الطلاق ومنعه فقد طالب عده كبير 
من الاعضاءباباحة الطلاق ولككن]تثمر تلكاللهود نظرا اضغط الكنسةمناك. 

ويقول استاذنا الدكتور جميل الشرقاوي . « ورغم ان هذا الرفض لبس 
له مدلول قانوني الا انه يدل على وجود تيارات سُعببة في ايطاليا لا ترضى عن 
التحريم المطلق للطلاق » والواقع ان الفقهاء الايطاليين يحسون بضرورة اباحة 
الطلاق في بعض الاحوال التي يبدو فيها ذلك ضر ورياء 9 , 





(١ )‏ فل كرات الدكنورجيل الشرفاوي فيا لا لالز واجفي النشريعات الاور بيقس 0 


امهب 


ب اللمرى في القوائين العريً 


غة موحزه عن قوانين الاحوال الشخصيه في البلاد العر بيه : 

لما ضعف نفو ذ دولة يني العياس بين المسامين بيدأت الدعوات الشيعيه تنتشر 
فق اليلاد العربية فنشأت دولة الفاطميين التي ا للف الامامي في 
مهر وامتّد الى الهند واير ان والعراق وسوريا ٠‏ الى ان الى صلاح الدين الابوبي 
فحعل المذهب الشافعي هو المذهب الرمعمي في محر »6 واستعاد المذهب الحنفي 
فوته فى بقية البلاد العربية وخاصة في العراق . 

وما تولى الظاهر بيبرس الك جعل على القضاء اربعة قضاة من المذاهب 
الاربعة واستير الأمر كذلك حتى جاء الاتراك فجعاوا للهذهب المنفي المكان 
الاول في سائر الملاد العربية . 

وم يكن طيلة هذه العصور يوحجد قانون مدون برجع اليه القضاء الهم 
الا ماداء في يطون المؤلفات الفقبية في تلف المذاهب . 

/ 0 ا 
قانوث حقوق العائة وذلك في عام مم١‏ ه و 107و( م""'. ويشمل هذا 


(1) وكان ند سبق ذلك تدوين علة الاحكام العدلية في اللمعاملات . 

(؟) اما بعد اءلان البو ريةالتركية اثر الحرب الءالميةالاولىوبءد ان اعلنت الحكومات 
العسكرنة علا نية الدولة التركية وتليها عن ماضيبا وتاريخبا فقد استيدت جيم القوانين 
والتشريعات الاسلامية السايقة يقواذين احنبية . 

فالطلاق الآن في تركيا ضع لحكم القاضي و يوز في الحالات التالية : 

المادة ١.‏ في حالة اعتداء احد الزودين على الآخر أو اساءة معاملته اساءة بالفة , 
او اذا ارتكب احدهما حرماً اليا للآداب . 

المادة ١»‏ :ا يوز في حال هجر اد الزودين للآخر او اخلال احدهابالواجباث 
الزوجية . 

المادة ع ١»‏ : اذا تعذر اتفاق الزوحين وتنافرت طباعما .٠‏ 


المادة ه»؛ : اذا اصيب احد الزوجين عرض عقلى وتعذر شفاؤه بعد اصايته به . 


اإهة - 





القانوث احكام اأزواج والطلاق لين والمسيحيين واليهود . 

ولقد نص هذا القانون في المادة ٠6+‏ على الغاء حدق الرؤساء الروحيين 
يفصل المنازعات بين طواثفهم "٠١‏ وبعد مذى سنتين تقر يبا سقطت الدولة العؤانية 
فاصدرت حكوهة الملك فيصل في كانون الثافي 1و١‏ اول قانون اعا'ت فيه 
الصلاحيات لارؤساء الدينيين: ثم تبع ذلك قرار حا لبنان رقم س١١٠‏ في ١‏ 
كانوت اول ١و١‏ القى فيه المادة ١5+‏ السابقة ٠‏ 

ولما جاء صمك الانتداب الفرنسي في 4؟ وز ١45:‏ نص صراحة في المادة 
اليل إن اقلم انقلة الاخرال القحضة رالماك الدرية 
غاب الطراية” 

وبناء على ذلك فقد انشئت محا مذهبية في يلاد العلويين في ١4‏ ايلول 
وا وكام درزية في هع ايار سئة 1555 . 

واخيراً صدر في لبنان قانون » نيسان 190١‏ المتعلق باختصاص الحا 
المذهبية لغير الم4ين وفرض على ه_ذه الطو ائف ان تقدم لاحككومة قانون 
احو الها الشخصية وقانون!صول المحامات لدى حا كبا الروحية في مدة سنة من 
تاريخ وضع هذا القانون وقد قدمت ١‏ كثر الطوائف قوانيما الى الحكومة 
فكافت الحكومة اللبنانية احد مستشاريها لدراسة هذه القوانين فقام المددكان 
الاستاذ جورج السيوفي بوضع تقرير واف عن هذه القوانين ٠‏ ولكن لم يصدر 
حى الان اي قانون من" . 

ولا يزال قانون حقوق العائلة بالنسية للهسهين معمولاً به في لينان وهو 
مسّمد من مذهب ابيحنيفة بصورة عامةوفيه بعض المواد من المذاهب الاخرى 
التي اقةضتها الفرورات العملية كالتفريق للعيوب والامراض. والتفريق للشقاق 
والفرر والتفريق بين الغائب وزوجته اذا مفى على غييته اربع عدراك ” 

١١ مذكرات في الاحوال الشخصية لغير المههين الدكتور فؤاد شباط ص‎ )١( 

(؟) انور الخطيب « الزواج في الشرع الاسلامي والقوانين اللبئانية و ص 201. 


اما حت 





مميدأت اليلاد العريية بوضع تقنينات لها مسو حمة ة ذلكمن المذاهب الفقهية 
الختلفة دون التقيد ذهب معين رفعا للحرج وتثياً مع المصلحة الزمنية 0 

مصنر : ا دخات مهدر في ظل اليم العؤاني ساد المذهب احنفى وميكن 
هناك من قانون مدون في ُؤون الاسرة . 

وقد وضع قدري با نا موعة مؤلفة من 7ه مادة تناولت فيه احكام 
الاة وكات مر عي إاقضاة 1-7 نان كرون ها صدة ومورة 3 

وال جموعة مأخوذة من المذهب المنفي وكانت اول محاولة لوضع فاون » 
للامرة في مهر في عبد الساطاث حين كامل حبن كاف وزير العدل ( اطقانيه) 
بتشكيل ط1: 4 عدا الغرض اضف الادئة 0 العلامة الكيير فضيلة الشييخ 
احد ابراعم اَل اءما نا فوضءت مشمروع قانوت في الزوا جَ والطلاق وطبع 
هذا المشروع عام 1١15115‏ ووزءت منه أسخ على القضاة والمحامين 3 5 يال العاماء 
أنقده وبيات الراك فيه 5 


وعلى ضوء التق_ادير الى وردت ال وزارة العدل ااحقماك الادنة المكانه 


0 يلاحظ ان التمسك عذهب «مين قد يؤدي الى بعض الصعوبات في احكام الاحوال 
الشذسية في عمرنا اهاضر فاندونيسيا متلا تدين بالمذهب الثافمي ولكن هناك حالات تفتفي 
المصاحة التطليق فيها يكم الفاضي ولا تجوز في اذهب الشاقعي وهذا قدكاً مم وذهبهم نقد 
لأوا الى تليق العالاق عند عد النؤح على عدة <الات وند نس قانونم : على الزوج ان 
يقبل اهام القاذي او نائيه بغد الاياب والقبول في النكاح في نفس الجلس ماهو ٠دوت‏ من 
الشروط على ظبرورة النكاح وهو مايأتٍ : 

)١‏ اذاغيت عن امرأتي ستة اشبر متوالية ؟) اولم اقم بواجي في النفقة لها فيمدةثلاثة 
أبن متوالية >) او اذيت امرأني بالفرر :) اول امسها في مدة ثلاثة أشبر ولم ترض آم رأف 
ذاك . ورفعته الى امحكمة فصدقه القاضي . وقءت تطليقه على امرأق . فاذا اعتيرنا هذا من 
قول التعليق في الطلاق كان ارياً على ماجاء في المذهب الشافمي من جواز الطلاق على الشرط 
وا اذا اعتبرناد قلا ناقاضي في حق الطلاق لاحوال خاصة فلهما جاء في المذهب الشافمي 
بل هو من المذهب المالكي لان القاضي في المذهب الشافمي لاعلك الطلاق بل علك الفسع - 
تمد عيسى مهارول . الطلاق في اندئوسيا ص هه١اء‏ 








بوضع مشروع القاثو ن مرة ثانية وادخلت عليه بعض التعديل وطبيع ثانية عام 
/اأوادون ان يوزع منه في هذه امرة على الناس . 

ثم نام المشروع الى ان ظهر قانون رغ ؛؟ لعام ١9٠‏ مؤلفاً من احدى 
عر هاده » اهم ما حاء فيه التطليق للاعسار والعيوب والغيبة » وضعته طئة 
شكات من شري الازهر و شيخ المالككيه ورئيس المحكمة العليا الشرعيه و مفتي 
الديار المدسرية . ونائب السادة المالكيه وغيرهم من العاماء وقد اةهست اكثر 
هذه المواد من المشروع السايق الذي قدم لاوزارة عام لاكهل: 

ولماكات في قانوت رغ هم لعام ١5٠‏ خروجاً الاح اك 
غيره من المذاهب الاربعة فقد ساعدهذا على المطالبه بوضع قانون كامل للاحوال 
الشخصية يتناول سْئون الاسرة دون التقيد مذهب معين . 

وبالفعل فقد الفت وزارة العدل طنة في ه؟ ١‏ كتوبر 1١55‏ لهذا الغرض 
فوضعت مشسروع قانون نصت فيه على عدم وقوع طلاق المكره والسكران 
بل تحاوزت فيه المذاهب الاريعه الى الاجتماد المطلق حين نصت على عد مجواز 
الطلاق الا بأذن من القاضي تحت طائْلةَ العقوبة لا اليطلان 90 , 

واقنا قبل هذا المشسر دع عالم يقازل غير عن مر اا سياه 1ل اولعف اذم 
فضيلة الشيخ جمد ابو زهرة في بحث في كتبه في حلة القازنون و الاقتصاد يقع في 
نحو سين صفحه انتقد فيها ما يتعلق بتعدد الزوجات وتقبيد الطلاق!"" , 

ومن الذين اطلعت على ارام في هذا المشروع فضيلة العلامة الشبيخ احمد 


ابرأميم تغمده الله برحمته فقد كنب في ل كلية المقوق''' ‏ مقالاً تناول فيه 





)١(‏ ونص الادة : لايوز لمتزوج ان يطلق زوجته , ولا لأذون انيباشر اشباد طلاق 
الا بأذن هن الفاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاده مكان الزوج , ذن حمل الطلاق بدون 
اذن ترتب عايه اثاره الشرعية وعوقب الزوج بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشبر ء» او بغرامة 
لاتتجاوز عشرة الاف قرش اوعها معا . 

(؟) علة القانوت والاقتصاد السنة ماص ٠١١-هوم١‏ 

() علة كاية الحقوق س عع اص ". 


جاعه ا 





نقد المشروع مادة مادة وقد لاحظت انه كان ييل الى الموافقة على ١‏ كثر 
ما حاء فيه ٠‏ 

كان اندر لامعاب الراى الأول الدى راكوا المشمر وع. واخيراًصدر 
فائثوث م ه" لعام 0006 0 في 0" مادة تئاول بعص المكايل في الزواج 
والطلاق وام ماحاء فيه : 

عدم وفوع طلاق السكران والمكره والطلاق الثلاث لابقع الا واحدة 

والتفريق للشقاق والضرر والتفريق اغيية الزوج أو حيسه . 

ومكن القول بأن هذه القوانين لم #رجءن المذاهب الاربعة الله فمايتعاق 
بالطلاق الثلاث . وفي هذا يقول فضيلة الشيخ احمد ابراهيم ا 

ومع وضوح الأكر وحلاله عَذَاك وزارة الطقانية عن الا ذيغير المذاهب 
الاربعة مراعية في ذلك اطالة النفسية والعقلية للامة . وانا على غير هذا الرأي 
اذا الطييب الطازم لا بذمغي ان بزعحة قال المر دض من الدواء الذي فيه سفاوه, 

سوربا : كانت سووبنا من لاه العر بيةالني طيقت قانون حقوق العا ثلد 
العئاني والذي كان مستمداً معظمه من المذهب المنفي . 

ومراعاة للمصاحة وتطور الزمن فقد وحجدت الطاحة الملحة الى وضع قانوت 
للاحوال الشخصية مسكمد من 2 المذاهب والآراء الفقبية 1 

وهذا فقد شكات وزارة العدل السورية في ال لكلل هنة من القضاة 
الشرعيين واساتذة المقورق لوضع مشر وع قانوث الاحوال الشخصية و قد قدمت 


الاحنة مشر وع القانوث للك كاك درن ان تتقيد بالمذهب الحنفي او اي مذهب 


(0) ثم صدر بعد ذلك قانون المبراث رقم 0 سنة ١5»‏ وقا'ون الوقف رقمم ؛سنة 
وقد الغى الوقف الاهلى بالقانوث رقم ١6٠١‏ سئة ؟5ه5١ا.‏ 


ذامهة - 





معين بل اقتيست من جميع ال .اهب والآراء ماهو اقرب للمصلحة 397 , 

و يظبر هذا المشروع للوجود الا في 1907/1/10 حيث اصبيح م 
معمولاً به ولايزال حتى الآن . 

والشيء المستحدث في القانون السوري في رأبي هو ماجاء في الماءة ١17‏ 
« اذاطلق الرجل زوحته وتبين للقاذي أن الزوج متعسف فيطلاة, ادو ن ماسيب 
معقول وان الزوجة سيصيها ب'.لك بؤس وفاقه » جاز للقاخي ان 6 ها على 
مطلقبا بحسب حاله ودرحة تعسفه بتعويض لايتحاوز نفقة سنة لامثالها فوق 
نفقه العدة » وللقاذي ان يحعل دفع هذا التعريض حملة او ا ع 
مقتضى الال . 

وسأبين وحبة نظري عند بحث هذا الموضوع - واما بقية المواد فتعتيد 
على المذاهب الاريعة في معظمها . 

هذه الخطوة اطر يئّة من عدم التقيد بمذهب معين وحاولة الاحتهاد في بعض 
اللطقل ال فى قيرلا عند بعض العاماء في سوريا وقد تقذم بعضهم بردود عامية 
ناقش فيها بعض المواد . 

وقد اطلعت على رد فضلة الاستاذالشيخ ميل الشطي مفتي المنابلة يدمشق 
وهو رد عمي قال فيه : ان <در العمل فيم هب معين فيه ضيق و حر على ا لامة: 

فالاجوء الى المذاهب المعروفة ضرورة تقتضيها المصلحة ‏ اما ماخرج فبه 
القانون على المذاهب فبهذا ماحتاج الى تعديل . 

وقد رد فضيلة استاذنا الشي مصطفى الزرقا ‏ أحد اعضاء الاجنة التي وضعت 
القانون - على هذه الآآراء وبين وجهة نظر و اضعي القانوت في مقال لة نشسرته 
جريدة العلم الدمشقية في عددها كام المؤدخ في م١‏ ذي القعدة بسر وما 


قال ف رده :ان القانو نل يقتصر على مذهب معين 1 م يتقيد بالمذ اهب الاريعة 


. ٠ شرح قانون الاحوال الشخصية الوري الدكتور السباعي س‎ )١( 


ل ذه ل 





كلبا فقد. استمد منها ومن غيره! من_مذاهب الأثة. المتيدين .و من هذاه الصدابة 
والتابعين وفي بعض المسائل القانونية احكاماً مضلحية جديدة اقتضتهيا دواعي 
الزمن دراه استناداً لقاعدة ءة المصالح المرجلة” » وميدأ تفسير الاسكام 
بتغير لومت . / 2 

ولايزال العمل في هذا القانون حت يومنا هذا . 

العراق ::في العراق يطبق المذهب.المعفري :الى جانب ا ف 

ضاء الابحواك الشخصية للمسامين.» وذلك بالرجوع الى المؤافات الفقبية القدية 
حيث لايوجد #انون هدون الى عد قريث إء 

وقد شكات وزارة العد لالعراقية في عام ١945‏ ةر لقع مشي عار 
للادوال الشخصية فوضعت ذاك ومعي د لانحة الأحرال الشخصية » وتضمنت 
اللاتحة احكام المذهيين السني والمعفرثي في أهم المسائل للأحوال الشخصية و لكن 
المشروع م يظبر لاوجود يشكل قانوني» ويقي المرجع للقضاة ماالفوه.من قبل 
عر الات الك 7 

الجر عر الأحوال الشخصة تعتير من ارا ع الم دون أ 
بكو ن لها صفة رمعية وهي تكاد 1 وتسمى ‏ الت يد المعفر ب ف 
الراك لعفي 0 

يلا كانت القارية 0 ف اامواطت امور ار 
الشخصية في كانون الاول وهو١‏ مع بين دفتية أه المسائل في جميع المذاهب ‏ 
الفقبية وقد اعتمد عل قو انين اليلاد العربية فيهذا الموضوع وعلى أحكام القضاء 
ل 


(؟) مقدمة الاحَوّال الشخصية تأليف حسين الاعطمئ . 
(؟) الاحكام الجعفرية تأليف تمد رضا . 
0 ولايقوتنا: ون نتكلم عن هذا القانون الا ان نشيرَ مم مزيد- الاسف القديدالك 


لاع 7 





والجديد في الطلاق ماجاء في المادة التاسعة والثلاثون : على من أراد الطلاق 
أث يقيم الدعوى في المحجكة الشرعية يطلب ايقاعه واستحصال حم به . 
فاذا تعذر عليه مراجعة المحكية ويعب عليه تسجيل الطلاق في المحكية 
خلدل فده المامة 

وقد يتوهم بادىء ذي بدء ان الطلاق لاقع الا بع من الحكية ان 0 
يتعذر على الرجل مر اجعة الحكية لا'ن نص هذه المادة غير واضح قاما . 

غير أفي وجدت المادة الرابعة والثلاثين توذيم ذلك : الطلاق رفع قيد 
الزواج بايقاع من الزوج او و كيله او من الزوجة ان وكات به او فوضت او 
من القاضي . و بهذا زال اللبس في فهم المادة السابقة . 


توس 5 

المذهب السائد في الال الافريقي هو المذهب امالك ومع هذا فقد 
2 النشر يعات الطديثة دون التقيد ذهب معين . 

وفي تونس صدرت علة الاحوال الشخصية في ا 
أحكام الزواج والطلاق والميراث . 





ح ماتضونه قانون المواريث من «ساواةالائئى مع الذكر في الميراث مخالفاً في هذا نص القرآن 
الكريم المريح الذي لايتمل التأويل : والذكر مثل حظ الاثيين . ولا أريد اث اتعرض 
لمكمة الشارع في جءل حق الذكر ضف حق الانثى ولكن حسي أن أذكر أن لارأة<قوق 
النفقة والمبر التي لييت الرجل . ثم أن كفالة المرأة ما تحتاج اليه على أبيبا واشيها او ابنها أو 
أي ولي آخر ونفقة الزوجة على زوجبا ولانفقة للزوج على زوجته ولو كان «عسرا اوثقيراً 
0 


راجع 1 الحجاب في الاسلام للاستاذ ابو الاعلى المودوديض ه55 . 


+ بوره - 


وقد نصت الْجلة في الفصل الثالث على ان الاسرائيليين يعودون في امورهم 
فيا يتعلق بشؤون الأسرة الى احكام ديانتهم والى حالس الاحبار . 

وما انفرد به هذا القانوث عن بقية قوانين الملاد العربية انه جعل الطلاق 
لا يضح الا مجع القاضي فقد جاء فيالفصل .سم : لايقع الطلاق الا لدى المحكمة . 

وفي الفصل ١س‏ : لم بالطلاق : 

. بناء على طلب الزوج او الزوحة للأسباب المبيئة بفصول هاته المجلة‎ - ١ 

؟ - بتراضى الزوجين . 

م او عند رغبة الزوج انشاء الطلاق او مطالبة ١ازوجة‏ به . وفيهاته 
الصورة يقرر الام ما تتمع به الزوحة من الغرامات الالية لتعواض الضرر 
الحاصل لها او ما تدفعه هي الزوج من التعو غات . 

والذي 1 من هذه الاعرض أن الطلاق لا يقع الا لدى الحكية » 
ويحي به بناء على طلب احد الزوجين لاسباب معينة او بتراضي الزوجين ٠‏ 

وكذلك لدى اليهود يحوز في الالتين الطلاق لدى طائفة القرائين ما سبق 
القول وذ كرنا . اما الطالة الثالثة فييدو لي انه لا يحوز اازوج انشاء الطلاق 
برغيته دون انيكون له مبرر او سيب ما نص عليه القانرن ”م لا يجوز لازوجة 
ان تطلب الطلاق لذلك اي بدوث سيب الا اذا د احدهها بتعر بض الآخر 
حسب ما يقرره القاخي ١‏ 

وهذه اطالة الثالئّة تطبق على المسامين فقط لان الطلاق لذى طائفة الربانيين 
مره صر نات ابول تعر كا موف ريراك بالاساك الأناقية الك اف 7 
و بهذا يتكون القانونالتو نسي حظر الطلاق علىالمامين الا يحم القاضي ولأسباب 
معيئة مخالفاً في هذا جميع المذاهب والنصوص الصريسة التي لا تحتمل التأويل 


واابقى لليهونه عق الطلاق م جاء قي شي اتعهم دون اي لخظر0للن ٠.‏ 


: «المقر ب العوبي. + 


وفي المغرب العربي ايضاً .يسود المذهس ا ملكي :و قد/ عذرت مدونة 
الاحو إل بالشخصية في:يناير عام مم٠‏ * والقائرن ممظمهبمن المذهب امالمي 
وقد أخل مزبقية المذاهب الفقهية فهو يقوم على الا نتقاء دون التقيد بمذهب معين. 

ومع هذا فقد نص الفصل الاخير احن ع كل ما م لشدله هذا القانون يرجع 
فيه الى الاجح او المشبور او ماجرى به العمل من مذهب الامام مالك . 

واشم ما'جاء في هذا القانون في الطلاق : 

الفصل باع اذا وقع الطلاق والمرأة حائض اجبر القاخي الزو ج على الرجعة . 

الفدل 8 - يحب تسحيل الطلاق لدى شاهدين عدلبن منتصيين للاشهاد . 

' الفصل #ه - الطلاق المعلق على فعل شيء او نر كه لا يقع . 
الارون : : 


. كان قانون حقوق العائلة العئاني هو المطيق في المملككة الاردنية. 


0 (1) وفن الغريب حقأ ان رئيس هلة الدولة الذي اضدز هذا القانون الذي عنم فيه 
الزوج من الظلاق الا بحكم من الفاضي لاسباب معيئة نص عليها » هذا الرئيس فدطاق زوحته 
بدون بيان-اي سبب فضلا عن استقلاله بايقاع المللاق دون الرجوع الى القاضي . 

جاء,في .المصور ١551/٠١/١١‏ : قالت وكلاث الانباء ان السيد ال.يب بورقيبة 
رئيس جبورية تونس قذ طلق زوحتة الفرنسية . وقالت الوكالات ايضاً انه لاينتظار ان 
يدر ديوان ا رورية التونسية بياناً رعياءن هذا الطلاق لانه يتعاق بحياة اليد بورقيبةالخاصة. 


ر: :وهذا دَليِل علي إن الطلاق لم يكن بحكم القاضي ولالسبتٍ نص عليه القانون . 


- 





الموعام ١هية١‏ حيثصدر قاثون جديد معي بهذا الامم (قاية عفر مانا 
ونشم في العدد 1م١١‏ من اطريدة الرممية بتاريخ 5زواهة١‏ 37. 

و معظم القاثرنمن المذهب النفي إلا فيا يتعلق يتفر يق القاضي فانه اعتمد 
على المذهب المالكى وغيره من المذاهب . 

وقد تضين هذا القانرن جميع الاصلاحات والتعلايلات التي جاءت في 


سائر قوانين البلاد العربيةما لم رج فيه على المذاهب والآراءالفقبية المعروفة . 
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كك حت 








11 حاى ‏ الشفحمة 7 

2 / 
ا 0 لك لم 
7( » الصا ورا ٍِ 


وهو يتضمن : 

الفصل ارول : مفبق” الطامرف 

الفصل الثابي : ابرصل في اللأمرى الحار ام ابر بام 
الفصمل الثالتُ : انواع الأمرىه 





/ افصلا 1 
حقيقه الطلاق 


المبحث الاول 


اليامر فق والشرق بيذ وبين 0 

تعر يف الطلاق : 

الطلاق لفة : الترك وامفارةة » يقال طلقت القوم أي تزاكتهم وتقول 
أظلقت الأسير والسدين » وأطاقت الرأي معنى انك أبحت له ان يبدي من 
زان ما يشاء 8 / 

وقد غلب العرف علىان لفظ الطلاق يستعمل في رفع القيد المعنوي و لفظ 
الاطلاق يستعمل في دفع القيف احسي فيقال طلق الرجل زوحته في طالق 
ويندر أن يقال : سحين طالق يم يندر ان يقال امرأة مطلقة . 

وفى اصطلاح الفقهاء . 

ثعر دف الاحئاف : في اللياب »2 الطلاق : رفع قيد النكاح في اال 
أو المآل بلفظ مخصوص . 

.* ٠١/2 اللباب علي القدوري‎ )١( 

2 56 تت 


في الطلاق )ه( 





تُعريف المالكية : فيمواهب اطليل "٠١‏ - الطلاق: صفة حكميةترفع حلية 
مدعة الزوج بزو حته 5 

تعر يرف ازا بلة . في الاقناع اسه الطلاق 5 حل قيد النكاح او بعضه 5 

تعريف الشافعية : في «منى المحتاج '؟' ‏ الطلاق: حل عقد النكاح بلفظ 
الطلاق وثحره . 

تعر يف الامامية : في حجواهر الككلام 0 الطلاق : ازالة قيدالنكاح بصيغة 
طالق وسْيهها ٠.‏ 

تعر رف الزيدية 5 في منتزع امار 0 الطلاق ٠‏ قول صوص 
او مافي معئاه برتفع 4 الذكاح او 0 : 

التعريف الذي نضعه لاطلاق : 

الطلاق ؛ هو الصيغة الدالة على انماء اللياة الزوجية 5 اال إن امال 
الصادرة من اهل في عله ادا لاه امام سهود 1 

وهذا التعريف راعينا في وضعه تضيدق نطاق الطلاق ما شرع في القرآان 
والسنة وستعود الل شرح هذا التعر يف يعد قليل 9 

الأسخ : 

واناء الحياة الزوجية ما يكون بالطلاق يكون بالفسخ . وهذا لا خلاف 
فيه بين الفقباء انما الخلاف بيهم فيا يتناوله كل من الفس_يخ او الطلاق من 


. ١6/6 مواهب الجليل‎ )١( 
١هو/و (؟) الاقناع‎ 

2( مغن الحتاج ماو 0 ؟ 
)0 جرواهر الكلام وإأدرلم 
)2( النتزع انختار ا 


كد 





فرق |! ازواج ثم يعد فس_هذا لى نغض المذافت قد لعك طلاهًا 1 مذافت 


اخرى وهكذا : 
أهم الفروق بن الطلاق والفسخ : 


١‏ ) الطلاق يعتبر انهاء لعقد الزواج اما الفسخ كد كاه شعا ند روات 
خال رافق نشوئه» او عارض طر أ على الزوا ج فنع رقاءه بعد ان نغأ صحيحا » 
ان اعت اجات الحك الإرويق لادطك اكير عق طالب افيض , 

+ ) الطلاق يككوت بائا لا رجعة فيه ورجعيا يوز 0 مر اجعةز و جته 
ما دامت في العدة . اما الفسيع فبى قرقة باثئة لارجعة فيها . 

م ) الفر قةالتي تعد طلاقا تنقص من عذ الطلقات الثلاث التي علككها الزوج. 
اما الفسخ فلا يعثبر من الطلقات الثلاث اي لا ينقص العدد . 

؛ ) ان الطلاق لا يكون الا في نكاح صديح » اما الفدخ فقد يكون في 
نكاح دحيح أو غير صحيح . 


ضابط ما يعتبر طلاقا وما يعتبر فسخا : 


الاحئاف: ذهب الاحناف الى ان كل فرقة من جانب الزوج» ولا مكن 
ان تقوم من قبل المرأة فبي طلاق كالفرقة بسنب الايلاء ٠.وكل‏ فرقة من قبل 
الزروحة ول كدق ان تكون من قيل الزوج فبي فسخ كالفرقة اسيب عدم 
كفاءة الزوج ا" 

اما اذا كانت الفر قةلسبى مكنا ن يقوم فى كل من الزوحين كردةاحدها 
او أباء الزوج الاسلام ففيه تفعصيل : 

فردة الزوجة فسخ بالاتفاق بين ألي حنيفة وصاجبيه » أما ردة اازوجفهي - 
فسخ عد اق حنيفة اه بوسف وطلاق عند مهد م اياء الزوج بالاإسلام » 


فطلاق عند افي حنيفة وحمد وفسخ عند أ ا 


وعلى هذا فأبو يوسف برق ان الفرقة سحت زرده زوج ا و ابائ 4 الاستلام 
فسخ وهمد براها او . اذا ابو حئيفة فير ى الفرفة سيب الردة ا ولسدتب 
اباء الاسلام طلاقاً 997 , 
وأم الفرق التي تعد طلاقا عند الاحذاى '" 

. تطليق الزوج‎ )١( 

(؟) الايلاف. 

53 الخلع 
-0): العا 

(0) التفريق لعيب جاسي في الز 0 

(5) التفريق لاباء الزوج الاسلام . 
كٌ أم الفرق الني تعد فسيذا عندهم : 
(1) التتر يق لردة انعد الر وحين , 
(؟) التفر بق لفساد الزواج . 
(*) التفريق لعدم كفاءة الزوج . 
ومايتوةف على القضاء من فرق الظلاق : 
)١(‏ اللعان . 
(؟) التفريق سيب عيب في الزوج ١‏ 
(ع) اباء الزوج الاسلام , 
وما يتوقف على القضاء من فرق الفسخ : 
)١(‏ الت ريق لسيب عدم كفاءة : الزوج . 
(؟) التفريق سيب اياء الزوج الاسلام عند الي يوسف . 





لساالنبببااا سس سي 


)0١‏ البدائع م إبرعم, 
(؟) احكام الاسرة عبد الحكي تمد 14ر, 


واما مالا وقف على القضاء من فرق الطلاق : 
)١(‏ طلاق الزوج . 
39 الطلاق يسيب الايلاء . 

( 

( 


- 


م) احلع » 
: ردة الزوج عند ل 
ومن فرق الفسخ ما لايتوقف على القضاء : 
() الفرقة سيب فساد العقد . 
(0) الفرقة بسيب ردة الزوجة . 
(ع) الفرقة يسيب ردة الزوج عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
اأنابلة والشافعية : وذعب النابة والشافعية الى ان الفرقة الني تقع ببن 
الز وجين تعتير طلاةااذا اوقعها الزوجاد نائيه وماعدا ذلك من الفرقفبي فسخ . 
ومن فرق الطلاق عنده : 37 
)١(‏ تطليق الزوج . 
(0) الخلع بين الزوجين وفي قول معتمد عند النايلة انه فسخ . 
(م) تطليق القاضي اذا امتنع الزوج عن الطلاق يسيب الايلاء . 
ومن فرق الفسخ : 
)١(‏ التفريق لعيب في أحد الزوجين . 
(؟) التفريق سيب نان الزوج . 
(م) التفريق بسهب اللعاث . 
)4 


؛) الفرقة سيب ردة أحد ال ونحين ٠‏ 
)١(‏ الفواكه العديدة في فقه الحنا بلة ا 


584 ل 





زه الفرقة لسلاب فنناد العن 7 
(5) الفرقة لسيب عدم كفاءة الزوج : 
تدب القعية , 

ب المالكية الاك لل الفرق بين الفس خُ والطلاق هو في االعييت المو حب 
لافر قة فان كان رادما الى احد الزوجين فبو طلاق اما ان كان غير ر اجع لاحد 
الزوجين يحمث لو أرادا للا راق على حماتمها الزوجية ا شرك لما حاز ها دلك 
كات هذا وكا" 

حاء ف بدارةاجتهد م ان الاعتيا ار فق ذلك هو اديت الموجب لاتفرق 
فان كان غير راج سع الى الزوجين ما لو ارادا الاة قامة على الز وجمة معه لم لصح 
كان ف.خامئل نكاح الخرمة بالرضاعا 5 النكاح فيالعدة » وان كان يجوز فماان 
بقما عليه مل الرد إلعيت كان طلاقا . 
:ومن الفر ق التي تعد طلاقا عند الما لكية 0 


01 تطلرى الزوج . 


) 
() الخلع , 
يي لاض الاك ارسي 
(2) النغر بق لاعشار اازوج عن نفقة زوحته . 
(5) التفريق للضرر . 
(1) الفرقة سيب الايلاء . 
) الفرقة بسيب عدم الكفاءة , 
ومن الفرق التي تعد فسا : 
)١(‏ التفريق بسيب اللعان اذ تترتب عليه فرقه مؤيدة . 


0 بدايقة الحتبد م 1 


اعو/ا له 





(؟) التفر يق يسيب فساد النكاح : 

: التفر يق إسلاب أباء د الزو<ين الاسلام‎ ١ 

مذهب الظاهر ية : 

ذهب الظاهرية الى ان كل فرقة تت بين الزو جين هي فرقة بطلاق الافي 
الحالات التالية فتعتير فسيخاً 2١‏ : 

. اللعاث‎ )١( 

259 اختلاف الدن الا ف حالة اسلام الزوج والزوح<ة اكنانه 1 

(س) اطرمة التي تقع بين الزو جين بالرضاع . ومن الملاحظ ان الظاهرية 
لايزون الثفريق عيب العروب 0 لمان عن النفقة أو ثفر بق الحكمين 


حين الثقاق والفرر . 


اه 
0ك 





الل انان 


6 


انرصل ف مشر و غير الأمرى ا تسر لهم 
الاصل ف مسر وعية الطلاق 


١‏ الريك الككريم : وردذ كر الطلاق فيالقرآن الكريم في يات كثيرة 
ذ كرهنها قوله تعالى « الطلاقمرتان فامساكهعر و فاو - باحسات !3 
وقوله تعالى : « لاجناح علي ان طلقم النساء مالم قسوهن ...ع "ا, 

؟ - السنة الكرية : و كذ لك فقد ورد الطلاق في السئة م ل 
فالنبي عليه السلام طلق حفصة بنت تمر ثم راجعها وابن مر طلق زوجته في 
ل فأمر ه النني مر اجعته! ‏ والمر اجعة هنا لاعلاقة لها بمشر وعية الطلاق يم » 
عرد ري ل زتره يلل انمض الطلدل إلى ل الطلدق 

م الاجاع : 0 اتعقد الاجماع منذ عصر الصحابة والتابعين على 
مشر وعية الطلاق م جاء في القرآان والسنة . 


حكمة مشمروعمة الطلاق : 


الزواج هو اللبئة الاولى في بناء امجتمع . وامجتمع لا يكون قوياً الا 
)١(‏ سورة البقرةآية +٠.‏ 


(؟) سورة البقرة آية 81 . 





اذا كات اساسه متينا مر ابطاً ناسحا ولهذ! قدس الاسلام الزواج فسماه منثاقاً 
غليظاً 2 ووضع له من القو اعد مايضمن فيه بقاءة اسار ٠.‏ فحعله مابامل 
الاختياد المطلق دون اكراه لانه عقد رضافي لام الا بارادتين وحرم التوقيت 
فيه لانه عقد ايدي ولتثافيه مع الإاسنة ان المنشراة امه و ليطمئكن الزوحاتعلى 
ان مصيرها اصبح واحداً لا اتفعاك له . 

هن الامور الى حققها الزواج بين الزوحين السسكن والمودة والرحمة . 

قال اث تعالى (١‏ رامن كان أن خلق 0 من انقسي ازراعا امكتراايا 
وجءل بين مودة ورحةع, ومنئرات الزواجبل من اهد افهالكيرى التناسل 
وقال تعالى : « المال والينون زيئة الياة الذنية!" ١‏ 

وقال البي الكريم كم ا كا 5 

وقال عليه السلام 2 ودرا الودوه الزلود فاي مكاثر يم الامم ”9 , 

وقك اودى الله تعالى كلا منالزودينان يعاشر الاخربالمءر وف «وعاثر وهن 
بالمعراوف لاه وفن مثل الذي عليون بالمعروف ا 

ذذا 6 أمن اسن الزواج ف الاسلام : الاختيار المطلق حبن 
الزواج ومن اهدافةالكيرى كن والمودةو الر حمةيين الزو<ين» والتناسل» 
والمعاشرة بالمعر وف 0 

ولكن قد تطرأ احياناً على العلاقه الزوجية امور تحمل المياة بين الزوجين 
لل عقا وخصام وسقاف فقن ذلك :ان دشان للدرء أنه قد ل في اختياره 
الك حماته فيرى اخلاةاً وطباعاً تالف اخلاقه وطياعه و لايستطيع ان 
يتلام معها . 

١١ سورة الروم آية‎ )١( 

(؟) سورة الكيف آية دع 

(م) كتف الفاء رع نع 

(؛) سورة النساء آية ١5‏ 

)2( سورة البقرة آية م؟؟ . 





وقد ترى الزوحة من زوجبها قسوةفي المعاملة او قد تطلع على مالا يرضيها 
من سناو كه .واخلاقه بحيث لو عرفت ذلك قبل الزواج ما قبلت به زوحاً 
كك طياتها . 
| افد لايق إاارو واج غاباته الكبرى فقد رط ا را على القلوب ما يغيرها وييدها 
فتثقات ب المودة ما والسكن كراهية والزحمة قدوة . 
وقد يحد احدهما صاحية عقيماً لاير جى منه نسل فقد تكو ن يعض اازوخات 
عقيماً مع زوج وولودا مع آخر والزوج كذلك قد يولد له من زوجة ولايولد 
له من اخرى . 
وقد يصاب احدهما عرص معد او مخوف او مثفر مما لايستطاع معة دوام 
العشيرة الزوجية فتصعب او تستحيل المعاشيرة بالمءر و فالتي امر بها القرآاككري . 
والننيجة الطبيعية لمثل هذه الامور ان يحل الأصام والثقاق في اللياة 
الزوجية يحل الاستقرار والط.أنينة ويصبح العش الزوجي الذي كان الامل 
الذي يراوه خيال الزوجين بالعادة والتعم لسرن لنشقاء و لديم 
والنزاع وسبباً اضرر كل منالزوجين. لأنالزوج يازم بالنفقة والسكنى والروجة 
تحبس عن الزوا اج فلا تستطيسع ان تتزوج لاما لاتزال زوجة . 
فا العلاج لهذه المالات الطارئة ؟ 
جاءالاسلام قأمر الزوجين_حرصاً على عدم انتفكاك هذه الوجدةالزوجية- 
ان يصبر أحدهها على الاخر مااستطاع الى ذلك سبيلا ‏ قال تعالى «وعاسٌر وهن 
بالمعر وف فان كرهتمو هن فعسى ان تنك رهوا 6 ويجعل اللهفيه خيراً كثير ]ع"3. 
قال الطبري ''" في تفسير في هذه الابة : وعاشروهن بالمعروف فارنف 
ارفتيرون: فلعلم ان تكرهوفن فتمسكوهن» فيحعل الله 9 فيامسا كم 


)١(‏ سورة النساء آية .وى 
)020 تفير الطبري 6م١١١‏ . 


01 





اياهن على كره مني لمن خيرا حكثيرا من ولد يرزقم منهن او عطفم 
عليون يعد كرامتيم اياهن . 

كام اا وي 2 قن الات رج زر عية ماتيا 
الثقاق والنزاع بين الزودين ليعملا جهدهها بالاصلاح بينها الى آخر ماوضعه 
الاسلام من 2اولات سروف نذ كرفا في لها ليحول دون انفصال مدن 
الز ودين اللزين ارتيطا يعقد نك اد 

أما اذا لم يجدالعلاج وتعذر الشناء فاستحال انقاذ الحياة الزوجية وعو دهاالى 
ارفك :لق تعورة داه نالفل معان 0م 

ا اذك كل لله 

١‏ ) س يقاء الحياة الزوجية بهذه اطالة التي وصفنا بعضها » ومعنى ذلك 
استءر ار الشقاق والنز اع بين اازوحين . 2 

,)2 . او الانفذ_ال المسذي حيث يعيش كل من الزو جين بعبداً ع 
ادر مع يقانه مرتبطاً يعقد الزوا اج يحيث لايستطيع احدها ان يتزدج 7 

س) ‏ او الطلاق . 

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حينتضطرب الياة الزوجية ولم يعدينفع 
فيا نصح ولاصلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لانف 
الاستدرار معناه ان نحم على احد الز وجين بالسجن المؤبد وهذا ظل تأباه دوح 
العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ماحر م الله من امور في سبيل التتخلص 
من هذا المحم الذي لارج منه - قال "الله تعالى «.وان يتفرقا يغن الله كلا 


من سعته ). 


)0 الأحوال الشخصية الشيخ تمد ابو زهرة ص لالا؟ ٠.‏ 


اهلا - 





امئان 
هل الاصل ني الطلاق الحظر ام الاباحة : 


هل أيقاع الطلاق مباح الزوج ام يحظور 9. 


هذه قضية هامة تشغل الرأي العام المبتم فيهذا الموضذوع لأن اباحة الطلاق 
1 حظره تنصل بنظام الطلاق من حيث تقييده واطلاقه 5 فول للرجل ا 
يطلق دون حظر طالما ان اتشارغ اباح 'له الطلاق ام انه محظور عليه ذلك الا 
طاحة يدعو اليها سيت 0 له الطلاق لاحله 3 


صايعترى اليامرق دع امطام 
الطلاق من التصرفات الشسرعية التي تصدر عدن الزوج بارادته المنفرذة » 


ولكل تمرف ّ شرعي حسب أهر الشارع له او النهي عنه . ١‏ والطلاق 


)00 راجع اقسام الحكم الثرعي في «باحث المكم عند الاصوليين الدكتور تمد سلام 
مد كور ص مه . 





2 تكليفي تعترية الاحكام المية نار لط وات وان اباحة 11 او كر اعية كا 
أو اق 0 ١‏ 

جاء في الشريع الككيير ١‏ الطلاق على خمسة اضرب : - 

١‏ - واحجب : كطلاق المولىبعد التريصاذا ابى الفيئة. وطلاق المحكيين 
في الشقاق اذا رأيا ذلك : 

ا مكر وه 3 الطلاق من غير داحة اليه 5-2 وقال القاضى فيه روايتات : 
اد اهما أنه رم لانه ورين بنفسه و زرو حته واعدام نماك ااكة ليا من غير 
حا<ة اليه فكان 0 كاتلاف المال . و أقوله عليه السلام رد امل شار 
والثانية انه مباح لقوله عليه السلام : ابغض الطلال الى الله الطلاق . 

بس مياح : وهو عند الطاخة ايه لسوء خلق المرأة وسوء عشيرتهاوالتضشرد 
منها من غير 2ل الغرض م 5 

ه - متدوب اليه : وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجب عليها:؛ 
او تحكون ل » امرأة غير عفيفة .. و>تءل أرفك بحكون الطلاق في هذين 


الموضعين واجب : 


)١(‏ معن الوجوب اي ما كان الطلب فيه على سبيل الالرام كقوله تعالى : با أيها. الذي 
]فنو ١‏ كت عليكم الصيام 5 

6 الاباحة : ها كاث المكاف خيرا بين ذءل شيء وتركه يسمى مباحا كلأ كل والشرب 
وسار الأثمال المباحة انظر النحث الفم الذي أكتية الك كتور مد كور ف علة القائنون 
والاقتصاد : الاباحة عند الفقباء والاصولين ص 3١4‏ . 

رع الكرادة.: مايطلت به الكف عن فعل على شبيل الترجييح لا الالزام ,. 

زا التحريم : وهو يقابل الواحب وهو مانهى الشارع عنه نميا على سبيل الالزام . 
سن رك امار 

(ه) الندب : ماكان طاب الشارع فيه على سبيل الترجيح لا الالزام وهو مقابل 
الكر اهة كقوله تعالى: فانتكحوا ماطاب لكم من النشاء , 

(د) الشرح الكبير ول ؟؟ . 


2 0 





ومن المندوب اليه الطلاق في حال الثقاق وفي الحسال ااني ترج المرأة الى 
الخالعة لتزيل عنما الضرر . 

ه ‏ المحظور : الطلاق في الليض او في طبر جامعها فيه . 

وجاء في مغنى الحتاج ٠١‏ ان الطلاق : 

: واجب : كطلاق المولي وطلاق الكمين في الشقاق اذا رأياه‎ - ١ 

؟ - ومندوب : كطلاق زوجة حاها غير مسنتقم كسيئة الخلق او كانت 
غيز غفيفة . 

+2 و مكروء, : كلتقنة اطال . 

؟- ومياح : طلاق من لايهواها ٠‏ 

ه - وحرام : الطلاق البدعي طصول الضرر به . 

ولكن الامام النووي ذ كر في شرحه على صحيح ملم ان الطلاق ل 
اقنام : حرام ومكروه وواجب ومندوب . وقال : ولا يكون مباحاً 
مستوى الطر فين "" , 

والى هذا ذهب المالكية فقد قال الدرديري في شرحه مختصر خليل " 
ان الطلاق من حيث هو جائرٌ قد تعتريه الاحكام الاربعة من حرمة و كرامة 
ووحوب وندث . 

وقد ذكر صاحب الروضة البهيه اقسام الطلاق '' فقال : وهو ينقسم 
اريعة اقسام وهما ما عدا المباح وهو متساوي الطرفين من الا<كام الخمسة فانه 
لايكئون كذلك بل اما راجح او مرجوح . 

وهو إما حرام وهو طلاق المائض ... واما مكروه وهو الطلاق مع 





٠‏ (١)مقى‏ امحتاج ما م. 
)١(‏ التووي على ملم 3710/٠١‏ . 
2( الدرديري علي خليل ؟/؟:. 
)الروك لاقي ردم 


لكام الاخلدق .٠‏ واما راحب وهر طلاق أاوى و اأظاكر 70 اواما اسن 
وهو الطلاق مع الشقاق بيشها . 

وفي السرائر '" : والطلاق على اربعة اضرب واحب ومحظور ومئدوب 
1 

ومثل ذلك ماجاء في شرح النيل "١‏ ان الطلاق مككرؤه وهو الواقع بغير 
سيب مع مامه اال وواجب 5 في حال الثقاق ومندوب طلاق غير 
العفيفة وجائر اذا كان لا بريدها . 

راكع بار ررك اراك ين ري ان حك الات واد ار 
ناريا او عر ها كل ذلك الامور عاراكة عن الاصل فه فككون واحنا 
حبن تحكيم الحكمين ومندوياً اليه عند تقضير المرأة فيو اجياتها مثلا اوعرماً 
ان وقع والمرأة في :ايض . ٍ 

انما ريد ان نبحث الاضل في الطلاق -ين لاتعتريه هذه الافور هل هو 
مباح ام عحظور ؟ . 

الفقباء على رأبين فيهذه الاجابة. فريق يقول انالطلاق مباحوفر يق آآخر 
يذهب الى ان الطلاق عظور . 


هل الاصل في الطلاق الاباحة ام الحظر : 
من قال ان الاصل في الطلاق الاباحة : 
وقال السرخسي في الميسوط "١‏ : وايقاع الطلاق مباح وان كان مبفضاً 


ف ادككل 5 


. الرائر ص غ مم وهو من كنب الجعفرية المتمدة‎ )١( 
. (؟) شرح الثيل غارده‎ 
. 0/50 (؟) اللسوط‎ 


يلات 





وقال التمرتاثي في الدر الأتاى : 3١‏ ايقاعه مباح عند العامة 415 
لاطلاق الايات . 

ونقل الزيلعي عن النهاية '" : ان ابقاع الطلاق مباح . 

وقال القرط كٍِ في تفسيره ” اناك والكائة واجماع الآامة على ان 
الطلاق مباح غير محظور . قال ابن اإنذر : ولس في المنسع منه خبر يثيت . 

ادلة من قال ان الطلاق 3 0 

١‏ اطلاق الآيات القرآنية التي جاءت باحكام الطلاق : فن ذلك قوله 
تدالى : لاجناح علييم ان 0 النساء مام سوهن او تفرضوا هن فريضة . 
وقوله تعالى : فطلقرهن لعدتمهن ٠‏ وذلك كله يقني اباحة ايقاع الطلاق ! 

١‏ - السئة النبوية : وقد طلق النبي حلى الله عليه وسم حفصة حتى تزل 
الوحي يقول له » راجعها فانها صوامة قوامة ٠‏ والني عليه السلام لايفغل 
ار 

م الصحابة : و كذلك فقد طلق الصحابة زوجاتهم دون بياث سيب 
الطلاق فدل على انهمباح فقد طلق مر ام عامم رضي اللهعنه) وطلق عبد الرحمن 
بن عوف اضر » وكان امسن بن علي يكثر من الطلاق . 


)02 الدر اغتار شرح الطحطاوي ؟ 0 

(؟) يقصد بالعامة أي جبور الا<ناف . 

رم) الزيلعي ؟ حود. 

(؛) القرطي م7١١‏ . 

ا ل ل ل ا 

(3) جاء في سئن ابن ماحه "١8/١‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن تمر 
بن الخال ان رسول الله صلى الله عليه وسم طلق حفصة ثم واجعيا ٠‏ 


دوي د 





: - القياس : ان الطلاق ازالة الملك بطر يق الاسقاط فيتكون مباحا في 
الادل كالاعتاق 4 

من قال ان الادل فق الطلاق اطظر : 

جاء في فتاوى الذخيرة 23: الاصل فيالطلاق الحظر والاباحة باعتيار الهادة 

قال ابن الحمام في فت القدير '"" : والاصح حظره الا طاجة . 

وقال ف مع ان 0 4 واما وصفه : قادح حظره الا طاحة 5 

وى تنو بر الارصار 47 5 وايقاعه مراح وقيل الادح حظره الا طاحة 4 

وجاء في الموءرة "9 , الاصل في الطلاق الأظر لا فيه من قطع النسكاح 
الذي تعلقت به المصالم الدينية والدنيوية . 

وفي الهداية 7: الاصل في الطلاق هو الحظر . 

وى درن الحكام الا :واما وصفه : فالادح حظره الا طاحة ٠.‏ 

وقال فى البدائع الاو دمن هو الظر والكراهة الا اله رعس ناكرا 


)١(‏ فاوى الذخيرة . غماوط في المكتية الاحدية في حلب مكتبة الاوقاف رقره؟غ 
( الجزء الاوك) ص 1337 . 

والمؤاف للفقيه برهان الددن مود بن احمد بن عبد العزيز توفي عام ٠غ:ه‏ ه وتوحد 
نسخة اخرى من الذشرة في مكتبة الازهر رقم ( ١58+‏ ) ه4١٠‏ وتقم في ثانيقعلدات 
والكتاب تمر النغيط وهو موسوعة في الفقه الحنفي توحد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب 
الممرة رقم 41١‏ ء. 

؟) نتم الفدي 50/8 . 

(؟) مم الاغير .886/١‏ 

.3٠١ 5/١ الطحطاوي‎ ):( 

(ه) الجوهرة ٠1م‏ . 

زى الداة عبره ٠.‏ 

() درر الحكام في شرح غرر الاحكام ( الشر نيلالي في حاشيته على الدرر) اسدهم 

(ه) البدائع ع/هبه . 


ات الات 


في الطلاق (5) 





وحاء فى الحرر الكل وتكره الطلاق أغير حاحة » وعنده ( الامام جمدل ( 
“رم ويباح عند الطاحة اليه ٠.‏ 

وقال ابن اد : الادل فيالطلاق الحظر و اما ابيح مئه قدر الحاحة. 

وقال : ويباح ف بعض الادوال ما اذا احتاج اليه فائه مع الماحة اليه 
مياح » فلا اكراعة وبدوت الحاحة مكروه 6 يعضوم ١‏ 

وقال : بل نفس الطلاق اذا ' تدع اليه حاحة »منرى عنه باتفاق العلماء اما 
ج#ي ريم او نى تلزيه . 

ادلة من قال ان الاصل في الطلاق الحظو : 

ا التي وردت عن ررل الله صلى الله علية يه وسلم ا 
الطلاق ومن ذَلِكٌ : ايغض الحلال الى الله الطلاق '* 0 اولا 0 فان 
الله لاحب الذواقين ولا الذواقات '؟' : 

ما حلف بالطلاق مؤهن وما [إع قد به ل 6 افق اه 

هناك ١‏ حاديث كثيرة في كتب الفقه تحث 0ك عله 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية ١١/+‏ وم و»ة. 

(؟) المصدر السابق ١7/0‏ وم وعد . 

() سئن ابن ماجه رمدم ٠‏ وسندء : حدثتأ كثير بن عبيد الخصي تنا عمد بن 
خالد عن عبيد الله بن ا'وايد الوصاني عن ارب بن دثار عن عبد الله بن جمر . 

(4) كثف الخفاء ١/١‏ ه؟ وقد رواه الطيراني عن اني مومى . وفي رواءة عن عبادة 
بن الصاءت. يلفظ ات الله لايحبب الذواتين ولا الذواقات . وفي المقاصد الحستقس ١.ه‏ في 
رواية اخرى : لا احب الذواقين ولا الذواقات . 

(5) كشف الحفاء وميم رواه ابن عسا كر عن انس وورد ايضاً في تفسير القرطي 
وللقغر. 

(1) من ذلك حديث تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق مرتز «نه عرش الرحن . قال 
المغاني : حديث موضوع وقال ابن الجوزي : حديث موضوع : لكنعز اه فيالجامع المغيرت 


-)- 





- ان الزواج نعمة من الله ما فيه من مصالح اضيا اه 
تعالى : م ومنآناتهأن خلق - من نفك ازواحا لتسكنوا الها وجعل بينم 
0 و رحمة 6. 
ي الطلاق كفر ان بهذ التعمةوقطع ذه الصلة والمودة والرحمة وتكران 
هذا 1 المقدس الذي ريط الله يه دين قليين ليكو نانواةصاطة في بناءهذا امجتمع. 
5 ثم ان الطلاق يدون حاحة تدعو اليه بغي وظم وهذا لاحوز في 
الاسلام . قال الله تعالى :م فان اطعن؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا». 


مائراه في هذا الموضوع : 

ستبحث فها ولي ف الفقرات التالية : 

٠ معنى حديث ابعْض اللال الى الله الطلاق‎ ) ١ 

+ ) مناقشة ابن الحيام وابن ليم وابن عايدين والرافعي مز ذقهاء الا<ذاف 
فما ذهيوا اليه ٠‏ 


) ماترححه من هده الاراء . 


حديث ابفض الال الى الله الطلاق 7 
قال يعض الفقهاء هذا الطحديث ممشككل اذ كيف يكون الطلاق حلالاو دو 


دلابن عدي سند ضه عيف عن علي يلفظ تزو<دوا ولا تطلقوا ذان الطلاق بياذ 4:5 المر شل اكش 
الخفاء ا“ . » وقد حاء هذا الحديث في كتب الفقه القدعة منها والحديثة كالبدائع وتقهالترآن 
والسنة اشع علي قر اعه وقد ثبه على عدم صحة الحديث المحدثوت لان في سنده تحرو بن جيع 
لا يصج الاخلْ عنه . 
راجع في تنيق هذا : تنزيه الشريعة عن الاحاديث الثنيءة لاحدث اني الحسن علي ند 
ن عر اق الكناني الشافمي المتوقي دوه 0/0 00 
)00 هذا الحديث اخر حه ابوداود وابن ماحه عن ابنيمر..واخر جه الام عن ابن ح- 





كن الى ان لأ و 


واواب على هذا أن المراد باطلال هنا هو مايقابل ار امفرو اذن مالس 
#نوعا مئعا ياتا ا 

وقد ورد ذلك بالقرآن الككر ما" «واحل الله البيسع وحرم اا اللباء 

فاذا كان الال مقايلا للحرام وجب انل كل ماعداه . 

يقول ابن عايدين 4 60 10 اراك باطلال 00 فعله بلازم الشامل لامباح 
والمندوب والواجب والمكروه» 0 

وفي البحر الرائق ‏ قال الشمنى رحه الله :فان قيل هذا الحديث مشكل 
لان كون الطلاق مبغضاً الى الله عز وجل مناف اككونه حلالآ » لان كرنه 
ميغضاً يقتضى رجحان تر كه على فلك وكرنه حلالاً يقتضى مساواة تر بفعله . 

واطواب : ليس اأراء باطلالهنا ما استوى فعله وثر كديل ماارس ذر 5ه 
بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه ١‏ 

دين من الممقول ان يكو ن الاراد من الال المندوب او الواجب فلم 
يك ال افد ارين اللرييه الى المي 








حتمر ايضأ بلفظ قال رسول اللهصلى اشّعايه وسلم : ما احل الله شيئاً ابغض اليه من الطلاق ‏ 
0 وهذ! حديث صحيح الاسناد لم يخرجاه . وصحح البيوقي ارساله وكذا ابوحاتم . وقتال 
الحطالي : انه اللثيووو - كشيف الخفاء ص 05 , 

ورواه ابو يوسف في, الاثثر صن «5١‏ حدثنا #وسف .عن ابيه عن إفي حنيفة عن بمادءن 
ابراهم انه قال : ليس ثيء مما احل الله ابغض الى الله من الطلاق . واخرج مالك والبيرتي 
عن غارب بن دثار مرسلا : ما أحل الله شي ابغض اليه من الذلاق . 

, قال الدسوقي ؟/ ؟؟؛ هذا حديث فيه اشكال‎ )١( 
؟) سورة البقرة إية وام‎ 
, 594 الاباحة الدكتور هد كور ص‎ )* 
. ؛) ابن عابدين ؟/5:غ‎ 
. البحر الرائق #/4م؟‎ (6 


) 
) 
١ 


والمباح في الشير يعة الاسلامية يا يعر فه الشوكاني : ما لابمدح على فعله و لاعلى 
ا 

وفي الجوهرة '" : المباح ماخير المكاف بين فعله وتركه من غير 
استحقاق ثواب ولاعقاب . اذن نستطيع القول بأن لفظ الال في الحديث 
ليس المراد مئه الواجب ولاالمندوب و لاالمباح فلم ببق الا المكر وهو المحظور"'. 

واطظر يا في اللباب'' مامتع من استعاله قرعا " 

يقول العزيذي في هذا الإديث!*' ان الالال هو الطائز الفعل والمراد غير 
الحرام فيشمل المكروه . وقد علق السندي على هذا الحديثيقول'؟' اذالطلاق 
ميغوض عند الله نما شرع الا لماخة الئاس فحده ان لا أي الا 2 
الا عند الطاحة . 

ويقول ابن حجر في الفتيم الياري”!' ان العلهاء حملوا الحديث على و قوع 
الطلاق بغير سيب . 

والخلامة فان الحديث الشر يف يدلنا على ان الطلاق وان كان مشروعاً » 
ولككنه ميغوض الى الله سبحاثه وتءالى اذ لاتنافى بين المشروعية وبين اطظر 
كااصلاة في ار ا للا لي ول لظ لاع افات 


)١(‏ ارشاد الفحول ص 

(؟) الجوهرة ؟/80*م 

0 يقول الشوكاني ات المكروه يشهل ثلاثة امور منها الحظور . راجع اصنول الفقة 
عند الجعفرية ابو زهرة ص 5ه 

(4) اللياب علي القدوري كدنع 

(ه) السراج المنيد شرح الجامع الصفير ٠١/١‏ وقد اشار اليه الدكتور مدكور في بحث 
الاباحة ص 55 

(1) سان ابن ماجه تلددع 

(؛) فتح الباري لدع 

(م) الاحوال الشخصية للشيع زيد الابياني ١/١‏ 


لوم د 





في ادض مغصوبة فقد اجتمعت المتنروعية والحظر في امر واحد . 


ماحاء 5 فت القدير والاحر الرائق وحاشية ابن عا بدين والرافعي : 

يقول ابن اللهام في فتح القدير''' : دوامًا ابيبح ( الطلاق ) لاحاجة والطاحة 
ماذ كرنا في بياث سببه » واذا مارجعنا الى بياث سيب الطلاق نحد انه قال 
واما سيية فالماحة الى الألاص عند تيان الاخلاقوءروض اليغضاء الموج يه عدم 
اقامة حدود الله وشرعه.. ويقول : غير ان الماجة لا تقتص ر على الكبر والرنيه. 
ا ا ل ا لت ال 
وفي المعراج : ايقاع الطلاق مباح وان كان ميغضاً في الاصل عند عامة العاماء . 
ومن الئاس من يقول لا يباح ايقاعه الا لذرورة كبر سن او ريه لقوله عليه 
السلام لعن الله كل مذواق مطلاق . 

ثم يقول : ان قوله في فدح القدير والاصح حظره الا طاجة اختيار للقول 
الضعيف وال المذهب عن ع ا 

وقدتعقب ذلك ابنعايدين فيمنحه الالق فقال!*': قر لها+تيار لاقو لالضذعيف 
بالكير والريبه .والذي في الفتم أ من ذلك لانه قال » غير ان اللاجة لاتقتصر 
على الكير والرييه 1 

وقد ذكر ابن عابدين ارضاً في رد الحتار تعليقاً على قول صاحب الدر 
الختار ان المذهب هو الاباحه نقلا عن البحر فقال'؟' ‏ وقوله في البحر ايضاً 


١‏ )افتح القدير +/؟» 


) منحة الخلق على البحر الرائق ع/غهة؟ 


») البحر الرائق ممه ؟ . 
؟) الدر انختار ؟3/5؟+ 


0 
(؟) المصدر اللسابق 5 
) 
١‏ 





ان مادححه في الفقيح اختيار لاقول الضعيف و ليس المذهب عن عامائنا فيه نظر 
لأن الضعيف هو عدم اباحته الا لكبر او ريبه والذي دححه في الفتح عدم 
التقييد بذلك يا هو مقتذي اطلاقهم الطاجة . 

ويقول : وما قررناه ايضاً زال التنافي بين قوهم باباحته وقوهم ان الادل 
فيه المظر لاختلاف الطيثية وظبر ايضاً انه لا عخالفة بين ما ادعاه انه المذهب 
وما صحيحه في الفتيم30" . 

والذي فبمته من هذه النصوص مالي : 

أن صاحب فتح القدير يرجيحان الاصل في الطلاق الحظر لا الاباحة 
ولا بباح الا طاجة . 

و وابن نحم يعارضه في ذلكويقول ان المذهب هو ان الاصل الاباحه 
وماذهب اليه صاحب الفتح هو القول الذعيف ٠‏ 

سب .اما ابن عايديئ فقد اراد التوفيق يبن الرأيين فقال ان مانسيه ابن نحم 
بالقول الضعيف ليس هو ما ذهب اليه ابن لهام انما القول الضعيف هو ان 
الطلاق لايباح الا لكبر او ريبه حصر أوالا كان عظوراً » اما ابن اهام فلم 
يعتبر الاباحه بمذين السبيين بل قال ويباح عند الطاحة اليه . 

اما الرافعي فقد ذكر في تقريره على حاشية ابن عابدين بأن مانسبه بالقول 
الفعيف ليس هو حهر سبب. الاباحة بالكير او الريبه لان صاحب المعراج 
وهو من نقلنا عنه هذا النص لم حدر سرب الاباحه بهذين الاهرين بل قال: ومن 
الناس من يقول لايباح ايقاعه الا اخرورة من كبر اسن او ربيه » فعنى ذلك 
انه بباح عند تحقق هذين الاهرين وغيرهها ما تدعو الطاحة اليه ١‏ 

ويقول الرافعي رداً على ابن عابدين »و ليس لهم قول بعدم اباحته الا الكبر 
او ريبه دون غيرهما حتى يصح ان يقال لاعخالفة بين ما ادعى في البحر انه 
المذهب وبين ماصححه في الفح ١‏ 

4597/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 





ولكننا نلاحظ أن الرافعي اذ نقل عن المعراج ما يدل على عدم حصر 
ساي الاياحه بالكير او الرديه 0 فيه مايد على إن ابنعايدين قصد بكلامه 
هذا النص بالذات اما الذي فهمته انه رجح ماذهب اليه صاحب اليحر بأنه 
القورل الضعيف هو القول حصر سيب الاباحه بالكير او الرببه . وقد رحعت 
الى المبسوط فوجدت هذا الرأي فقد جاء فنه0" . 
فلا >ل الا عند اله رورةوذلك اما كبرالسن لما روى ان سودة لما ظطعنت 
في السن طلقبا رسول الله واما لريبه لما روى ان رحلاجاء الى النى عليه السلام 
وقال له ان امرأقي لاترد يد لامس فقال عليه السلام طلقها . 
فبين ما ادعاه في البحر انه المذهب من انه يباح ولو يدون حاجة وبين 
ماضححه في الفتم خالفة ظاهر 15"". 
وحم هذه النصوص ما ذ كره ابن عابدين في يحثه" : ان الاصل فيه 
( الطلاق ) الحظر ععنى انه محظور الا لعارض عه وهو معنى قوهم الادل 
فبه اللظر والاياحة للحاجة الى الخلاص » فاذا كان بلا سبب اصلا لم يكن 
فيه حاجة الى الخلاص بل يكون حمقاً وسفاهة رأي وتحرد كفران النعمة 
وإخلاص الايذاء بها وباهلها واولادها فحيث تحرد عن اطاجة الببحة له شرعاً 
ببقى على اصله من الحظر ولهذا قال تعالى : « فان اطمنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا؟' » اي لاتطليوا الفراق . 
الرد على ادلة من قال ان الاصل في الطلانى الاباحة : 
١‏ - قوله تعالى : لاجناح علج ان طلقم النساء مالم تمسوهن . ليس في 
الراك 
)0 التحرير الختار لار افعي 5 
(؟) ان عابدين ؟/ا؟ع 
(:) سورة النناء آية عم 
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هذه الآيه دليل على اباحة الطلاق . ودفع الطناح في هذه الآيه خاص بااطلقة 
قبل الدخول اذ لا ضرر حيئئذ فالآئة لا تشمل كل الطلاق بل بعضه ومعهذا 
فان السماق يفيد انه لا حرج في اللحوء الى الطلاق اذا تعذر الامساك . 

جاء في جمع البياث "٠١‏ م وقد خص بالذاكر غير الاذخول با لاأمرين : 

أ لازالة الك عن ان طلاقها غير يحظور . 

اك كان الني 1 يدخل ما اي وقت شاء لاف المدخول ما 

فانه لا يحرز ان يطلقها إلا في طبر لم يجامعها فيه ). 

ح ان | طلاق الني حفصة فقد يكون طاحة 1 نطلع ا و 1 0 نا 
ومع هذا فقد امره الله سبحانه وتعالى على لسان ن الوحي عر اجعتها لانها صوامة 
قوامة اي لا داعي لطلاقها فر أجعها عليه الصلاة والسلام . 

م« - وأما طلاق الصحابة : فأيضا ليس من المءقول ان يتكون بدوذسيب 
والسيب قد يككوت نفسيا لا يطلع عليه أحد . 

قل ابن هيام 

وكل ما نقل عن طلاق الصحاية .... فده وحوه الطاحة '" 

وهم ان الطلاق اسقاط لاملك كالاعتاق . فهذا قياس مع الفا 
ا 

أ أن الزواج لا يفيد ملككا وإلا لتمرف امالك في ملكه بتكل انواع 
التصر فات من اباحة وبيع وتأجير . واتكنه في الت بفيد حلا المتعة الزوجية . 

ب وأث الشارع سبل من أمر الاعتاق الى حد كبير بقدر ما وضع 
العقيات في طريق الطلاق . 


فقد روى الدارقطني عن ما م رفوع 217 يا معاد ما ل ]كت 1 


() كد٠١‏ 
(؟) الفتح القدير /؟؟ 
(») كشف الفاء ص 5؟* 





اليه من العتاق ولا خلق الله سما على وحه الارض ابغض اليه من الطلاق فاذا 
قال الرجل لماو كه انت حرانشاء الله فبو حر لا استثناء له واذا قال لامر أنه 
انت طالق ان شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه . 

ويقول الدبومي في تقويم الادلة وهو مخطوط ف دار اك المصرنة 23 : 

دفلما ل يكن الرق معنى الشنكاح ل يكن ما وضع لازالة الرق ععنى ماو ضع 
لازالة مل كالذكاح ضرورة ٠‏ 

وما روي عن الني عليه السلام أنه قال: النكاح رق مول على سبيل الحاز 
لارق اضرب مدل يشت بالتكاح حقيقته ). 

رهذانانا رجح الرأي القائل بأن الادل في الطلاق الأظر ولا يباح 
الا لطاحة . 

يقول الاسةذ ركه ادبن رع اناما 

فالذي ينبغي التعويل عليه ان الشسربعة الاسلامية لمتبيح الطلاق في ايوقت 
دم عه كذلك ل هي ل دين الاثنين 5 اذا عر تع هذا تعلم ان ما حصل 
من ابقاع الطلاق بلا سيب حهل عا هو المعول عليه ف الشسر بعة الاسلامية او هو 
خروج عما تأمر به , 

رأينا في هذا البحث وما ترححه : 

الممادىء العامة اليى تح الطلاق : لكل نظام ادقع السواده للها إن تنكك 
بالشد ةو القسو ة او باللين و التساهل فمثلانظام الزو اجسهل الشارع امرهحيث اعتبررضا 
الزو دين الاصل فيه .وبكون صحيحأ اذا ما ثم امام ساهدين دون قيود وعقبات 
ففي اي مكان عقد دح ولزم وأمام أي شاهد بن عد لين اعتير نافذا يل انه 

)١(‏ رقم الطوط ه6؟ اصول ص #+؟ ‏ غم" 

9 1/١ الاحوال الشخصية‎ 06 ١ 


و 





لا يتوقف علىعقل و لا بلؤغ ولا صحة بل يكن ان يكو ن بب: زو جبن صغيرين 
أو بين زوجين بحنو نين بواسطة اوليائم ٠‏ 

اما الطلاق فلم يحعله الشارع مسرا الى هذا الحد بل ضيق فيه أشدالتضيق 
فاشترط ان يتكون من الزوج نفسه او نائيه وان يكوت عاقلا بالغا فلا يقسع 
طلاق الصبي رن ووضع الاسلام قودا عدة ما نستدل على ان الطلاق 
مياد نه العامة التي تسوده عحظور لان الشارع حرص على وضع العقبات امام 
المطلق للثرو ي والتفكير بحيث لا يقدم اأرء على انفصال الياة الزوجية التي 
قدسما الله الا لحاجة تدعو اليها الفرورة ولهذا فقد استحسن القرآث الكريم 
الماح الرسول على الله عليه وسلم على زيد بأن يمسك عليه زوجته بالرغ من 
استمر ار الثقاق بذنها "١‏ فقال في سورة الاحزاب ١١‏ واذ تقول للذي انعم 
الله عليه ء( عت عليه 4 لك عليك زوحدك واتق الله 20 فاعتير القرآن 
الامتناع عن الطلاق من نوع التقرى والبر 7 

وقد نفر الف رآ'ن الكر يم من الطلاق يقوله 5 راذا" مدوفن فعسى ارات 
تكر هو اسْيئاً ويحعل الثهفيه خيرا كثيرا  '''‏ وامر الله سرحانه وتعالىبالاصلاح 
بين الزوحين ان ظهر تبوادر الثقاق يينه| فقال :دوان خفتم سقاق بينها فابعثو 
حك من اهله وحك) من اهلها ان بريد! اصلاحا يوفق الله بننا"؟؛. 

وهذا فائنا نترجم الرأي القائل يأك الاصل في الطلاق الحظر ولا يباح 
إلا لحاحة تدعو اليه ها تتعذر معها المعدشة الزوحية المخاراك ” 


45 الطلاق في الاسلام مولاة عمد علليص‎ )١( 
» (؟) سورة الاحزاب آية‎ 
١و سورة النساء آله‎ 6 


(؛) سورة الناء ]ية وم 


-اإبية - 





مر دى, اليامرق ك3 امقر والقصماء والقاثرن 


وقد نشأ عن اكلاف فياصل الطلاق هل هو الظر ام الاباحة نلاثةاتهاهات 
تناو اتها اقلام الككتاب فيعصرنا الخاضر ورتب على ذلك ايذا اختلاففي الاجتهاد 
القضائي ما كان سبباً نحاو لات في بعض القوانين ترمي الى تقييد الطلاق . 


لان الال 
من قال بالاماحة : الااصل في الطلاق الاياحة » والرجل طالما ملك هالشارع 
دق الطلاق بالارادة المنفردة » فهو <رالتصرف ولا يجوز الرقاية عليه فهايفعل 
وبالتالي لا يجوز الم عليه بأي تعويض طلما استعمل حقا منحه اياه الشمرع 
والقانون. ونلاحظ ان قوانين الأحوال الشخصية التي لم تنص د راحة على ه,دأ 
التعر يض كانت عالا للخلاف في التطبيق الع.بي لدى الا » ومن هذاماقضت 
به حسكمة استئناف مصر "١‏ ب حيث قالت : 

اث الطلاق دق مطلق لازوج 4 الشريعة الغراء ولان الزوجة حين 
زواجها كانت على بينة من <ق ز وجهاهذا واذن فبي تعلم وقت التعاقدالنتائج 
التي قد تترتب على عقدها » فلا وز لها ان تنظم منها » ولان الشريعة و هي 


القانون الخاص الذي مضع له عقد الزواج ؛ قصرت <ق الزوحة عند الطلاق 


. در عة امحاماقس وص 5وغ؛‎ 0/١١/١6 استئناف مصر‎ )١( 





ان موسر عاق ولفقة العبدة وك الدكر رس ١‏ والات المنافعة لى التعر يض 
3 متازم الخوض في اسباب الطلاقو في ذلك من فضح امرار العائلات ما لاذفى » 
واخيرا لان المصلحة العامة تقذي دالا يازم اازوج بعاشرة زوحة لا يطيق 
معاشرما لعيب نفسي او خلقي فيها » وفي المكم عليه بااتعر لض ١‏ كراه له على 
قدول هذه اطالة ٠‏ 

: وتلاحظ ان هذا المج مبني على خمسة امور‎ ٠ 

) ان الطلاق حق مطلق للازوج 1 

؟) ان الزوحة حين زواجها كانت علي" انالزوج علك 0 طظة امر 
طلافيا فك نه قرط ملحو ظ , 

ح) ان الشريعة قصرت حق الزوحة المالي على النفقة و مؤذر الصداق -ين 
طلاقها دون التعو يض . 

8 اك الم بالتعويض يستازم حكذشف اسرار العائلات لمعرفة 
فيب الفاراق :1 

ل م لم يندجم ممه وفي الم 
بالتعويض الزام له على معاشرته رهوله كاره وهذا ينافي المصلحة الزوحيه . 

ولنا في هذا اطي رأي: 

)١‏ ان الطلاق ليس حقاً مطلقاً الزوج 5 رجح الفقباء لان الادل فيه 
الطظر فيحب ان يكوت مقيدا مشروعيته اي حكمة تشريعه وما لاحك شرع 
ولا فرق في هذا سواء أكان الحظر قضائياً ام دينياً ما سترى بعد قليل فالمهم 
ان الشارع حظر الطلاق ان كانمن غير سبب وترك تقديرذلك الزوج “» وهذا 
لامنع من ان نقول انه ليس حقاً مطلقاً للزوج والالم يكن الحظر معنى . 

؟) دحيح أن الزوجه كر حين اازواج انز وجها يملكحق طلاقهاو اككنما 
لاتعلم ان زوجها تر كها في حال بؤس وفاقه فالتعويض الذي نرى أن 8 به 


. ومع هذا فان الجمل بالفانون ليس عذرا‎ )١( 


النا رن ب رو ل ا ل الى ارك 
فأصاب من جراء ذلك زوجته بالضرر الذي نى عنه رسول الله صلى الله وسلر 
بقوله لاضرر ولا خرار"' , 

م ) واما قولحم باركف كشف ادرار البيوت لا يحوز اهام الحا فهذا 
صحبح لو لم يكن القضاء يفرق ببن الزوجين للعيوب . ولعدم الانفاق وللغيبة. 
وكل ذلك أمور خاصة بشؤون الاسرة بل أسْد ما يحرص عليه الزوجان من 
أسرار يعرفها القضاء فم يعد في الموضوع سراً تحاول الزوجات اخفاءه 
عن القضاء . 

) وقولهم أن من المصلحة ات لا يعاشر المرء شخصاً لا ينسجم معه » 
فنحن معهم في هذا فم نرم الظلاق على الزوج حتى نجبره أن يبعش مع من 
لا حب بل نقول له ان من المصلحة أيضاً بل من الواجب ان لا يترك الزوج 
زوجته عرضة للبؤس والفقر فاذا ما أراد الطلاق وكانت الزوحة بحاحة الى معونة 
ومساعدة فبجب عليه أن يعوض ها عن ذلك ان لم يكن الطلاق يسيها . 


ابراه 'سشابى 

من قال باظر الدياني : 

إن الطلاق وان كان الاصل فيه الظر و لكن هذا الحظر دياني لا خضع 
لسلطة القضاء والفقباء القدامى اذ نصوا على ان الطلاقلا بباح الا طاجة ذكروا 

)١(‏ راجع البحث القم الذي كتبه فضيلة الاستاذ الثيخ تمد ابو زهرة في محلة حضارة 
الاسلام في العدد الثاني من اللنة الثانية وما بعده . 





اسك رن عه لدم ل الوراح ار جني لاه الي "ادر اميه 
أبن عايدين !"او هذا فان الموضوع يتعلقبامر نفسالي قد ان مر .ا 
مو كول إذن الى ضير الزوج '" فن طلق زوجته بدونسيب فهو آثم ديانة . 
واها قضاء فالطلاق واقع ولا يوز للقاضي الت تدخل ا انر نه هذا الت 
حرصاً على ممعة الاسيرة وخاصة مايس المطلقة من هتك اسرار لا يحوز لاغير 
0 

يقول فضيلة استاذنا الشييخ عد ابو زهره *' : ووالق ان الاصل فيالطلاق 
هو اظر ولا بباح الا لاحاجة » ولكن هذه الماجة قد تتكون نفسية » وقد 
تكون ما يحب ستره وهي في كل احوالبا » او جلها لا يحوز ان تعرض بين 
انظار القضاء ويتنازعها الخصوم فها بيهم نما و 6 وت نخد من > 
ا ا ا و يك م 
فاسداً فيلغى » والماجة التي تازم ايست حاجة تحري عليها وسائل الاثيات ». 

وقد استيل هذا الاص على ثلاثة أمور  :‏ 

١‏ - لا يجوز للقضاء أن يتدخل في حتى الرجل؛ بالطلاق لانه قد يطلق 
لأمر نفسي لا مخضع لرقابة القضاء او لأمر يحب يا على سمعة الزوجة . 

؟-لايجوز الم بالتعو يض لأحل الطلاق . 

م - كل شر ط يبن الزوجين تضمن التعو يض حين الطلاق هو شرط فاسد 
لا يفيل 4 

وإفي أناقش استاذي بابداء بعض الملاحظات : - 


اهة# - 








) ذ كرت أثفاً ان القضاء يتدخل في لُثون الأسرة يحت لم بعد هناك 
من مر يحب ستره فإن أم شيء محاول الانسان اخفاءه وهي العيوب اطنسية 
مثلا فاماتعرض عل القضاء » ما أن كدير امن الامور المادية كالاعسار وعدم 
الانفاق يطلع عليها القاضي. وقد اصيح كل ذلك من الامور الني #تص القضاء 
بالنظر فيها والقصل في خصوهها . 

ححم ان القاغي حبن يطلق للثقاق والخرر فانه يطلع على جميع الاسباب 
الخاصة التى أدت الى ذلك . 

وبهذا يتضحلنا ان القضاء اصبح يعرف اسرار اليبو ت بالفصل دين الصو مات 
القائمة بين الزوجين . 

+ ) وأما قوله : لا يوز ال بالتعو يض »فإن تعويض المطلقة أمر قرره 
الشارع حين اوجب المتعة وهي مال يدفعه الزوج اطلقته جبراً لها عا أصايها 
من الاحاش بالطلاق . فليس في التعويض خالفة لا جاء في القرآث الكريم لقوله 
تعالى: « وللمطلقات متاع دالمعروف » . 

) واما اعتبار الشرط فاسدا اذا تضمن التعر بض حين الطلاق » فلست 
أرى - بعد اث بينا ان المتعة واجبة لكل مطلقة ‏ مبرراً لاعتيار هذا 
الفرود ايلا . 

جاء في حي للحكءة النقض المعرية"١'‏ : وان تعهد الزوج بتعويض زوجته 
اذا طلقها ليس فيه مخالفة لأحكام الشسريعة ولا للنظام العام » ولككن هذا التعهد 
ينتفي الالتزام يه اذا كان الزوج م يطلق زوحته إلا بناء على فمل أتته هي 
اغطره الى ذلك » وهي من الامور الموضوعية التي تقررها المتكمة يمست 
ظروف كل دعوى وملاساتها . ١‏ 





.1١ رقم‎ ١١57/١ مجموعة القواعد القانونية‎ ١:4 ١. التقض المصرية ع ء/‎ )١( 


اناد مخ 


كات اقلت 


ميل فر يق من الفقهاء اك ادن وإ كان قا ال ل اليل كن 
اء وبارادته الانفزدة الا انه كبقية المقوق التي تخضع لاشراف القضاء » فن 
اساء استعيال دق م:ده اناه القانون و حب عليه التعو يض أن تضرو منذلك , 

بل ان بعض قوانين الاحوال الشخصية للبلاد العربية ذهيت ١‏ كثر من 
ذلك فسلبت الزوج دى الطلاق ومنحته للقاخي بححة ان المصلحة تقتضي ذلك 
بعد ان اساء اكثر الناس استعال هذا الى . 

وهئاك محاولات بذات في «صر عام 915 لتقييد دق الرجل يطلاق 
زوحته ولككنا م تلق النداح لاعتراضات قوية ونقد تناوله رحال الفقه في 
ذاك الوقت . 

وقد خطا القانوث السوري خطوة دريئة في هذا المضمار فنص حراحة على 
التعو رض اذا ما اساء الزوج التعال دَى الطلاق ؛ 

اولا - مششروع عام دزولز يتقريك الطلاق في مصر : 

حاء في مشبروع القانون : 

دلايحوز للتزوج أن يطلق زويته »ولا لأذون أن يباشر اشْهاد الطلاق 
إلا باذن من القاخي الث رعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزوج » فان حصل 
الطلاق يدون اذن ترتبت عليه اثاره الشرعية » وعوقب الزوج باطيس مدة 
لاتزيد على ثلاثة فار عق الف تن 2 وا عدي 
هاتين العقويتين » "23 , ١‏ 
وتلاحظ في هذا النص : 
١‏ ) انه جل الاصل في الطلاق المنع الا باذن من القاغي . 
(1) راجم ص مه من هذا الكتاب . 

0ك 


في الطلاق (07) 





) والة 0 اليطلان على عدم الاذن ل أوقع الطلاق بارادة اازو 
0 د 0 5 اكه العقوية . 
ذا ّ يغرق دان اطالات التي بتعسف فيها الزوج بطلاقه ودين الا الأكاق 

تبيح له ذلك ي لو كان اذل اويا كير ارتكيته الزوحة يمس 0 
او سعوتما 3 

: ) غير واضح في هذا النص هل شان كل ات الطادف عا فيها الطلاق 
باتفاق الزو دين او بذاء على طايها أم ال ذلك 

ثانيا ‏ الطلاق في قانون الاحوال الشخصية في تونس 

الفصل .م ب لابقع الطلاق الا لدى المحكمة . 

الفصل ١م‏ ل ص بالطلاق : 

0 1 )بناء على كلاب من الزوج او الزوحة للاسياب المبيئة يفصو ل‎ ١ 

8 ) بتراذخي الزوحين د 

) ااوكتك رغمة الزوحة أنشاء الطلاق او مطالبة الزوحةيه وفي هاتهالصورة 

يقرر اطا 32 ماتدمتع له الزوجة من الغر امات الما لية لتعويض ااذيرر اا اصل لها 

او ماتدفعه هي لازوج من التعويضات . 

ملاحظاتنا على هذه المواد : 

5) اله سلب الزوج حق الطلاق بارادته المنفردة وهذا خروج على الشر بعة 
الاسلامية -2-2 مذاهها : 

؟ ) جعل اتفاق الزوجين من الاسباب الملزمة لاقاذي بااطلاق م بفهم من 
عدم اشتراطه التعوريض حال ثر تر اضي الزودين . 

م ) لم يبين الاسباب التي تحيز لاقاضي التفريق بصورةالزامية بل ترك المشرع 
تحديد ذلك لتقدير القاضى حسب ظروف الزوحين ٠.‏ 


00 هذه الاسيات : عدم الانفاق . اغرار الزوج بزوحته . ااغيية , السجن . 


ل 





؛ | عنرى بين لوج والزوجة ,في القدويض لاعن الطلاق © نكما اقتضرا 
الزودة من الطلاق فقد يتضرر الزوج من ذلك أيضاً . 

ثالثا ‏ واها الانحى الثالث في هذا الاتجاه فيعترف لازوج يحق الطلاق 
بارادته الانفردة دوت تدخل القضاء ولكزه ف الوقت ذاته ينظر الى الطرف 
الاخر وهو الزوحة فان تخررت من هذه الفرقة وجب على اأزوج التعويض 
لرفع الظلم والغرد . 

وفي هذا بقول استاذنا الد ك:ور مد كور في كتايه الزواج والفرقة 
واثارهها ٠‏ » ولما كان مو م البلوى وسد الذرائع ها احكامهافي الاسلام و المحافظة 
على الصالح العام وعلى كيان الاسسرة ااتي هي سماد امجتمع 2 إل 
النظر في وضع تشريع دادع من اساء .استعمال الى » والدماسة الشرعية في 
الاسلام تبيح لولى الامران يقيد المباحع واف يفرض عقوبة » او جزاء على 
0 

والى هذا ذهيت محكمة اسدثناف القاهرة في حّ ال'' قالت فيه : إن اساءة 
استعمال اق في الطلاق توجب التعويض . 

ونظراً لأهمية هذا المي في بلد لم ينص فانونه صراحة على مثل هذه الحالة 
فائنا ثقتنطف منه ثم ما جاء فيه من ميادىء : 

١‏ - القول بان الشريعة تحيز الطلاق جرد رغية الخلاص من الزوحة واله 
لايترتب عليه أبة تسوية غير التي وها الشرع للمطلقة من مؤخر صداق ونفقة 

او'متعة لأن الطلاق يعود على المطلق منفعته الشخصية وهي التخلص من زيحة 

. الدكتور محمد سلام مد كور‎ ١50 الزواج واافرقة ص‎ )١( 

3م وقد تقدم استاذنا الدكتور مد كور مشروع عالج فيه شئون الطلاق أشرته جريدة 
الاهرام في مارس مه و١‏ كاث عل اخذ ومناقثة طيلة شبرين في الر يدة نفسها . 

(») عكة استئناف القاهرة 58م ه5١‏ . 





عد افيا موده عه ل را حرام ل ا 6 ارين 
ولايحوز أن نعرض على القضاء » هذا القول لبس محيحاً على اطلاته في دين 
الله ولا في سئة رسوله فقد اوحما معاشرة الأزواج باكسنى ونيا عن العحلة 
وعدم التسبل في الطلاق . والفقباء حمعون على تمر الطلاق بغير سبب فان 
وقع دراك اما دن عليالك أنه يكرت كان رس القرآن راك 
رن ره 2 على حك الشر بعة . 

الطلاق شانه شان سائر المقوق خضع لاشراف القضاء فان تبين ان 
0 لغرض غير مشروع قفى بالتعويض طيقا للهادتين غ و ه منالقانورن 
المذنى "وقد استيد الشارع المحهر ي هذا المبدأ القائل بأن اطق ىق يصبح غير 
مشروع اذ ١م‏ يقصد منهسورى الاخرار بالغير من الفقه الاسلامي ومزالتطبيقات 
العغملية التى انتهى اليها القضاء وعن طريق الاحتهاد . 

داري افالخ رن ين قاروالل الا ارك الاك 
يقذى به عن الطلاق التعسفي 

ماذهب اليه القانون السوري : 

جاء في القانرن السوري في الفصل الخامس نحت عنوان طلاق التعسف : - 
م ١١07‏ : اذا طلق الرجل زوحته وتبين لاقاخي ان الزوج متعدف في طلاقها 
دون ما سيب 00 وان الزوحة سرص . ها يذلك يؤس وفقاقه »4 حال للقاذي 


ان م لها على مط قها بحسب <اله ودر<ة تعسفه بتعو يض لايتحاوز ميلغ نفقة 


. نض القانوت المدتي الممري في المادة ه علي <الات التعف في استمال الكق‎ )١( 

| اذالم يقصد به سوى الاضرار بالغير . 

ب - اذا كانت المصالح ااتي برهي ( استعمال اق ) الى تقيقبا قليل الأهمية بحيث 
إل م ال ب 

2 امساح الي رمي إلى غتيقرااغي مشروعة : 


دا وءة| سه 


و 


2 





سنه فوق ثفقة العدة » وللقاضي ان يجعل دفع ها التعويض جملة او شهرياً 
بحسب مقتذى المال ونلاحظ في هذه المادة ما بلي : - 

)١‏ ان القانون السوري لم يسلب الزوج المق في طلاق زوجته بل فده 
بعد م لحار 

؟) اعتبر القانون الزوج متعسفاً اذا توافر شرطان : 

. ان يطلق زوحته بدون سيب معقول‎ )١( 
. (؟) وان يصب الزوجة من جراء ذلك بؤس وفافة‎ 

س) حدد التعويض في الطلاق التعسفي ما لا يتحاوز نفقة سئة . 

هذه خطوة حريئة في القانون السوري اراد المشرع فيها وضع حد لتعسف 
الزوج في الطلاق . 

وسنيحث الى اي مدى طيق القضاء هذا النص من عدة قرارات لمحكمة 
النقض السورية في هذا الموضوع . 

: ما يشترط في الطلاق التعسفي‎ - ١ 

د يشترط لاعتبار الطلاق تعسفاً ان يقع بلا سبب ويؤدي المطلقة الى 
الفاقة والاحتياج 36 . 

« يشرط لاعتياد الطلاق تعسفياً ان يكون دلا سيب معقول وان يصيب 
الزوحة به فقر وفاقة"" » . 

+ لا تعويض ما دام الطلاق رجعيا : 

د ان رط هذا التعويض وقوع المطلقة في العوز والفاقة وذلك لا يتحقق 
منه الا بعد الييئونة » والطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ولا ينع الرجعة ولا 
يفيد البيئوثة الا بعد انقضاء العدةع"" , 
سم على الزوج اثيات عدم التعسف , 

.'ا١ةهههل/ا/١٠ قرار حكة النقض الوويءة‎ )١( 

(؟) قرار محكمة النقض السورية 14/١/54‏ 159. 

(») قرار محكمة النقض السورية ؟ له هقاء 
و١1‏ - 





قررت محكمة النقض : على الزروج المطلق اثيات عدم امحاتك وار 
ا المالدق2١‏ 0 

وحاء ف ذلك القرار : د لماكان على الزوج المطلق اثيات عد م التعسف يبيان 
سيب صحواح للطلاق .. وكات عدم بيات الزوج سيب الطلاق تكفي لاعتياره 
تعسفياً و لاتكلف المطلقة اثيا تعد م التعسف لا نه ثقي مطلق لايمسكن اقامة اليبئة عليه » 

رات وحوه مؤجل لامهر لا حول دوت المطالية بالتعريض 8 

« وان وحود مؤحل لامهر ولو كثر لا بنع من الادعاء بتعويض الطلاق 
التعسفي 0 

وحاء فى اسياب هذا الم : الا انه لما كانت وحود مؤجل لامبر ولو كس 
لا مع من الادعاء يمعو يض الطلاق التعسقى يا هو الاحتهاد المسسير لا نكل 
مطلقة مبر مؤجل فاو نفى وجود واستحقاق التعويض لتعطل ال> القانوني » 
لاك امفكال واضع القانون الذي تدل عليه عباراته الصريحة انهاراد بالتعويض 
منحبا أياه علاوة على جميع حقوقها الشرعية المستحقة بدليل تصريحه بأن هذا 
التعويض غير نفقة العدة ولان احمال وقوع الفقر والفاقة في المستقيل بسيب 
الطلاق كفي لاستحقاقه ولا يشترط تحقيقها عند الطلاق . 

6 زواج المطلقة لا عنعبا من استحقاق التعويض : 

و ان زواج المطلقة » بعد الطلاق عدة طوية » لا بشع استحقاقها تعويض 
ا 

ال تف أن كان سيب الطلاق 0 : 

و ان التعسف في الطلاق ينتفي اذا تبين ان سببه يصلح اعتبارهمن الاسباب 
المؤدية اليه شيرعا او عرفا '؟" . 

.1550/ه//5١ قرار مكمة التقض السورية‎ )١( 

(١؟)‏ قرار حكمة النقض الورية بالعكادووا. 

(») قرار حكة النقض الشورة /9صردا/١دود.‏ 

(؛) قرار حكة التقض الدورية ١٠؟/١31/15ة153.‏ 
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م عور التعسف ف اليامرى : 
من صور التعسف في الطلاق : 
ال ارك 
جاء في القانون السوري في فصل طلاق التعسف المادة التالية : 

م : من باشر سميامن اسراب الييئوثة فيمرض موته أو في حالة يغاب 
في مثلها الملاك طائعا بلا رذى زوجته ومات في ذلك المرض او في تلك اخالة 
والمرأة في العدة فانها ترث بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الايانة 
ال ار لدة 


م هو مرض الموت : 

)000 يأت الفانون المدفيبتءر يف أرض الموت ذلك و حبالر جوع الى الشريعةالاسلامية 
التي استمد منها الشارع احكام تصرفات المريض مرض الموت مر فة ماهية مرض الموتواحكاهه 
«الودية وتعرفات الاريض مرض الموت كامل هرسي ص 500 6. 

وناارجوع إلى الشريعة الاسلامية ند ان المادة ووه ١‏ من ءعلة الاحكام المدلية عرفت 
مرض الموت بقوكا : 

«داارض الذي يغلب فيه خوف ااوت ويعجز معه المريض عن رؤية مصاله الخار جة عن 
داره ان كان من الذ كور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلية ف ذارة أن كان من الاناث 
وعوت على ذلك الال قبل هر ور سنة سواء ا كان صاحبفر اش ام لم يكن. وان امتدمرضه 
ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة , كان في حكم الصحيح وتكون تعرفاته كتصرفات 
الصحيح مالم يشتد هر ضه و يتغير اله . ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله قبل مضي سنة يعد 
حاله اعتءاراً ءن وقت التغيير الى الوفاة مرض موت ( راجع بحث المر يض مرض ال موت للاستاذ 
الدكتور هد كور في المدخل الفقبي ص ٠ه‏ 4» . - 


-- ١ 





حتكم طلاق المويض مرض الموت : 

لانتعرض لاحكام تصرفات المريضمرض اموت في المعاملات المالية فلست 
من يثنا ٠١‏ انما نبين مدى تأثير مرض الموت في الطلاق والميراث باعتياره من 
اثر الزواج . 

اذا ظلق المر دض مرض الموت زوحته ومات وهو في مرضه فات كان 
الطلاق ردعيا فاازوحة ترثه مادامت في العدة لانها لاتزال زوة اما اذا كان 
الطلاق بائنا فالادل ان لاترث لان اازوجة تبين بالطلاق الباق فلا ميراث . 

الا ان ا كثر الفقباء لاحظوا ان من يطلق زوحته بدون رضاها وهو 
مريض مرض الموت انما بقصد يذلك التهر ب من ميرائها لذلك مموه طلاق الفار 
وردوا عليه قصده وذلك بتوريثها منه رغم 1 نةاليي حصات بالطلاق لارتف 
ايقاعه الطلاق صحيم اما قالوا ميراثها منه على خلاف فوا بينهم : 

قال الظاهربة : طلاق المريض كطلاق الصحيح فاذا طلق الزوج زوجته 


ثم مات في مرضه فلا ترئه زوحته ان كان الطلاق بائنا 29 , 


حت وفي الفتاوى الحندية حد هرض اأوت تكلدوا فيه والختار افتوى انه اذاكان 
الغا منه اأموت كان مرض الموت ؛ سواء اكان صاحب فراش ام لم يكن ٠‏ 

وي المغى 1ه ٠ه‏ يمتير في المريض شرطان : 0( ان يتصل عرذه اموت فلو صيم في 
مرضه الذي اعطى قيه ثم مات بعد ذلك فحكم عطيته حكم عطية الصحيح د ل يا 
الموت ؟) ان يكون خوفا . 

() راجع تأثير مرض اموت في تصرفات المريض في المبادىء الشرعية للد كتور صبحي 
الخمصاق ص ١؟١١ا.‏ 

١؟)قال‏ ابن حزم في انحلى 5١8/٠١‏ ؛ وطلاق ااريض “طلاق الصحيج ولا فرق 
مات من ذلك المرض او لمعت منه . 

فاث كان طلاق المريض ثلاث اوآخر ثلاث او قبل إن يطأها فات او هاتت قبل تام 
العدة او بعدها » او كان طلاقا رحميا فل برِتجعها حت مات اوداتت بعد قام المدة فلا ترثه في 
قافن ذلك كله ول ي 1] إملااء 

ويرد ابن حزم على من قال انه يعتبر خارا بطلاة,! فيقول كان الاولى ان ييطلوا طلاقه 
الذي به اراد منعا المبراث .واءا تويزهم الطلاق وابقاؤهم المبراث » فناتضةظاهرة الخطأ. 


لاهو - 





ولدى الشافعية رواءتانادحه) انطلاق المريض كطلاق الصحيح و الروابة 
الثانية يعتير المر يض فيها ررك و ا 

اما الاحئاف : فقالوا ترث زوءة الفار مادامت في العدة ولو كان الطلاق 
بائنا خلافا للاصل9؟ , 

وذهب اطنابلة الى أنالزوجةترث زوجها مادامت في العدة يدون خلاف '" 
واختلفوا فما لو انتهتالعدة هل ترث أم لا على روايتين - الصحيح منالمذهب 
انها ثرثه ما دامت / تتزوج ان 


وقال مالك : ان سى الو جة فى لباك لا قط ولو رواحت فال الوت 


6 حاء في الميذب 0" + واختلف قول الشافمي رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته في 
المرض انخوف واتصل به الموت . 

فقال في احد القولين , انها ترثه لانه وهم في قطع ارثا فورثت كالقاتل لما كان هته في 
است.جال الميراث لم يرث - والثاني انها لاترث وهو الصحيح لانها بينونة قبل الموتفقطعت الاارث 
كالطلاق في الصحة . 

فاذا قلنا انها ترث فالى اي وقت ترث 7 .. فيه ثلاثة اقوال : 

9 ( |حرها ؛ أن هات وهي فى العدة ورثت لان حكم الز وحية باق وان مات وقد 
انقضت المدة لم ترث لانه لم يق حك الزوحية . 

؟ ) والثافي : انها ترث مالم تتذوج لانها اذا تزو<ت علنا انها إختارت ذلك . 

م ) والثااث : انبا ترث ابد لان توريثبا لافرار وذاك لابزول باتزويج فيطل حقباء 

)0 حاء في المبسوط 1/هه واذا طاق الأريض امر أته ثلانا او واحدة بائه ثم ماتوهي 
في العدة فلا مير اث لا منه في القياس وفي الاستحسان ترث منه ٠‏ ويقول السرخي : ولكنا 
استحدنا لاتفاق الصحابة رذي الله عنهم والقياس يترك باجاع الصحابة . 

(ع) لا خلاف بين جيع الففباء اث الز و ءلايرث زودته اذا «اتت وهي في العدة ازكان 
طلاقه طلاق فار . 

0 جاء في الحرر :١1/١‏ وان ابانها في مرضهوته انتخوف متب بقصد حر مانها 00 
ورثته مادامت ني المدة رواية واحدة -ولم يرئها ‏ فان انقضت الءدة او كان الطلاق قبيحت 


اهوا- 





لان 6 الثم مر دود على صاحيه وقد قصد حر مانا من الميراث فيرد عليه 
قصده وذلك بتوريثها 6 لولم يطلقها "3" , 

الطعفرية : وذهب اللعفرية الى أن زوحة الاريض ترث زوحها م 0-0 
العدة؛ فاذا مضت العدة فانما ترث أيضاً ما لم 6ض سنةعلى طلاقها 500 

واطلاصة : 

أن الرجل اذا تعسف في طلاق زوجته فطلقها في مرض موته اعتبرالشارع 
هذا فرارا من ميراث زوحته فرد عليه قصده بتوريثها منه . 

الاحتهادات القضائية : 

جاءفي قرار لمتكي || التمييز السورية”" ‏ اذا كان الزوج الذي طلق زوحته 

طلاق اننا صتحرمح ا مسم حين اقاعه الطلاق» فان امر أته لاترثه ولو مات تنلى 
الله 2ن ار كاك رارع اموت فانه يعتير بهذا الطلاق فارا وترثه 
زوجته ان مات وهي في عدة الطلاق . 


وجاء في 9 لحكمة استئناف المنصورة!؛):٠‏ ان المنصوص عليه شرعاً ان 


-الدخول ل ترثه - وعنه ( الامام احد ) ترثه مالم تتزوج . 

غير اني وحدت في الانصاف اه و م#حكم المذهب فقدحاء فيه . 

وان كاك متها بقصد حرمانبها ايراث ؛ ورثته مادامت في العدة . 

وهل ترثه بعد العدة » او ترثه المطلقة قبل الرخول 7... على روايتين ٠‏ 

م١١ الاحوال الشخصية ابو زهرة ص‎ )١( 

(؟) قال في السرائر ص 07 اذا طلق الرجل اءرأته وهو مريض فانها يتوارنان 
هادامت في العدة فاذا انقضت عدتما ورئته مابينها وبين سنة مالم تتزوج فان نزوحت فلا ميراث 
نا واذا زاد على السنة يوم واحدلم يكن لها ميراث ولا فرق في جيم هذه الاحكم بين ان 
يكون التطليقة هي الاولى او الثانية او الثالثة وسواء كان له عليها الرجعة او لم يككن ذان 
الوراثة ثابتة بينها . 

(») قرار حكة التمييز السورية ١علره/؛:هو١‏ 

(4) مكة استثناف المنصورة دائرة الا<وال الشخصية بالزقازيق 9/١8/1ه5١‏ 


0 





مِرضْ الموت هو المرض الذي اتصل به الموت وكان من الاهراض التي يغلب 
فيها الحلاك وان من أبان امر أته طائعاً ختاراً بلا رضاها ومات والمرأة في عدته 
فانها ترث منه لانه يعتبر فاراً من ارثها فيعاهمل بنقيض قصده ولذلك لو رضيت 
بالطلاق اليا في مرض الموت لاترث لا نتفاء النهمة عن المطلق ». 

ثانياً : طلاق الموتد:اذا ارتد الزوج بانت زوجته ولا ترث منه فيالاصل 
لان من نرائط امراك اناد الدن بين الوارث وامرارك الا اك الفقباء 
الطقوا المرتد يحي المر يض مرضْ الموت واعتبروه فاراً من ميراث زوجته فيرد 
عايه 00000 

جاء في حم لمحكمة مصر الايتدائية الشرعية"؟", 

ونصالفقباء علىان المرتد ترثه امرأته المسءة اذا مات او قتلعلىردته وهي 
في العدة لانه يصير فاراً وان كان صحيحاً وقت ردته». 

وجعاوا حكية ّ المريض مرض الموت اذا طلق زوجته يقصد الفرار 


من ارثها له ومات وهي في عدته ١‏ 


ما تراه في هذا الموضوع : 

إن الشارع اذ أعطى الزوج حت الطلاق فقد جعل من ضيره المي رقيباً 
على تصرفاته فلا يطلق الا لماجة وإلاكان كفر انأ لنعمة الزواج الي قدسها الله. 

هذه الرقابة او هذا الحم الدياني الذي عله الاسلام في قاب كل «ؤمن 
كان كفيلا ان لا يطلق الزوج زوجنه الا حين يعتقد ان المصلحة تقنضي ذلك 
اذ لم تعد اطياة المشتركة تصلح ببنها . 


(1) تتح القدير و/عوع, «/ردةا. 
(؟) مكة مصر الابتدائية الشرعية 5؟ ابريل م9١‏ امحاماة ص 9و١‏ ص .*١5٠‏ 


لباءؤ ل 





واليوم وقد بعد الناس عن دينهم ول تعد تلك الرقابة الدينية في قاب كل 
مهم تعمل تملها » لانحد مناصاً من ان يتدخل القضاء في تصرفات المكافين . 

فاذا اساء الزوج استعال حقه كان لولي الامر ان حول ببنه ودين حقه 
الذي استخدمه في طريق غير صحيح . واذا م يكن ذلك من <ق ولي الامر 
فلم اذن جر على السفيه ؟ ... بل ايها شد خطرا على الجتمع المال أم 
الاسرة ؟ . . وما الفرق بين سفيه يرذر أمواله فيححر القاذى علىته رفاتهر بين 
7 010 10000000 
لحك في آثار : لكل ع سقه الال راشف اراي اج والطلاق يثيين لنامدى 
الفرق ريت 07 

ان عقداً جعل الله من اوثق العقود لايحوز ان يكون ألعوبة في أيدي 
الناس وان مستقبل الاسر والاولاد لا يجوز ان يكون عنأى عن تفكير 
المشرع ورقابته , 

وحن نقول انه اذا أساء الزوج استعال حقه في الطلاق وجب عليه 
التعويض از وحته على ان لا يتناول 0 طلاق » كالطلاق > 6 القاذى 
ملا بناء على طلب الزوحة أو برضاها » فبذا لا تعواض فيه . 

بل اننا نذهب الى ١‏ كثر من هذا فنقول ان الزوحة اذا كانت عَلك حدق 
الطلاق بناء على تفو يض الزوج ها يا سأي يحئه - فطلقت نفسها طلاقاً تعسفياً 
اصاب الزوج من جرائه ضررفيجب عليها التعويض لزوجها » أي أن كل حالة 
طلقت ت فيها الزوحه نفسها واساءت استعال هذا اطق حيث لو طلقها زوحبا 
عثل هذه اطالة وحب عليه التعويض فائنا لاا ترى مبرراً للتفرقة دين تعسف 
الزوج في طلاقه وتعسف الزوجة اذ في كل من اللالتين ضور يصيب الخ "ا 


(*) يلاحظ ان القانوت التوسي لم يفرق ني التويض الذي يدفعه طالب الطلاق من 
الزوحين ازوحه الآخر بثاء على حكم القاضي . راجع الفصل »١‏ من القانون التونسي . 


2 ١ حيري‎ 





ولكن الى اي ود تخب مراقمة القضاء أثل هله التصرفات 20 

غُن لا نقول بتدخل القذاء نع الطلاق او الاذن به فبذا لا يجوز ولا 
نرخى به لانه فضلا عن #الفة النشر ع له فائه نقنافى مع المصاحة لان الياة 
الزوحية قوامها المودة واغحية دي امرن نفسية 0 تطوها يد القضاء . 

وترى علاج هذه اطالة بأمرين : - 

١‏ - تنمية الروح الدينية لدى سائر طيقات الشعب ليكون على كل فرد 
رقا من غويره وديئه ووعيه الخلقى فلا يقدم على طلاق زوحته الا اذا تيقن 
استحالة ران اطياة الزو<ية ددئه وبين زوحته ِ والاصل 3 الطلاق ”ا 
بينا الحظر الدياني وهذا اقوى من اللظر القضائي في نفوس تؤمن لله 
وترجو ثوابه . 

جاء في فتيم القدير١"-.‏ بعد ان ذ كر أن الطلاق لايباح الآ لماجة ‏ : دفان 
كان قادراً على طول غيرها مع استبقائم! ورضيت باقاهتا في عص.ته بلاوطء او 
بلا قسم فيكر ه طلاقه ع. 

ومعنى ذلك ان الطلاق لا يكون الا يعد يذل جميع الحاو لات لاستبقاء 
عرى الزوحية : 

د وعلى القضاء ان يتد ذل با ثار الطلاق لا ذالطلاقوان كانمن-ق الرجل 
ولكنه "كسائر القوق مقيد مما شرع له(" أفاذا ما أساء الزوج استعمال حقه كان 
على القضاء ان م بالتعويض على مطلقته . لارث في الطلاق التعسفي ضياع 
لمستقيل الزوحة وتفويت لفرص لا قد لا تعود . والقاذخي منوط به انصاف 
المظلومين فعليه معاقبة من لا حسن او يسيء التهرف سواء أكان ذلك فيماله 
أم في طلاقه . فمنطاق زوجته وأحابها ضرر من حراء ذلك » او لم يكن مناك 

0 فتح القدير 200 . 

0 مدى استعال المقوق الزوحية ص . م0 لاد كتور العيد مصطقى الدعيد . 


لاهو د 





من سيب شرعي يدعو اليه دروت اكه التمبيز السورية - الطلاق 
تعسفي يحب فيه المعو نض ٠‏ 

وفقهاؤنا حين احمعوا على اعطاء حق الطلاق لارجل بارادته المنفردة ا 
قرروا ذلك ان يستخدم وذا اق في دل مشكل معقو ل ل وك عليه اضرار 
باازوحة اذ لا غرر دخان في الاسلام ٠.‏ 

وا يقول فضية الاستاذ سرحان رحه انه : 

وان الحياة الاجاعية قد تغيرت ظر وفها واحواها عن ذي قبل فعلى 
المشرع ان براعى هذا التغبير الهائل غم حياتنا الاجيّاعية 6 وال يتقيد ما قيدنا 
يه الفقباء من الا حكام التي كانت تلام بيثتهم وظر وفهم » ٠‏ 

وترى ان يكون هذا التعويض المتعة الى شرعبا الله والتى سوف ثيين 
احكا مهاو بذلك نقضي على الخلاف القائم حول اختصاص الحا ك المدنية او الشرعية 
بالحم بالتعو بض", 


التعة : 


المتعة هى مبلغ من المال بدقعة الزوج مطلقته تعويضا عما اصابها من بس 
وفاقة بطلاقه اياها ''' وقد اختلف الفقباء في وجويا . قال بعضهم ان المتعة 


, 55٠ الاحوال الشخصية ص‎ )١( 

(؟) التعدف باستعال الحقوق -وع حدين عام . 

(*) جاء في تفسير المنار في حكة المبة .مع . 

ان في هذا الطلاق غضاضة وايهاماً اناس ان الروج ما طلقها الا وقد رابه منها شيء فاذا 
هو متعبا متاعاً حدناً تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن جنزلة الشبادة بنزاهتها 
والاعتراف بأن الطلاق كان هن قبله أي لعذر يختص بدلا من قبلبا ولا لملة فيها لأن اله 
تعالى أمرنا ان نحافظ على الاعراض بقدز الطاقة ؛ فجءل هذا التمتيع كالمرهم جرح القلب 
لكي يتامع به الناس فيقال ان فلانأ اعطى فلاءة كذا وكذا فو لم يطلقبا إلا لعذر وهو 


ست عليها معترف بفضابا لا أنه رأى عيباً فيها او رابه تيء من امرها . 


لذا.إ[ا 





لكل مطلقة وجوباً ‏ وقال بعضهم يندب ذلك ولا يجب ونوسط آخرونفقالوا 
انها تحب للفطلقة قبل الدخول اذالم يسم لها ويندب لمن سواها . 

قال الظاهرية : 

المتعة لكل مطلقة : 

جاء في اللى١١' ‏ المتعة فرض على كل مطلق واحدة او اثنتين اوثلاثاً او 
ار ثلاث وطن ان ١‏ يطأها فرض لها صداقها او لم يفرض ذا سْيئاء ٠و‏ يحبره 
اغا م على على ذلك ل 0 6 

1 م وللمطلقات ت متاع بالمعر وف حقا على المأقين » '" 
وقرله تعالى ( ومتعرهن على امو سع ق-دره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف 
حقا على انين (* 

فعم عز وجل كل مطلقه ولم مخص وأوجيه حقاً على كل متق ذخاف 
الله تعالى ٠‏ 

وهذا قول علي والحسن وسعيد بن جبير وابن شهاب الزهري . 

ل ل كنك 
ضع للعرف اذ لانص في الموضوع واذا رجعنا الى صحابة رسول الله نجد ان 
ا م قد - حستب 055 ديد وقال : وان المتعة مردودة الى 

ها كان 0 عندهم 0 

وقال الشافعية : 

تحب المتعة لكل مطلقة ما عدا من طلقت قبل الدخول وكان قد معى لها 
0 1 فلها نصنه ينص القرآن ااككر م. 

جاء في مغنى الحتاج'* للمطلقة قبل الوطء متعة على الجديد ان لم يككن لها 

ل 


؟) سورة اثقرة آآية 545 * 
>) سورة البقرة ]آية 5؟؟. 
( 
م 


) 
() اغلى ١٠حرتغ؟.‏ 
(ه) مغني اغتاج ١//«‏ 54 . 


2-2101 





ار هبر بان كانت مفوضه ول يفرض ا شيء . 
اما اذا فرض ا فى التفو يض شيء فلا متعة لها لانه لم يستوف منفعة بضعها 
فيكفي سُطر مهرها 
وحاءفيه : : وتحب المتعة لموطوءة ف ف الاظ, بر اطديا .سواء افوض طلاقم | اليها 
وطاق تاو علقه دعلباففء تأعمو مقوله تءالى: «ولاطاقات متاع بالمعر وف"١)0,‏ 
واما مقدارها لدى ال شافعية فقالوا يحب ان لاتزيد على ليل وقيل 
يقدرها القاضي حسب ال الزِوجين 0 ونسيها وما يراعى فيمهر المثل!"". 
واذا كان الطلاق رجياً فلا تستدق الزوحة المعة الا يعد انتما اء العذةلآن 
الردعية زوحة للمطلق لها احكام الزوجيه ما دامت في العدة"" . 
وتشترط في وجوب المتعة ان لايكون سسب الظلاق من الزوحة '؟ 
كردتما مثلا او فسخ العقد بسرب عيب فيها يحيز الفسيع سواء أ كان قبل الدخول 
او بعده لان المور يسقط بذلك ووحويه اكد من وجوب المتعة بدليل انها 
در ريد فيا اي رم لخم امام 
وقال الاحئاف : 
الطلاق الذي تحب به المتعة هو ماكان قبل الدخول في نكاح لاتسمية فيه 
وم يكن سبب الفرقة من قبل الزوحة والا فلا متعة لها . 
اما المطلقة بعد الدخو ل فيستحب ها المتعة سواء معى لها المهر ام لم يسم . 
وعلى كل حال بحب ان لاتزيد المتعة عن نصف مهر ااثل ٠‏ 


» والقول الثاني للشافعية في القدي : لا متعة للاطلقة بعد الدخول لاستحقاقها المير‎ )١( 
ولأنها اذا لم تستحقبا مع شطر المبر فمع كل المبن أول . وأحيب عن ذلك بأن جميع المين‎ 
وجب في مقا بلة استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق عن الوبر بخلاف من وحب الا النصف فان‎ 
. بغعبا سل لها فكان الغطر جابرآ للايخاش‎ 

(؟) نماية الحتاج 5/15 . 

) ( م) غفة اغتاج با/ها؛ 5 

(؛) فتح الباري 5/ره "4 . 

ره) معني انحتاج ١/«‏ 5 . 

0 


جاء في مك القدوري'١' ‏ وتستحب المتعة لككل مطلقة الا مطلقة واحدة 
وهي التى طلقها قبل الدخول ول يسم هامهر ا" . وقال الشارح: فالمتعةلها واحبه 
الا اذا حاءت الفرقة من فيلها . 


الماللكية : 
وعند المالكيه قولان في المتعة اشبر هما انما مستحبه ككل مطلقه والقول 
الثالي انها واجبه . 
جاء في شرح الخرثي ' : « المشهور من ال اذهب ان المتعة وهي مايعطيه 
الزؤج اطلقته ليجبر رذلك الالم الذي حصل لها سيت الفراق مستّديه والتدك 
هو المشهور وقيل بالوجوب » * 
وقد رجح القرطي الوجوب ؛ فقال'؟ : بعد ان ذكررآأي” من قال 
بالوجوب ومن قال بالندب ( «الترل ادل ارك ل سش )| وهات الام 
بالامتاع في قرله : «تعوهن . واضافة الامتاع اليين بلام التمليك في قرله : 
و للمطلقات متاع اظبر في الوجوب منه في الندب . وقوله : على الاتقين: تأ كيد 
لايحاما لان كل واحد يب عليه ان بتي الله في الاثراك يه ومعاصيه© وقد 
قال تعالى في القرآن : هدى لتقن ). 
)١(‏ الجوهرة على الفدوري 313/5 . 
(؟) وعلى هذا فالمطاقات : 
2٠١‏ فطلقة مد ول ع فنا قر عن همان قلا كل الثر وض . 
+-.- ومطاقة غير مدخول- بها ولا مفروض ها فيجت لها الممة . 
- ومفروض لها غير مدخول بها فليا نصف ابر المفروض . 
؛ - ومطلقة مديخول مرا غير مفر وضلا فلبا مبر مثلا بلا خلاف . 
(») شرحالخر شي على خايل /07؟ . 
(4 ) تفسيرالقرطي م/00٠5 ٠‏ 


سرب 


في الطلاق (2) 





وانالع المتاتمل كا ل الو لراك الي و ران 
ولا كثيرهانا؛ . 

اطنابله : 

وعند اطنايله ثلاث روايات اشهرها ان للمطلقه قبل الدخول المتعة اذالم 
سم لها مهراً وجوباً ويستحب لغيرها . 

جاء في ا حرر'"' : ولا متعة الا هذه المفارقه قبل الفرض والدخول . 

وعنه : حك كل مطلقه . 

لك ا ل ا ا 

وقال ابو بكر من النايله : كل من روى عن الي عيد الله فها ا اعم دوى 

أنه لامج بالمتعة الا اه نم يسم لها 0 | الا حئيلا فانه روى عن احمد ان 
كن مطلقة حقاعا + 

وقال أبو بكر : والعملعليه عندي لولا توائر الرواياتعنه مخلافها ‏ 

المعفرية : 

وقال المعفرية :لا بالمتعة الاللمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر 

جاء في تجمع البيان”'' وعندنا لاتجب المتعة إلا للدطلقة التي لم يدخل بها ولم 
يفرض ا مهر . 

هذه احكام المتعة في الشريعة الاسلامية وهي تعويض سما اصاب الزوجة 
المطلقة من الاش زوجها ومن تضررها بالطلاق© . 


٠٠01/8 تفسير القرطي‎ )١( 

)م الخرر ؟/لام . 

(©) ممع البيات باالحددر. 

() في قتاوى التووي ؛ إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العم بها فينبغي تعريفون 
واشاعة حكبا ليعرفن ذلك وني امحتاح علافع . 
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يك ال و عداالطاء طلااء أن امبادي تلت الفقباءفي 
وحوبه او الندب اليه من حيث اايه ومن حيث تقديره . 

ولكننا مع ذلك نرى ان ده المشرع مقدار المتعة التي ترك الفقهاء امر 
تخد يدها اعرف ولا اشتفان وراك تقديرها للقضاء خشية ان تبلغ مقداراً 
8 يلوء به الزوج فنتكون قد اعطينا الزوج حقا حقأ أيه وسلئئاة منه بيد 
اخرى فالمتعة يحب الا تكرن مرهقة حيث عل رضن الطبيعي 
المشروع للازوج ٠.‏ 

وحسما ما فعله القانون السوري حيث نص على ان التعويض يجب الا يزيد 
على نفقة سئة""2 

والى هذا ذهبت محكمة التمييز السورية ايضاً حيث قررت أن تعويض 


لذن امت 2 الا رن عن نشقة سنه لامطلتتكا. 


د د كد 


)١(‏ وقد انتقد ذلك استاذنا الدكتور السباعي وطالب ان لا تحدد بنفقة سنة بل يترك 
تقذر ذلك لقضاء » الا<وال الشخصية ص ل 
(؟) قرار مكة التميذ السورية 0315371/5/7 ٠‏ 


وللا- 





القص|اتااث 


انواع الطلاق 


الطامرى, الرمعى وأمنام الرمعط: 


الطلاق ثلاثة انواع : رجعى » وبا بيئونة صغرى» وباقٌ بدثونة كبرى. 

)١‏ فالرجعى : هو الذي علك فيه الرجل مراجعة زوبته مادامت فيالعدة 
ولو بدون رضاها لاما لا تزال زوجته : 

؟) واليائ بيطونة صغرى: هو الذي ملك فيه الرجل مر اجعة زوحته بعقد 
جديد وههر جديد . 

م) اما البان بينونة كبرى : فلا يملك فيه الرجل مراجمة زوحتّه الا بعد 
ان تنكم زوجاً غيرة ويطلقها . 

وستتناول البحث في هذه الانواع : 

الطلاق الرجعي : 

الاصل في الطلاق ان يكون رجعياً وذلك لتدارك. المطلق امزه فلعله 
يندم على فعله فيراجع زوحته ما دامت في العدة . 


د كلك 


جاء في البدائع ٠7‏ : «والطلاق شرع في الاصل بطريق الرخصة للحاجة ولا 
حاجة الىاليائن لان الطاجة تندفع بالرجعى فكان البائن طلاقاً من غير حاجة ». 

والدليل على ذلك ان الله لم يذكر الطلاق في القركن الككريم الا وذ كره 
مقر ونا بالرجعة الا في جالات سوف نذ كرها بعد قليل . 

فقوله .تعالى :. والطلاق مرنان فامساكىءروف او تسريح باحسات » . اي 
كل طلاق يقبعه احد الامرين الرجعة او التسريح باحسات '" , 

وقوله تعالى :م واذا طلقت النساء فيلغن احلبن فامسكوهن بعروف او 
مرحوهن ععروف »» واذا من ادوات الهموم فكأنه يقول : أي طلاق وقع 
من الزوج فحتكمه الرجعة ما عدا الثلاثة لأن لها حكماً آثفر '" : 

و قولهتعالى: ديا ايها ابي اذا طلقتي؟ النساء فطلقوهن لعدتبن واحصوا العدة 
واتقوا الل ديع درون قن رن ولا لك عن الا أن بأنين بنالحقة 
مييئة ؛ وتلك حدوه الله ومن يتعد حدوه الله فقد ظم نفسه » لا تدري لعل 
ان حدث يعدذلك امرا» 4', 

و معن قوله: ولاتخر جوهن من بموتهن »هذا فيالطلاق الرجعى حي ثالسككن 
والنفقة على الزوج يعسكس الطلاق اليائن © , 

ومعنى قرله : لعل الله نحدث بعد ذلك امرا ؛ الامر هنا »م ذكر 
اللسخروية ا ات ات 

والطلاق الرجمى هو ما كان بعد وطء ولءس الطلقة الثااثة يلاخلاف بين 
الفقباء و امتلفوا في الطلاق على مال اي الع وجمبور الفقباء علىانه طلاق بائن 

)١(‏ البدائع »رده 

(؟) اغاثة اللبفان ١/5ة؟‏ 

(») احكام القرآث اجصاص ٠ 407١/9‏ 

(؛) سورة الطلاق آية ١‏ 

(ه) فتاوى ابن تيمية »/ه١‏ 


(د) زاد العاد و/ركمء. 


0 





ما عدا الظاهربة حيث قالوا انه طلاق رجعى 39 , 


اذا طلق الزوج زوحته طلقة رحعية فله دى مراحعتها الى عصمته مادامت 
في العدة لأنها لاتزال زوجته '". وذلك بأن يقول لها راجعتك او اي لفظ 
آخر صريحاً كان او كناية مع النية . 

وسلبحث في هذا الموضوع خحمسة امور دون تطويل دهي 
)١(‏ تعريف الرجعة . 
(؟) دليلها ومصدرها . 
69 بم تحدل المراجعة . 
):) ) شرط عدم المقارة؟ 
(ه) ) اعلام الزوحة بالمراحعة 
)3 ) الاسهاد على المر اجعة . 


: تعريف الرحعة‎ ١ 


يعر ف الاحناف الرجعة يأنما استدامة النكاح القامّ و منعه من الزوال"". 
فقد جاء في البحر الر اق '4) » الرجعة : ابقاء النكاح على ما كان ما دامت 
ُّ العدة 5 


)020( البدائع م/>ة 

(؟) التاج المذهب م/م ؟١‏ 

(») هذا مالم يطرأ على احد الزوجين سب يفخ العقد كردة ادها مثلا اثناء المدة 
فلا تصح المراجعة حيئذ لانه مالا يجوز ابتداء لايجوز بقاء 


(:) البحر الرائق ؛/غه 


حوزراك 





اما الشافعية فيقولون بأن الرجعة هي رد الزوجة الى النكاح الذي زال 
بالطلاق فليست الرجعة الدلامة النكاح القاتم من كل الوجوه بل هي امتذافة 
من وحه وانشاء من وحه يعكس الاحناف اذ النعاح عندثم قائم ف العدة 
الررجعية من كل الوجوه ٠.‏ 
جاء في نهابة الحا  )١١‏ الرسوعة : رد المرأة الى النعاح من طلاق غير 
ارق فى العدة . 
وعرف الدرديري هن المالكرة الر جعة : عو دالزروحة المطلقة للعصمة من 
غير ديد 0 
وعرف الزيدية الرجعة في التاج المذهب 9" الره الى نكاح في عدة طلاق 
غير يان . 
اما اطنايلة فقالوا ف الفر و ع 0 : من طلق يلا عوص من دحل م ودوث 
ما علكه من العدد ذله رحعتها 6 دامت ف عل 06 
2( دليل الرجعة ومصدرها 9 اكاب والسرئة والاجماع والمعقول : 
الككتاب الكرم ل لت ل ل فاده نرناء 
ولا بحل لمن ان دكتمن ما خلق الله في ارحامون ان 0 يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويعو لتبن ادن رذفن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا». 
والمراد بقوله تعالى وبعواتبن احق بردهن اي مر اجمتهن '* ٠‏ 
وفد اخرج مالك والشافعى والترمذي وابن جرير والييهقي في سننه عن 
هشام بن عروة عن ابيه قال : وان كان الرجل اذا طلق امر أته ثم ارتجعها قبل 
لاا ست 0 
() نباية افتاج د4١‏ 
(؟) شرح الاسوق علىعتصر خليل /0م؛ 
0( التاج المذهب 5 0 
(؛) الفروع عردم 
() تفسير الشوكاني 1 
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ان تنقضي عدتما كان ذلك له » وان طلقهاالف. مرة فع.د رحل الى امرأته 
فطلقها حتى اذا مادنا وقت انقضاء عدتما ارتحعها ثم طلقها ثم قال والله لا اقريك 
الي ولا تحلين ابداً فأنزل الله : الطلاق مرتان فامساك مروف او تسريح 
باحسان . فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ من كان هنهم طلق ومن 
لم يطلق 03 


السئة الكرعة : 


عن مر بن الطاب : انالبي على الله علبه و سل لما طلق حفصة جاءه جبريل 
فقال له راجع حفصة فالها صوامة قوامة. وقد دل هذا الحديث على جوازالرجعة 
لأن النني عليه السلام لا يفعل إلا ما كان جائداً مباحاً 9" . 

و كذلك روى عن ابن عمر أنه طلق زوحته وهي حائض فأمره النى عليه 
السلام أن براجعها . ا 1 

والاجماع : وقد انعقد الاجماع من أن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً فله 
رجعتها ما دامت في المدة!" , 

والمعقول : لأن الماجة تس الى الرجعة بعد أن يطلق الزوج زوجته فقد 
يندم على ما فعل أو يقبين لدخطأ فلوو لهذا جعل له الشارع اكير فرصة المر اجعة 
في الطلاق الرجءعي وما بو كد هذا المعنى أن العدة جعلت ثلاثة أقراء 5 أن 


جراءة الرحم تغرف نقرء واحد . 


؟*1١/؟‎ » تفسير الشوكاني « فتح القدير‎ )١( 
(؟) البدائع عدوا‎ 
الغى م/ا؛‎ (0 

0 





جاء في تفسير المنار في تفسير قوله تعالى''' وبعو لتون أحق بردهن : «هذا 
لطف من الله وحرص من الشارع على بقاء العصمة الأولى فأن المرأة إذا طلقت 
لأمر من الأهور فقاما برغب با الردال » وأما يعلهاالمطلق فقد يندمعلىطلاقها» 
وبرى أن ما طلقها لاجله لا يقتذي مفارقتها دائأً فيرغب في مر اجعتها». 

ينادم الجر زمره الشرع الإسلامي وقد انفرد بهذا النظام عن بقيةالشير انع 
والقوانين فأعطى لازوجحت المراجعة خشية أن يكون طلاقه نتيجةوهم خاطىء 
فيتدارك ذلك او قد ترجع المرأة الى صوابها فتصلح اخطائما 

بجاء في البدائع؟' وقد يندم الرجل اذا تبين خطأه لهذا أمره أن يطلق طلقة 
واحدة رجعية يسترجع ما فاته بالمر اجعة إذا لم يستطع الصبر عنها مشلا او بنى 
امر طلاقه على شيء تبين له فيه الخطأ والفساد». 


م مم تحصل الرجعة : 
المراحعة بالقول : 

ل به الفقباء أن الرجعة تصح باللفظ الصر بح الدال عليها كقوله 
اجعتك. اما إذا كان الافظ كناية قال الأحناف والما لكية والشافعية تصح المر اجعة 
يلفظ الكناية مع النية - وقال العفرية والزيدية والظاهرية ورواية عند الطنابلة 
لا تصح المراجعة بلفظ الككناية و لو نوى . 

المراحعة بالفعل : 


ذهب الشافعية والظاهرية الى ان الرجعة لا تصح إلا بالقول . 
)١(‏ تفسير المخار 4/8 ام 


(؟) البدائم عزفي 


0 - 





وقال الأحناف والزيدية والمعفرية: تصح الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته 
من تقبيل ولمس بشهو". - 

وقال المالكية : تحصل الرجعة بالفغل اذا نوى الرجعة وإلا فلا . 

أما المنابلة فقالوا تصح الرجعة بالفعل على أن بطئها أما ما دون ذلك فلاتصح 
يه الرجعة » وفي رواية لا تصح الرجعة إلا بالقول . 

أما دحة الذين ذهيوا الى أن الرجعة لا تصح بالفعل فهي : 

١‏ ان ابن مر لا طلق زوجته في الميض امره الني عليه السلامير اجعتها 
ولما كان لا يحوز قربان الزوحة اثناء الحيض فدل على ان الراجعة بالقول 
لا بالفمل . 

ولكن هذا الدليل لا يدل على عدم جواز الرحعة بالفعل بل يثبت حواز 
الرجعة بالقول . 

م« - ان النكاح قد زال بالطلاق والوطء مناثار النكاح فوجب انيزول 
بزوال النكاح » لأن الرجعة عند الشافعي اعادة لانكاح الذي ازاله الطلاق 
لقوله تعالى : وو دعو لتهن احق بردهن» والرد معناه الاعادة . 

جاء في مختصر الأزفي'"' ‏ فان جامعها ينوي الرجعة او لا ينويها فهو جاع 
سُبهه ويعزرات ان كانا عالمين . 

وقال في الهاج" : ولا تحصل بفعل ‏ كوطء. 

وقال ابن حزم : «لم بأت بأن اماع رجعة .قر] نولا سنة.ولا خلاف في 


)١(‏ جاء في حكم نحكمة ابنوب الثرعية ١١‏ يونية .عه لة انحاماه عدد م وه تتم 
الرحعة عندتا بغير اشباد بالقول او بالفعل في عدة الطلاق الر جعي ولو لم ترض المطلقة . 

(؟) مختصر المزني 61/4 

(8) متي الحتاج #ارد؟م 


(؛) اغلى ١٠٠/ردم»ء‏ 


وات 





ان الر جعة بالكلام رحعة قلا نكو نرجعة إلا عا صحَ انه رحعة 2 وقال تاه 
وفامسكوهن بمعر و ف» والمعر وف ما عرف له ما في نفس الممسكالر ادو لايعرف 
ذلك إلا بالكلام ». 

وأما الذين قالوا تصح الرجعة بالفعل فقد احتجوا جا يأقي : 

١‏ عات الرجعة 35-6 اصحاب هذا الراي هي اسعدامة للدكاح الست 
انشاء لديا ذهب الشافعي واستدامة النكاح لاتختص بالقول ولهذا حل لهالوطء 
لكا زروحته : 

ب ان الله قد معمى الزوج بعالا بقو لهتعالى «وبعو لتهناحق بردهن» وهذا 
دليل على بقاء الزوجية : 

حاء ف االووراةا - ف قوله تعالى : و يعو لمن احق بردهن اما بكو ن 
احق اذا استيد به . واليعل هو الزوج دفي لسميته بيعلا يعد الطلاق الر جعي دليل 
يقاء الزوجية بدنها فالمماعلة هي الجامعة ففيه اشارة الى ان وطأها حلال له . 

و ذذلك لو قملها يشهوةاو العا بشهوة. ..لان هذه الافعال 1 بالملك 
لاحل كالوطء فتكو ن مياثسرته دليل استيقاء الملك . 

وحاء في التاج المذهب 7 : تصح بالافظ او الفعل من وطعءاو مقدماتهوانم 
رذ كح برام اذا لتق ب 

وفي اللمعة الو 6 والرجعة كرون بالقو ل وبالفعل كالوطء والتقميل 
واللمس يشهبوة م 

وقال صاحب الروضه البية في شر حه 0 لدلالته على الر حغة كالقول ورعا 
كان اقوى منه . ولا تتوقف اباحته على تقدم رجعة لانما زوجته . 

وقال المالككية فيشر ماكر شي "؟ : و لانشقصل الرجدعة يفعل رد عن نمةالر جعة 

؟١-1١5/+ المسوط‎ )١( 

(؟) التاج المذهب ١/9‏ 

م( الاعة الدمشقية ؟/غ ١١‏ . 

):) شرح الخرثي 5 

كك 





3 


ولو بأقرى العال اجر وري قبلة ولمس . 

أما الطنايلة فقد جاء في المدى0١)‏ وظاهر كلام ارقي ان الرجعة لا تحدل 
إلا بالقول ... والرواية الثانية تحصل الرحجه 5 بالوطء سواء نوى يه الرجعة 
او ُ بثو . 


وبالرجوع الى الانضاف "1 وتحدت ان*المذمل هو الروانة القانية 





- 


ؤقد حاء فه : 

« وتحصل الرجعة بوطعً! نوى الرجعة به أو مشر . 

وهذا المذهب مظلقاً وعلية حمامير الاضحاب . 

هل تصح المراحعة يفعل من الزوحة 200 

قال الاحناف : اذا جامءت الزوحة المطاقة رجعياً ذوجها وهو دام 
او كان محتونا او لمسته او قبلته بشهوة فالرجعة تثيت بفعلم_ا هذا ما دامت 
فق العارهة © 


جاء في تحفة الفق ا : ولو حجامعت الزوج وهو ناح او تجنوان © 
تثيت اأرحعة . 

لالط اما اذا قبلته بشهوة أو لمسته بشهوة تثيت به الرجعية 
عند ابي حنيقة وهل .:ولا تثيت عد الي يوسف لأن هذا الفعل من الزوج دليل 


استيقاء الملك وليس لها ولاية استبقاء الملك فلا يكون فعلها رجعه . وابوحنيفة 





. الغي ملحي‎ )١( 
0 (؟) الانصاف‎ 
. تحنة النقباء ؟//51؟‎ 86 
. 51/1 (؛) المبسوط‎ 





زع ثلا تلاك للا فاث الل ممشترك بنتهما وفعلهاية في حرم المفناهرة 
كفعل فكذاك في الرحعة . 

وفي الطوهرة'٠‏ : ولو جامعته وهو نات او مغمى عليه او مجحنون. صار 
مراجعاً . واذا لمسته هي ايض بشهوة كان رجعة عند الي <نيقة وجمد . وقال 
ابو يوسف اذا لمسته فثر كبا وهو يقدر على منعبا فهو ردمة وان منعبها و 
يقركها لم يكن رجمة ». 

ونحن نرى ان التساهل في امر الرجعة حتى و لوكان من جانب الزوجه هو 
اقرب الى المصلحة حرث يوافق بين الزوجين ويبعد شقة الخلاف بينها ٠‏ 

وليس في مراجعة الزوجة بفعلها اكراه للزوج حيث طلق ليفادق زوجته 
لأنه ملك ان يطلقها ثاثية ان اصر على عدم العودة . 

ع الرحعة يقصد المضارة : 

اذا راجع الزوج زوجته بقصد امضارة لا الاصلاح والتوفيق فهل تصح 
هذه الرجعة ام تعتبر باطلة 8 

اذا تتمعنا آنات القرآن الكك ريم البي حاءت ياحكا م المر اجعة ترى انها:قيدت 
الزوج عر اجعة زوبته في كل موضمع اياحت له ذلك كقوله تعالى ١‏ فامشاك 
مع روف و قوله : ولامسكوهنخرارا لتعتدوا -وقوله: زويعواتهن احقبردهن 
فى ذلك ان ارادوا اصلاحا ». 
ُ فن داجع زوحته ؤفق ماحاء في القرآان الكريم فرجعته ضحيحة بدوث 
خلاف بين الفقباء اما المراجعة بقصد تطويل العدة او المر اجعة يقصد النطليق 
ثانية او ثالئة حتى تين منه بيئوله كيرى فهذا :حرام لا:يحوز 
غالفته المشروع 5 

وقد اختلف الفقباء في هذا الموضع هل تصح الرجعة مع الاثم ام لاتصح 
لانها فقدت شر طاًمن شر و طدحتهاحيث ّْتكن بقصد الاصلاح بل بقصد المضارة . 

٠. ه٠١/؟ الجوهرة‎ 0 

1١؟5-‎ 


قال جمهور الفقباء : الرجعة صحيحه ويأثم الزوج ان قصد اضرار رز وحِنْهُ 
يهذه الأراجعه . 

وقال ابن حزم كن قيمية وبعضص الزيديه : الرّجعة يقصد المضارة باطلة 
حالفتها القركان الكريم . 

قال الطبري''': دو ان اراد خرار المر اجعة بر جعنه فيكو م لهبالر جعة وان 
كان آ كا براه في فعله و مقدماً على مالم يبحه الله له . والله ولي بجازاته فيا اتى 
من ذلك ع 

وذليل بون : قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقة ظم نفسه » بعد الميعن 
المراجعة ضرارا . ووحه استد لاهم هذه الآبة : انه لا ب يك لاما ا لنفتكه 
الا اذاكا'ت رحعته صيحبحة واقعة وان قصد ما الاخزار عطلقته . اذ لو تكن 
الرجعة صحيحة وكانت لغوا لما كان هناك وجه لوصفة يأنه ظالم 00 

ولا ادري لاذا لا يكو نظاما نفسهاذ خالف شرع لله فها أمره به فراجع 
بقصد المضارة والقرن صريح بأن الرجعة بقصد الاصلاح د الاضرار 0 

وقال ابن حزم في المحلى " انما يكون البعل ا<ق بردها ان اراد اصلاحا 
ينص القرآن . 

وقال لا مكدن من الرحعة الا من اراد اصلاحا وامسك بمعروف فلو طاق 
اذن ففي تحريه الروايات ٠‏ وقال : القرآن يدل على انه لا يملك وانه لو اوقعه 
م يقع ما لو طلق الا . 

ومن قال ان الشارع ملك الانسان ما حرم عليه فقد تناقض ”4 , 

وجاء في الاختيارات العامية : 8 ان الله -بحانه وتعالى حرم على الرجل 

)0 تفسير الطبر ي. ل 

(؟) ققه القرآث والسنة ( حدن مأمون )ص ١١5‏ . 

0 الى ١٠/مهم‏ 


00 الفروع عل 
(5) الاختيارات العمية ص ١١‏ 


ا 





ان نجع المرأة يقْصد بذلك مضارتما بأث يطلقها ثم هلها حثى تشارف انقضاء 
العدة ثم برتحعها ثم يطلقها قبل جماع او بعده ويهلها حتى تشارف انقضاء العدة 
ثم تجعها ثم يطلقها فتصير العدة تسعة أشهر . 

ومعلوم ان هذا الفعل لو وقع اتفاقا من غير. قصد منئه أن برتعها راغبا 
فيه| . ثم يبدو له فيطلقها ثم يبدو له فيرتجعها راغبا ئم يبدو له فيطلقها م يحرم 
ذلك عليه لكن لا فعله لا للرغبة لكن لمقصود آخر وهو أن يطلقها بعد ذلك 
ليطيل العدة عليها حرم ذلك عليه . 

وفي التاج المذهب ١١‏ : «ونحرم على الزوج قصد الاضضرار لازوحة بالرجعة 
منعه! من الزواج بغيره لا رغبة فيها ار 0 لدت رت دن 
العدة فيراجعها م يطلق ثم الكولك الكلد تتكح 36 

وفي الروض النضير''':قال الهادي عليه السلام ترم مراجهتما ليمئعهاالزوج 
اذهو اخرار بها وقد قال تعالى : لا منكوهن فرارا : 

وقد روى البيبقي عن ماهد قال : الضرار'اتف يطلق امرأة تطليقه ثم 
براجعها عند آخر يوم من الاقراء ثم يظلقها ثم براجعها عند آ خر يوم يبقى من 
الاقراء يضارها بذلك . 

يان في تفسير قوله تعالى : ولا تسكوهن خرارا اك 
تطو يله لرجعتما هو الضرار ما : 

يقول ابن العر بي 09 فى قوله تعالى ان ارادوا ادلاحا 0 اللعذق ان 0 
بالرجعة اصلاح حاله معها وازالة الوحشة يدنه لا على وحه الافران والقطع 1 
عن الخلاص من ربقة النواح ؤذلك له حلال » وال لم يحل له : وا كان هذا 


كي تت 


)١(‏ التاج المذهب لوم 
)0 اروض النضير ١١١/4‏ 
(») معاني القرآث ١4 2/١‏ 
(4) احكام القرآت ٠٠١/١‏ 


ا 





أمرا باطنا جعل الله الثلاث عاما عليه » ولو تحققنا نحن ذلك القصد لطلقنا عليه» . 
والذي فبءته من هذا النص ان المانع من عدم اعتيار الرجعة الني حصلت 
بقصد الاخرار هو ان هذا القصد امر باطني ليس من السهل اثياته . 

اما اذا ثيت الاخرار وتيينلناأن الرحل ل براجع زوحته الا بقصدمضارة 
الزوحة لا الاصلاحفالذي يفهم من كلام ابن العر بيهو انالرجعة فيه: ه الالةالتي 
تقوم القرائ على المضارة ر<عة باطلة 5 

والآن لنقساءل اذا راجع الزوج زوجته ودون اي سبب بل قبل د 
يمسها طلقها الا يعتير هذا قرينة على قصد الاخرار لا قصد الاصلاح . . 

ولهذا فاني ارى انهاذا قامت القر ان لدى القاضي بأن مر اجعةالزوجاز وجته 
لم تكن القصد منها الا الاضرار قحب عليه اذا ما علليت الزروحة بطلارت 
الرجءة ان يبطلها كأن لم تكن . وما يؤيد رأبي هذا أن احكام الرجعة جاءت 
بالقرآ تالكر لتيد لما كاتعليهالعرب حين كانوا يظلقون ثم بر اجعو ن لامضارة 
فنزات الآبة «وبعو لتهن ا<قبيردهن ان اراءوا اصلادا ». تنخ ما كانوا عليه. 

وقد اطلعت في القانون الاندنومى على نص .قد بيدو غرييا لاول وهلة 
ولكئنه قد ينسجم مع هذه النقطة الي نبحثها وهى قصد المضارة فقد جاء في 
المادة .+7 اذا رفضت المطلقة الاراجعة تستطيع اث ترفع شكواها الى 
الحكية الشرعية اذا ازم الامر . 

اي انه يشترط في المراجعة موافقة الزوجة وقد علاوا ذلك بأن الطلاق 
حصل اثر الخصام والتزاع دن الزو جين فاستقلال احد الطر ذبن دامر اجعة دون 
رذا الاخر معناه عودة الامور لما كانت عليه من الثقاق . 

ونحنوان كنالانوافق على ماذهاليههذ االقانون من حيث الميدأ ولكنفيه. 


اشارة صر حة الى ان المر اجعة يحب ان ك0 يقصد الاصلاح والتوفيق بينالز وجين ل 





)0 راجع رسالة عيبى سارول : الطلاق في اندنوسيا . 


حرود 


قال الرازي في تفسيره (90: وصيغة التفضمل « أدق لافادة ان الرجل اذا 
اراد الرجعة واار أةتأباها وجب ايثار قر لءعلى قرغالان ها ايضاً حقا فيالرجعة٠‏ 
يقول استاذنا الإليل الشيخ حدن مأمون '" : دو نميل الاك بورق 
إذا لم توجد ور ا ان المطلق قصد الاضارة مراجعة مطلقته والى الاخ_ذ يقول 
عنا لفيوم اذا وحدت هذه القران » ٠‏ 
ولادرة على هذا النظام ان الرجل -ينيراجع زوحته قد يكون ذلكدون 
رغيتها فيجبرها على العودة الى حياة زوحيةلا ترغب فيها . فا+واب على ذلك : 
ان الر دل لاعلك مراجعة زوحته إلاحين يطلقها بناء علد غبته لا تحقيقا ارغيتها 
المتفردة وععئى آخر ان اأراحعة 165 اراقع بالطلاق في غالب 
كال درت رغنة الروحة فليس اذن من ااضارة ان بزاجعها يدوت 
اانا م يقصد المضارة . 
واما حين يكون الطلاق بثاء على اتفق بين اازو ين م في الع او نناء 
على طلب"المر أة التفر يق من القاضي قفي هذه المالات ان لم يكن الطلاقرائناً 
كان فسا في بعض خا 
وخلاصة ذلك : ان الطلاق دين يكون بارادة الرحل المنفردة فالر جعة 
كََ ارضاً بارادته المنفردة وحين ككون غات دل طالب الأيوة رمع القاضي 


فلا رحعة لد برضاها ويعقد حديد ٠‏ 


)2 الاعلام بالمراجعة 1 


اذا راجع الزوج زوجته بالقول فمل يشترط اعلامه! بذلك فقد يغيبعنما 
لتمتههت 
0 تفسر اموه ام 
(؟) فقه القرآث وله صن م١‏ 
0 راجع في هذا البحث رسالة الزميل الد كتور يد وحيد سوار : التمبير عن الاذارة 
في الفقه الاسلامي ص ١53‏ 


-114- 


في الطلاق (5) 


زفي لأ تم المراجعة فتتقغي العدة فتتؤوج ام لأ يشترط ذلك لأت الرحءةٌ 
م 7 
وها انقل اراء بعص الصحاية وا لتايعين 237 ثم آزاء المذاهمب 94 
عن لطم بن عيلئة عن عمر بن الطاب قا قال ف امرأة طلقها زوحها فأعاهها 

ثمبراجعها و 0 يعاهها حت تنقفي عدتما فقد بانت منه . 

وعن 0 النخعي ء كر بنالخطاب ابضاٌ قال : اذا طلق امر أته فأعامها 
طلاقا ثم 0 جع عتما أن جعة حق لقعت الددة وا سييل له عليها 1 

وعن على بن الي طالب : اذا طلق الرول آمر أته ثم راجعها ولم يعامها فبي 
امرأته اذا اسهد . 

فحن سين المي قال: مضت السئة في الذي يطلق امر أته ثم براجعها 
فيكتمهارحعتها حنى دل فتتكم زوحا غيره فانه رن له من امرها شي ءو ولك مها 
من زوحبها الآخر . 

وتبعا ا هذه اله نان ققد اليلد آزاءة المذاهب في ذلك ) 
جود الفقهاء الك انه يداب اعلام الزوحة باار اجعة وه قال الظ اللا اهرية ا بدية 1 
يحب اعلامها لثلا تنز دج. 

رأي هود : : 

00 يدت اعلامها , َّ 9 ملا تقع في المعصة 0 

وقال ار سي ' : 5 يندب للمطاو تى الاشباد د على الرجعة ذلك ك يندب له 
اعلامها أيضاً ٠‏ 

ذال "ا اذار اجعهار هي لا تعلم صحت المراجعة لانا لاتفتقر المرذاها 


فلم تفتقر الى علهها كطلاقها . 








(0) اغلى 0 

)مو/١ ؟) جمم لاعن‎ ١ 
الخر شي +/7؟؟‎ )» ) 
(؛) الى مرحي‎ 


الع 


راضم ا 

قال ابن حز م0": وأن رأجع دم يشبد او اشهد ولميعامها حتى تنقضي عدم! 
غائيا كان لل لاا 
الا برضاها بابتداء نكاح بولي» واشباد وصداق ميتدآ سواء تزوجت أولهتتزوج 
دخل ما الزوج الثاني اوم يدخل فان اتاها ابر وهي بعد في العدة فبي 
رحعة صحيحة 6. 

كل ابن حزم فيا ذهباليه: ان اللهمتع المضارةفي الراجعة . وعد ماعلام 
الزوحة بردعتها هي عبن المضارة م يقول و لهذا كانت باطلة . 

وقال سآ يحب اعلام الزوحة بالرحعة . 

حاء في متن الازمار '؛ ويحب الاشعار ونحرم الضرار . 

وفي التاج المذهب : واذا راجع الرجل زوحته فانه يحب عليه الاشعار لها 
ثلا يقع مما نكاح بعد انقماء العدّة اذا حبات اأركة” 

وفي الروض النضير”"": ويجب عليه اشعارها لثلا تزوج جاهلة» فان تكحت 
بعد العدة جاهلة بالرحعة فقال في البحر : يكون باطلا . 

وعن امسن البصري : بل يتعقد النكاح وتبطل الرجعة ٠‏ وقواه الحقق 
الالال وجعل الاعار شرطأ في استيدقاق الرجعة وان نكاحها مع الجبل بكونما 
مزوجة ليس معصية حتى يحب عليها تخليصها من الوفوع في امحظور » واما فوت 
يعدم الاشعار حقه فيها . 

ويؤيده مارواه في الامالي : عن علي عليه السلام في رجل اظهر طلاق 
امرأته واشبد واسر رحعتما فاما رجع وجدها قد توت قال : لاسبيل لدعليها 
من قيل انه اظبر طلاقها واسر رجعتما . 


ل 1 :ىا لقا ا لل 2 ري بي ا 2 1ن 


"ه١ اغلى‎ )١( 
٠ مك الازهار ؟/ه‎ )( 
١١/4 (ع) الروض التضير‎ 


سدوعوت- 


دفي دأينا ان الاغلام الثر ب الى المصلحة فيجب الاخذ به فقد تتزوجالزوجة 
بعد مضئ غدتها وهى لاتعلم مرْاحِغتا والهذا فأني أرئ' أن ينص في القانون على 
وجوب اعلام الزوجة حين المرزاجعة والا كانت باظلة .” 

وم اح في حدوة ما اطلعت عليه قي قوانين الاحوال الشخضية نصافيهذا 
الموضورع الا ف القانون الاند نوسي حيث نض في المادة "٠‏ على واحدوات اعلام 
الزوجة بالمراجعة وذلك عن طريق الموظف الختص بااتوثيق ا نشترط مو افقتهاء 

قال الله تعالى: فاذا بلغن احلبن فامسكوهن عر وك او فارقوهن يعر وف 
واشهدوا ذوي عدل م واقيموا الشبادة لله . 

اختلف الفقباء ف وله تعالى د واسْهدوا وهل هو للاهر والوجورث آم هو 
للندب والارشاد 3 

قال جهور الفقهاء :5 الحا والمالككية واطنانة والشافعية لايشترط 
الاسهاد على المراجعة . 1 

قال الاحناف في الوط (3:. والاسشها عل الرجعة عد عدنا” 

قال المالكيةفي شرح اث شي '"!: ووالمثهؤر ان الاسْهاد على الرجعة مستغتب 
لاواجب . وهن طلقزوحته طلاقاً رجعاً ثمراجعها وازاد أن يحامعها فئعتهفن 
ذلك الا بعد الاشهاد فات ذلك من حقها وهو دليل على رسْدها و لاتكو ن يذلك 
عاضية أزوجها بل تؤجر على المنع . 

وقال اللناية في الانصاف "١‏ : وهل من شراطها الاهاد 9: على روايتين 
احداثمالايتترط وهوا ذهب والدانة يشترط . 





١و/1+ الممسوط‎ )١( 
١١ 7/+ شرح الخرثي‎ )١( 


١/5 الاتصاى‎ )»( 


دوساد 


ويلاحدظ ان أخر في قدم الروابة الثانية فقد حاء الا : والمر اجعةانيقول 
لرحلين من الامين شهدا افي قدقد راجعت امر أي بلا ولي يحذره ولاصداق 
يزيده. وقد روى عن ابيعيد الله رحمهاللهرواية اخرىانهتحو ز الرجعةيلا سهادة . 

وادلة المبور : أن الامر في الاية الكرعة وات كان للوجوب ولكن 
وحدت قرا ىْْ ضرفته عن ذلك إلى الندب 5 ]| على ذلك : 

١‏ ) ش حديث ان عمر حين طلق زوحته وهي -ائض فأمره الني عليه 
السلام ان براحعها وم الت ممه الدشاة على ذلك 3 

)كم انهم قاسوا اارجعة على الطلاق وقالوا ان الاشهاد لس بشرط حين 
الطلاق فكذ اك لا يشترط حين المراجعة . 

وخالف اطعفربة ف ذلك فقالوا بالا سْهاد على الطلاق وعدم الااسهاد 
على الرجعة ٠‏ 

جاء في ادل الشيعة ''' و لايعتبرعند نافي الرجعة حضور الشاهدين يا يعتبران 
في الطارافا 0" 

وقال الظاهرية والاناضية ''والشافعي في مذهمه القديم وروايةعنالامام 
احجد : ان الاشهاد شرط فى المراجعة . 

اء في الحلى '* : فان راجع ول يشهد فليس مراجعا . 

وفي نماية لمحتام 37 وفي القديم يشترط الاشهاد لككون الرحعة ونزلة 
ابتداء النكاح 3 
)١(‏ الى ورحية 
5 اصل الشيعة ص ١١‏ 

زع يظن كثير من الكتاب أن الاشباد شرط في الرحعة عند الجعفرية قياس على الطلاق 
عندمم والأق لاف ذلك . راجع الفرنة والزواج الل كتور هن كور ص ١1‏ 

(؛) شرح الغيل عارد١؟‏ 

(ه) غباية امحتاج 0ع ١‏ 

را 

مك 





واستدلوا : على ذلك . 

بان الامر في الاية لاوجوب . 

- وان الرحعة عنزلة ايتداء النعاح وما ان الاسهاد شرط فيه فوجب 
الاشهاد في الرجعة . 

س ب ولانه استياحة بضع مقصود فوحب الشهادة فيه كالنكاح . 

وقال الشافعي في المديد :0١‏ ولا يشترط لصحة الرجعة الاسْهاد عليها بناء 
على الاصح انما في ّ الاستدامة » بل يندب ذلك , 


# # # 


(1) نماية امحتاج دار ١‏ 


-م1- 


الح افاي 


التأمزىء البأئن بيئون: صغرى 


لاخلاف بين الفقباء في ان الطلاق اليا بيئو نةصغرى ما كان قبل الدخول 
والطلاق الرجعي الذي مضت فيه العدة ولم يراجع الزوج زوجته مالى يكن 
مكملا اثلاث . 

واما الطلاق على مال أي الخلع فابمهور على انه طلاق باك وقالت بعض 
المذاهب انه فسيخ. وبعض الفقباء قال انه طلاق رجعي وسيأقي تفصيل ذلك . 

هن طلق زوجته طلاقا بائنا بينوئة ضغرى واراد مراجعتها فلا يصح ذلك 
الا بعقد وههر حديدين . 

قال ابن حزم في الحلى ١‏ : و لايكون طلاقا بائنا الا في موضعين لاثالث 
لىا : احدثها طلاق غير الموطوءة لقوله تعالى : «راايها الذين امنوا اذا نبكحمم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان قسوهن ما 5 عليهم من عدة تعتدوما» 
والثاني طلاق الثلاث موعة او مفرقة 9" , 

وفي المنتزع الختار ' : ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عرض 
ولس ثلا وبائنه ماخالفه » اي ان الباتّ ماكاث قبل الدخول وعلى مال 
ومكملا للثلاث . 


51| ١ ان‎ )١( 
. (؟) يرى ابن حزم ان الطلاق على مال طلاق رجعي وسيآقٍ تفصيل ذلك في موطعه‎ 
المنتزع الختار علعوعم‎ (0 


دهم 





وقال ابن تيمية فيفتاويه ١٠':ان‏ كتاب الله قد دين أن الطلاق بعد الدخول 
لايكون إلا رجعيا وليس في كتاب الله طلاق بِائّ الا قبل الدخول " , 
اها المعفرية فقالوا : الطلاق البائن اربعة أقسام 19 . 
١‏ - طلاق غير المدخول با ٠‏ 
١‏ - طلاق من لم تبلغ الخرص . 
م ومن جاوزت السين . 
؛ - وكل طلاق كان في مقاباة وعوض ٠‏ 
دنا لامي ولللالككية .جد ديا الى ملحب للب ريد ونيو الريت 
الطلاق لانن 0 ن في حالات ثلاث : 
هل الدحول , 
0ن على عوص . 
م - المكمل للثلاث . 
وقد اضاف الاحناف على ماه الطالات : 
ذا وصف الطلاق ما يدل على البينونة » كقول اازدج لزوحتهانت 
طالق طلقة يائئة . 
؟ داث.تقترت صيغة الطلاق بأفعل التفضيل كقول انت طالق 
أعرا الطالاق , 
م .ان يشبه. اازوج طلاق زوجته تشبيهاً يدل على البينونة "كقوله . 
انت طالق طلقة مثل اليل . 


5 فتاوى ابن تبمية عع 
(؟) وكذ نك الطلاق امكل لثلات اما الطلاق على هال فيو فخ لدى إلخنا بلدعلى الر اجح 
وهذا ما اختاره ابن تيميه . 


(؟) السرائر ص ه مم 


وس 





ان تكون صغة الطلاق يافظمن الفاظ الكنارة وه لفظ احتم 
0 و 2 وق ياد في 3 ل 


معذى الطلاق و معنى ار كقوله ات خليه ١‏ 
هل علك الرحل ان عل من الطلاق الرجعي ظلاقاً بائناً 9:. 


قلنا أنالاصل فيالطلاق أن يتكون رجعياً ملك فيه الزوج مر اجعة زوجته 
ما دامت فيالعدة ام اذا 6ت الكدة ولمى براجعها بانت منه ولا جوز لهمراجعتما 
الا يعقد جديد ان كانت الفرقة بينوئة صغرى . 

ولككن هل علك الرجل أن يطلق زوجته طلاقاً بائنا ومعنى ار هل له أن 
حمل من الطلاق الرجعي طلاقاً بائناً أم لاعلك ذلك 9.. 

قال الاحئاف : اذا وصف الزوج الطلاق بالميئونة أو بالشدة أو با يدل 
على الاتفصال كان الطلاق بائناً ‏ يا ذكرنا . فلو قال اازوج ازوجته انت طالق 
١‏ اناك طلااك ١‏ نك الاطائدك كاك اراق بالك ارو ا لا 

وقال حوور الفقباء ان وصف البيئونة ليس ملعا للمكاف بل هو من عمل 
الشارع فلس المرء حق تغمير ماشرعه الله مي اسبغ عليه منالاوصاف ها جاء به 
الشارع الككر يم على انه بان فهو بائن وما جاء به على انه رجعي فهو رحعي '". 

قالابن تيمية ''" ولو قال لامر أته انت طالق طلقة بائئة لم بقع بها الا طلقة 
رجعية يا هو مذهب اكثر العاماء وهو هذهب مالك والشافعي واحمد في ظاهر 
مذهيه به . وكل طلاق بغير عوض لايقع الا رجعياً . 

)١(‏ الاحوال الشخصية ابو زهرة م.* 

(؟) قال ابن رشد في بدابة الءتد في به الطلاق الثلاث ع/»» وسب الخلاف هل 
المكم الذي جمله الشرع من البينونة لاطلفةالثالنة يقم بالزام الكاف ننه هذا الحكم نىطلقةواحدة 
ام اهس يقع ولا يلزم هن ذلك إلا ما ألرم الشرع. فن شبه الطلاق بالافعال ااني يشترط فيصحة 
وقوعبا كوت الشروط الشرعية فيها كالذكاع والببوع قال: لايلزم . ومن شه بالتذوروالايان 
الي ما التزم العبد منها لزهه على اي صفة كان الزم الطلاق كينها الزمه المطلق نفسه , 


)ا فتاوى ابن تيعية 0 


0 





جاء في الحرر '١‏ :ولو قال انت طالق طلقة يائنة وقعت رجعية . 

وفال في البحر الزخار '"" : ولو قال لمدخول مانت طالق واه 
بائنة وقعت رجعية اتفاقاً . 

ونقل الطحطاو ي 0 الرهلي '" - سدّل عن رجل قال ازوحته انت طالق 
لايردك قاض ولا وال ولاعالم هل بكون باثناً أو رجعياً أجاب : مو رجعي 
ولا ملك اخراجه عن موضوعه الشرعي بذلك . 

والتلاعة أن الاحاف يرون ان الزوج يلك ان يجعل من الطلاق الر جعي 
طلاقاً بائنأ اذا وصفه ما يدل على الشدة او البينونة وحجتهم في ذلك : ان 
الرجعة ملك الرجل فبو يلك اسقاطها . وان الشارع أعطى الزوج حق الطلاق 
مطلقاً ولم يوجد مايقيده والدليل على هذا الاطلاق ان المذاهب الاربعة تمين 
الطلاقالثلاث وهوالبيئونةالكيرى فأو لىان يحوز الطلاقالبائن بممئونةصغرى . 

ولكننا ترى مع اوور انه لايحوز للمكاف ان يغير شرع الله فالرجعة 
نظام شرعه اللهليحقق هدفاً معيناً هو أن يتلافى الزوج ما قد يندم عليه فيا لو 
اطلع على ثيء كان بامكانه لو عرفه ان يعدل عن الطلاق فبذه الفرصة لايهوز 
لامرء ان يفوتم بحرد ارادته . 

وقوهم أن الرجعة <ى للزوج ومن ملك حقاً ملك اسقاطه لبس دحيعا ادا 
ماعر فنا ان لازوجة حقوةاً ايضابالطلاق الرجعي لاملك الزوي اسقاطها كالنفقة 
والسكنى لان المطلقة رجعياً لها النفقة والسكنى بعمكس المطلقة بائناً . 

واما قوهم ان من ملك البينونة الكبرى في الطلاق الثلاث اولى ان علك 


(١)الغرر‏ ؟إوده 
(؟) البحر الزخار م«/ ٠.‏ 
(») الطحطاوي على الدر 5 


وماد 





البيئرنة الصغرى فسوف نناقشهذا الرأيفي البحث الآقي لنرى هل علكالزوج 
ان يطلق زوجته ثلاث طلقات أي هل علك البيئونة الكبرى 9. 

وهذا ذائنا نرى ان كل طلاق ما عدا قبل الدخول والمكيل لثلاث هو 
رجعي ولا ملك المكلف تغيير ما شرع الله '3) . 

قال الامام امد  '''‏ تدبرت القرآك فاذا كل طلاق فيه فهو الطلاق 
الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - غير قوله : فان طلقها فلا تحل له من بعد 


حتى تنتكح زوجا غيره . 


١/« فتاوى ابن تيميه‎ )١( 





الأمرىء الا أن بسنو كبرى 


ذكرنا ان الطلاقالرجعي هو ما كان بعد الدخول ولم يكن مكيلا لاثلاث 
على خلاف دين الفقهاء 5 

اما اذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثةفام! تبين منه بيئونة كبرى محيث 
لاوز له مر اجعتها الا بعد ان تنكم زوجاً غيره بعقد شرعي و يطلقها طلاقاً 
ع وذاك لقو لهتعالى: فانطلقها فلا لله من بعد حنى تنكم 0 0 
وعلى هذا فاليينونة الكبرى تكو ن في اغالة التي يطلق فيها الزوج زوجته آتخر 
الطلقات الثلاث التي يلكا . 

أما اذا طلقما بلفظ الثلاث مرة واحدة او «الفاظ هتكررة فى بحاس واحد 
ا ف عدة واحدة فهذا بحث تناوله الفقهاء منذ رمن طويل ياليحعث والدراسة 
اوناك اتيت اانا فى دلوي مع هذه الدلاء. 

كن مصدر نظام الطلاق في الا سلام الق رآ ن والسئة فقد رجءت الى الآنات 
الككرئة التي جاءت في هذا البعثثم الى سئة رسول الله صلى الله عليه ول » كا 
استعر ضت آزاء الفقهاء والمذاهب منذعمر الصحابة حوّيومنا هذاء لأن الخلاف 
في مو ضوع الطلاق الثلاث لايزال قاثاً تتناوله اقلام الفقهاء والكتاب . 

ركان لابد لي من الرجوع الى قواين الاحوال الشخصية في اليلاد العربية 
+تايعة هذا الموضوع وخاصة ما طيق منه القضاء في مختلف الا 0 

)١(‏ اما مايفيله بعض العامة البوم دن ااتحايل فلا اصل له وذلك ان يتزوج شحص مطلقة 


ثلاثا ايحلها لزوحبا الاول اذا ماطاقبا.وهذا لاعوز في ثريءة الاسلام لان للزواج اهدافاً مثلى 


وات التوقيت فيه يفسده . 


000 





0 ٠ 
المع ارزول‎ 
م نيك اك‎ 
: ما ذهب أليه المفسروث‎ 


قال المصاص في أحكام ال كن كان 2 الطلاق مأخوة من .يات في 
التكبتاب التكرم لولاها لم يكن الطلاق من أحكام الشرع . 

قال الله تعالى في سورة اليقرة   :‏ الطلاق مرتان فامساك معروف أو 
تريح ناحسات» 1 حل ع ان تأخذوا ءا اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا الا 
يقها حدود الله ذان خفتم الا يقما حدود الله فلا جناح عليه) فوا افتدت به »تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن 'يتعد نحدود الله :فاوائك م الظالموت 6 فان طلقها 
فلا تحل'لهمن بعد حتى تتكم زوحا غيرة» ٠‏ 

وسيب نزول هذه الآنة ".: ما يذاكر المفسرون مارواه هشام بن عروة 
عن ابيه قال : كان الردل يطلق ما شاءثم ان راجع امرأته قبل ان تنقضي 
عدتما كانت ام أت ففضب رجل من الانضار على امر أته'فقال لها لا اقريك ولا 
تحلين منى . قالت له كيف :قال : اطلقك حت اذا :دنا اجلك رائجمتك ثم اطلقك 


فاذا دنا احلك راجعتك قال : فشكت ذلك الى رشول الله فائزل الله .تعالى 


)00 احم القرآث /١‏ ٠ع‏ 

(؟) سورة البقرة ]ية:5؟؟ 

(؟) تفير الطبري 1 تفسير البحر الخيط 5 تفسير الرازي ؟/ ؟ه؟ 
تفسير الطبرسي ١0/6‏ والحديث المذكور حاء في كتب' الاحاديث رواه الترمذي ١١5/٠‏ 
وني الموطاً ص ممه كا رواه الببرقي في سقته بارع مم . 


2-2 1- 





00 : الطلاق موتان فامساك معروف او اسع يمح باخسات ٠.‏ 

وقال آخرون 5 انما انؤات هذه الآبة على 0 الله تعر يفأ من الله تعالى 
ذ كرهعيادهسئة طلاقهم فساءثم اذا ارادوا طلاقين لادلالة على القدر الذي تين 
9 المرأة من زوجها . 

وتبعاً لاخثلاف المفسرين في اسياب النزول اختلفوا في تأويل هذء الاية 
وهل انزات أبيان الطلاق المشروع و كيف يحب ان يككون مرة بعد مرةعلى 
التفريق دون المع ام ان المراد من بيان عدد الطلاق الرجعي وأنه مرتان ولا 
رحعة يعد ثلاث . 

قال الفخر الرازي 7 ٠‏ اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حم ميتدأ 
أ هو متعاق ما قله 5 

قال قوم : انه حم ميتدأ ومعناه : ان التطليق الشرعي يحب ان يكون 
تطليقه بعد تطليقه على التفريق دون المع والارساك ادفعة واحرة 0 , 

وهذا التفسير هو قول من قال : ان امع بين الثلاث حرام . 

وزعم 0 أبو زيد الديومى فق الاسران ان هذا هو قول 0 وعئان وعلى 
وعد الله بن مسعود وعيد الله بن عباس وعيد الله بن عمر وعمران بن اللصين 
وابى هو مى الاسُور ي وابي الدرداء وحذيفة ١‏ 

والقول الثاني : ان هذا ليس ابتداءكلام بل:هو متعلق ما قبله والمعنى : 

انالطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثلاث . وهذا التفسير هو قول 
من جوز امع بين الثلاث 4 , 

)١(‏ تفسير الرازي ؟/؟ه؟ 

0 وقال فيه البحر الخيط ؟/5١‏ : وهو مذهب اني وجاعة من الصحابة 3 

(©) ستعمال. الفخر الرازي كاءة زعم بع ذكر حين ينقل آراء المذاهب ولا يقصد 
معناها الاغوي 9 

(4) الذي جوز امع بين الثلاث هو الامام الثافمي وسيأق ذكر مذهبه عند الكلاء 
على آراء المذاهب . 


-6 





وقال الطبرمى (أ) ‏ في تفسير هذه الآنة : 

ان الآية رت ليان عدد الطلاق الذي يوجب البينونة ما لابوجيها 
وفي الآنة بان انه لس يعد التطليقتين الا الفرقة اليائنة . 

وقال القرطى :  '''‏ «أنزل الله تعالى هذه الآنة بيانا لعدد الطلاق الذي 
لامرء فيه أن برتحع زوجته دون تحديد مهبر » وفسخ ماكانوا عليه » : 

وقال معناه عروة بن الزيير وقتادة وغيرهم 5 

وقال ابن تعره واون عباس وحاهد دغيرثم :الات بالاية التعر يف رسنة 
الطلاق » اي من طاق اثنتين فليتق الله في الثالثة » فاما تر كبا غير مظلومة سْيئًا 
من حقها » واما امسكها بحسنا عششسرتها . والآبة تتضمن هذين المعنيين. 

وعلى هذا فالذي فسر هذه الآبة يأن المراد منها بيان الطلاق المشروع "" : 

عر وعمان وعلي وعيد الله بن مسعود وعيد الله دن عياس وعد الله دن عمر 
وعمران دن الحصين وأبي هوسى الاشعر ي وابي هومسى الاسْعر ي وابي الدرداء 
وحذيفة وعاهد 3 

ومن ذهب الى ان ار اد بالآبة بيان الطلاق الذي فيه الرجعة : 

عروة بن الزبير و 

ونحن تختار الرأي الاول الذي ذهب اليه حمهور الصحابة لظاهر 
الاية وخاصة سباق الترتيب © ولاسياب النزول » ولارنف احكام الرجعه 

0 جمع البيان ؟/07ا؟١‏ وقد رحمنا الى طبعة دار التقريب بين المذاهب وهي الدحة 
اغتقة الي طبرت حى اران '. 

(؟) احكام القرآن *//؟١‏ . 

ا ونلا حظ هنا ان لفظ |أأسنى والمشروع مثر ادفات. فيه| الموضوع فا في معنى واحد 
بدليل اقوال المفسرين الذين نقلت عنم . فتارة يتقلوت رأي:ابن عباس وحاهد وابن وسعود 
بلفظ الطلاق السني كأ في تفسير الفرطي وتارة ينقلون آراءئهم بلفظ الطلاق المشروع ‏ في 
تفير الرازي وعلى كل فالمراد بكلا التعبيرين : الطلاق يا جاء في القران الكريم وقد 
قال الرازي : ليس في الآية بيان صفة السنة » راجع تفسير الرازي ؟/0* . وتقيق مم 
السنة للاستاذ سليات الندوي . المطبعة اللفية , (غ) تفسير البحر الحيط 1000 : 


سد 





8 نى قال الفريق الآخير أن الآنة نات لاحلم! قد حاءت بالاية السابقة يقوله 
0 : وبعواتهن ادق بردهن'”" 

ود أداب الرازي على هذا الرأي'"' م بان الشارع وات اتى باحك مال :جعه 
بالآئة السابقة و لككنما لة تفتقر الىدران أوهى كالعام يحتاج الى تخصرص فجاءت 
آي الطلاق مرتان تفصل المحمل وتصص العام وتبين ان الطلاق الذي يثبت فيه 
للزوج <ق الرجعة هو أن توجد طلقتان فقط واما بعد الطلقتين فلا يثبت له 
حق الرحعة » . 

ولتكني اقول شيخ المفسرين بأن الرخعة هي من أنحكام الطلاق » فكل 
طلاق رجفي بترتب عليه ريعه » وعلى هذا فبيات عده الطلاق المشروع 
هو في الوقت ذاته بيان اعدد الرجعات ككل من الطلقات فقوله تعالى : الطلاق 
مر تان اي له رحعة نان والطلقة الثالثة لارجعة فيها لانه قال فان طلقها فلا تحل له 
هن بعد حتى تتكح نو غيره . 

وم اختلف المفسرون في تأويل سيب نزول الآية الكرية: الطلاق مرتان 
هل هي لبيان الطلاق المشر وعام لبيان الطلاق الذي يلك فيه الزوج الرجعة . 
اختلفوا في معنى قوله تعالى : أو تسريح باحسات . 

وفيد ناب ان كلا التأو يلين السارقين لايد ان يعتمد على تفسير صحيح 
لكاءمة التسرييح وما المراد هنا ٠‏ 

قال القر د والتسريح حتمل لفظه معئيين : 

)١(‏ سوزةالبقرة آية ,م ؟١‏ «والمطلقاتيتر بصن بانفسبنثلاثة قرروء ولا يل دن انيكتمن 
فاخلق الله في ارحاهبن ان كن يومن بالله واليوم الآخر وبعول:.ن:أ<ق بردهن في ذلك ان 
أرادوا اصلاحاً ولحن مثل الذي عليينالءر وف ولارجال علييندر<ة والله عزيز حكي » 

(؟) تفسير الرازي 0/2ه؟ 


0 تفسير القرطي 117 : 


ا 





) تر كبا حتى نم العدة من الطلقةالثائية وتكون أملك لنفسها. وهذا 
قول السدي والضحاك . 
؟) ان يطلقها ثالدة فيسرحها . وهذا قول تحاهد وعطاء وغيرثهها . 
وقال الر ازي'': افظ التسر ييبالاحسان لا اشعار فيهبالطلاق لانا لو جعلنا 
التسر يح هو الطلقة الثالثة لحان قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه غير جائز . 
وقال الطبري”": وقال السدي : اذا طلق واحدة او اثندين اما ان يسك 
ويمسك يراجع بمعر وف 7ك سكت الا 22 اكد 202 ) كدان 
احق بنفسها 
وقال الضحاك : التسر يح باحساث ان بدعها حتى عضي عدا : 
وبقول الطبري : وكأت قائلى هذا القول الذي ذ كرناه عن السدي 
والضحاك ذهيوا الى ان معنى الكلام الطلاق مرتات فامساك في كل واحدة منها 
هن بعروف أو تسر يح لفن باحسات ٠‏ 
ويقول : وهذا مذهب ما كثمله ظاهر التنزيل ل ابر الذي د يفن 
الني صلى الله عليه وسلم عن الي رزين فان اتباع الخبر اولى بنا من غيره . 
ما تقدم نرى ان الطبري يقرر أن معنى التسر يح يا يقتضيه ظاهر التأويل 
ان تكون نرا كا حنى تنقضى غ3 ا لوالا اطلاية ١‏ 
والحديث م رواه الطبري : عن ابيرزين « قال: جاء رجل الىالني فقال 
بارسول الله ارأيث قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثَالدة قال: امساك ممعروف 


اى تسريح باحسان ٠‏ . 





)00 الرازي ؟/؟*ه؟ و.قول : لوحملنا التمريح على ترك المراجعة كانث الاية متناولة 
جميع الاحوال لانه بعد الطلقة الثانية اما ان براءعبا وهو المراد يقوله قامناك وسروف 
اولايراجعها بل يت ركبا حتى تنقضى العدة وتمصل البينونة وهو المراد بقوله او تسريح باحان 
او يطلقبا وهو المر اديقوله : فات طلقبا كانت الاية مشتملة على كل الأقسام . 

(؟) الطبري 550/5. 

00-7 ١5 -_- 


في الطلاق )١١(‏ 


مكنا لبيك كاقرف مدل تيد توصك اخجية فيد الى ارايخ 
التق لي الى مهابها والإردل اتج يه كله دن وااو عي 0 

وفي هذا يقول ابن العر بي'") « ووره في ذلك حديث ان الني على الله 
عليه و “ قال : النسر بح باحسان هى الطلقة الالثة و ا 0 ٍ 

وقال اازعخشري في الككشاف”" : « قوله فامساك بعروف او تسرييح 
باحسان » بير هم بعد ان عام كيف يطلقرن » بين ان يمسكوا النساءيحسن 
العشرة والقيام بواجون وبين انيس رحوهن السراح ابثميل ». 

وخلاصة ماذهب اليه المفسرون : ان الطلاق يحب ان يكون مرة بعدمرة 
ان مرة اما امساك ععروف أو تسر يبح باحساث ٠‏ ومعنى الامساك 
الرجعة ومعنى التسريح ترك الرجعة اي تر ركبا حتى تَضي عدتها فاذا راجعها 
كانت عنده على تطليقتين فان بداله ان يطلقها هرة ثانية كان ال 5 كالطلقة 
الماضضة وفي هذه المرة اذا راحعها بالعدة او بعقد حديد بعد انتهاء العدة وعاد 


فطاق ولا “ل له من بعد حتى تكح 6 غيره!4) : 
المع الاق 
التامرى الى والبرعى 

بعد ان ذكرنا اراء المفسر بن ف قوله تعالى الطلاق هر تان وعر فئا اسياب 
)000( نظام الطلاق ص 4« . 

(؟) احكم الفرآث ١51/١‏ . 

(») تفير الكثاف0/0ة 2. 

دكن الجصاص في احكام القرآآن ١//ىه؛‏ ان هذه الآية اشتمات علىعدة احكام : 


)١‏ أن مسنوث الطلاق التفريق بين اعداد الثلاث اذا أراد ان يطلق ثلا ؟) ان له ان 


يطاق اثنتيت كَّ مرتين ») مارون الثلاث اثثبت معه الرحمة ( لسع الزيادة على الثلاث , 


ا - 





اقول وطا ضحت اليه اللبحاية ما لريجرة صق حتت لاه الكترية بو نيلك الا 
الطلاق يحب ان يكون مرة بعد مرة لان في الآية اخباراً ممنى الامر سنيحث 
امرين في هذا الموضوع : - 
)١‏ هل ايقاع الثلاث حر م ديانة معنى انه يقع مع الم" 
0( ام اث لابقع لانه غير مشر وع : 

هل ايقاع الثلاث حرم ديانة ام قضاء : 

ذهب حمهور الفقباء الى ان الطلاق اذا زاد على الواحدة فهو طلاق بدعي 
حرم لان الطلاق ا ل ا طن ارد رطس رهاق 
عدة واحدة ٠‏ 

وخالف بذلك الشافعي وابن حزم فقالوا لابدءة في العدد وان لارجل ان 
يظلق زوحته طلقة او طلقتين او ثلاث دون حظر . 

وذهب الاحناف الى تسمية الطلاق السني للح ان فالمسن عندهم 
ان يطلق الزوج زوحته طلقة واحدة في كل طبر حتى تين بالطير الثالك 
والاحسن ان يطلقها طلقة واحدة رحعيه ثم ير كبا حتى تفي عدتم! . 

ونحن سوف لذذاكر بصورة موحزة آزاء حمهور الفق_-اء في الطلاق 
اللي والبدعي دون تفصيل يا ناف اذاي الشافسة وابن ترم )رن ولك 
اليه الاحئاف ٠‏ 

اما اراء الفقباء فقد ذهب الما لككية ما جاء في مواهب الجليل'" : 

يكره ايقاع ما زاد على الواحدة ٠‏ 

وقال ا للخمي : ايقاع اثنتين مكر وه والثُلاث منوع. 

وقال في الثامل : و في مشع الثلاث و كراهتا كالاثنتين قر لان ٠‏ 

0 فال اندي في حاشيته على سئن النائي 5/ . ؟ ١‏ : طلاق السنه يعن ان النة قد 


وردت باباحتها لمن احتاج اليا لاعءنى انها من الإفعال المسو نةالييكوت الفا ءلمأ جو را بأتيانها 
(ى مواهب الجليل «اروع. 


- ا 2 





مر ف لآب على القون بالتحريم وَكْلل 5 والكلاث حرام : 

وقال في المدونة 5 ويكره ان يطلقها م في بحاس واحد 2( وفي كل طبر 
طلقه فاث فعل ازمه . 

ككن قال الر جر احجي : مر اده بالكراهة الت ترم . 

ومذهب اطنابلة ان جمع الثُلاث حرام ام م) ذهب اليه مالك » ماك رواية 
عن اسن يعدم 0 الشافعى 

مدق لفاك 0ن بروالك طلئي» ثلاثاً في طبن لم يضها فيه » كر وفي 
جره رراتان؛ . : 0 00 عن 0 

احداها : رم . وهو ا اذهب وعليه حماهير الاصحاب . 

والرواية الثانية : ليس رام اختارها ابرق , 

وحاء ق المغنى 1 الرواية عن ا حمل ف جمع الثلاث فروى عنه 
أنه ترم والرواية الثانية » ان جمع الثلاث طلاق بدعه زمه ؛: 

أدلة من قال ان الطلاق الثلاث بدعى توم : 1 

استدل اجمهود على دأيه بتحريم جمع الطلقات با جاه في القرآن الكرم 
والسئة الذيوية والقياس والاجماع والمعقول . 

: القرآث الككرم‎ )١ 

در 1 الى المفسرين في قوله تعالى الطلاق مرتان و كيف أنه يقتذى التفر بق 
مدنا »ولا أريد الإعادة و كن در أيهم 1 فى هذا الدليل :5 

قالوا إن الله أمرنا أن نفرق الطلقات فلو طلقنا ١‏ كثر من طلقة اداز ١‏ 


0 1 الانصاف دهع‎ )١( 

(5) الفي ونوك 

(:) قال السندي في حاشيته على سان النائي 1/ . ١:‏ : طلاق النه يمننى ان السنة فد' 
وردت باباحثها لمن احتاج اليا لا بمعنى انهامن الافعال المنونة التي يتكون الفاعلمأ حورا بأتيانها 











حم 


يقال طلق مرتين يا لودفع رحل الى آخر درهمين فلا يقال. أنه أعطاه هرتين 
اما يقال اعطاه مرة واحدة درهمين فاذا مافرق الدفع فدفع مرتين ةيل أنه 
أعطاه. مرتين . 

قال الشوكاني في فتح القدير""؟ ‏ انا قال سبدانه:. مر تان وم يقل. طلقتان 
اداراة ال انه يذبغي ان دك وت الطلاق مرة بعد مرة لاطلقتان دفعة واحدة . 

فقوله تعالى : الطلاق مرتان وان كان ظاهره الخير ولكن معناه الاهر 
كقوله تعالىو المطلقات يتريصن بأنفسهن . اي لمتريصن-و قوله تعالى: و الوالدات 
ير ضعن أو لادهن اي ليرضعن 8 

وقوله عليه السلام : الصلاة مثنى مثنى » والنشهد في كل ر كعتين © فهذه 
كلها صيغة ابر والمراد بها الامر بالصلاة والتشهد على هذه الصفة . 

وَبا ان قوله تعالى الطلاق مرتان خبر في معنى الامر أصبح معنى الآية : 
اذا طلقم فطلقوا مرتين - والامر بالذيء نمي عن ضمده ويكون المعنى 
لاتطلقوا ١‏ كثر من مرة ان اردتم الطلاق . ففي الآنة اذن امر بتفر بق الايقاع 
ونى عن ابمع ف مرة واحدة . 

وفي هذا يقولا+صاص:ه واولىالاشياء حماءعلى الامر اذ قد ثيت انه م يرد 
به حقيقة الخبر لانه يصير حينئذ يعنى قوله : طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق - 
وذلك يقتضي الايحاب وانما ينصرف الى الندب بدلالة'' » 

إن قل ذا طلق طلفتن دقئة أو اده بم عالق ولثة الا يعد هذا تفزيقاً 
لاطلاق ويعتير مرتان 9. واوا : اننا امرنا أن نفرق بين كل طلقة وطلقة 
لابين الظلقتين دفعة واحدة وبين الثالثة بدليل قوله تعالى : فامساك ممعروف 
أو تسر بح باحسان - اي أن الواحت بعد كل طلقة احد الامرتن : الامساك 





-.251١/١ فتح القدير (تفسير الثوكافي)‎ )١( 
.45 ؛/١ (»)احكم الفرآآن‎ 
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أو التسريح ذاذا طلقنا طلقتين مرة وطلقة مرة ثائية فلايحوز الامساك بعد هذه 
الطلقة التي وان اعتبرت لامرة الثانية ولكنها طلقة ثالثة . 

0 الطبري 0 كرد 0 « الطلاق مر تان بدن رحعه ذان بداله ان 
يطلقها بعد هاتينفبي ثالثة وان طلقها ثلاثاً فقدحر مت حى تنكم زو جأغيره » . 

؟ ‏ السئة الكرعة : 

ارا بالسئة عا رواه الاق عن مود بن لد قال : أخير ل الله 
لى الله عليه وسلم عن رجل طلق امر أته ثلاث تطليقات جميعاً فغفضب ثمقال : 
أيلعب بككتاب الله عر وجل وأنا ببن أظهرك - حتى قام رجل وقال يارسول 
الك اللا اقرم لو الا 

فدل على ان الطلاق الثلاث لايجوز لأنه تلاعب يكتاب الله وفهم غير صحيح 


ا را الشارع مر به من وحجوب التفر يق دن الطلقات 3 
م القياس : 


وأما القياس فقد جاء في الممني '"" : « ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج 
من غير حاحة فحرم كالظهار بل هذا أولى لأن الظبار برتفع تمرعه بالتكفير 
وهذا لا سبيل الزوج الع رفعه يخال . ولاته ضرر واضرار بنفسه ويأمرأته 
من غير حاجه . فيدخل في عموم النهى ورئا كان وسيلة الى عوده اليها حر اما 
أو حيلة لا تزيل التتحريم . ووقوع الندم وخسارة الدنيا والآخرة فكاناولى 
بالتحريم من الطلاق في الميض الذي ضرره بقاؤها في العدة ايام بسيرة أو 


)١(‏ تفسير الطيري +/0ه». 
(؟) زاد المعاد 4/١ه‏ وسيأتي شرح هذا الحديث . 
() الخنىى/ 1 . 


حاءوه| -- 





الطلاق في طهر مسمها فيه الذي شرره احيّال الندم لظبود 0 فان غرر جمع 
الثلاث يتضاءف على ذلك قافا اكثيرة التح ريم م تنميه على التح ريم قبا , 
حت الاجماع : 
وقال ابن قدامة : وهو دشير الك ريم جمع الطلقات الثلاث ٠‏ لاك قول 


من ممينا من الصحاية ... وم لصح عندنا في تصرثم خلاف قوهم فيكون 
ذلك احاعا 107 , 


ه. المعقول : 


ان عقد النكاح عقد مقدس ششسرعه الله أعياده ليكوت وسيلة للتناسل 
والتكاثر والتحايب والتعاطف والطلاق هو ايطال هذهالمصالح وهذا كان الأصل 
فيه الحظر لا فيه من فوات الفوائد الدينوية والآخروية على الزوج والزوحة 
والجتمع » ولهذا يجب ان ييتكون في حدود ضيقة ونطاق غير واسع © فاذا 
كانت الطلقة الاولى او الواحدة تيين الزوحة فأي حاحة الى اكثر منهذا 19". 

ان الشارع حين شبرع الطلاق جعله رجعياً لتكون فترة العدة فرصة رب 
فيها كل من الزوجين حياة البعد عن شقه الآخر فقد يندم احدهما أو كلاهما 
أو قد يظبر لدى الزوج ان السيب الذي دعاه لاطلاق لم يكن صحيحاً وهذا 
كان دعل في الطلاق انه رجعي 0 في موضعه , 

فاذا ما طلق ١‏ كثر من طلقة فقد فوت على نفسه ما أراد الله أن يوسعه 


عليه وهذا خلاف الأمعقول من الششرع لك الزواج اك دل المي 





(0) الهو ؟ . 
(؟) البدائع ؟/؛ى . 


-1١ 1ه‎ 


وجه رفقاً بالزوجين فالطلاق الثلاث هو تضديى وارهاق بدو فائدة . 


اليأمرق السئي والترعى ارى ابرأمئاف 

يقسم الاحناف الطلاق السني الى قسمين : أحسن وحدن » فالسنى الاحسن: 
ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية ثم يتركها حتى تضيعدتها . والسنى 
امسن ان يطلق الرجل زوجته في كل طبر طلقة . أما البدعي فهو ماخالف ذلك. 

جاء في الهداية "٠١‏ الطلاق على ثلاثة اوجه حسن وأحسن ويدعى فالأحسن 
ان يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يحامعها فيه ورت ركها حتق 
تنقضي عدبا والمسن هو طلاق السئة '"" » وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثاً 
فيثلاثة أطبار » . 

هذا في <ى ذوات الاقراء . اما في حتى غيرهن من المطلقات فقد جاء في 
في تحفة الفقباء ”'' : فأما في حق الأيسه والصغيرة فطلاق السئة أن يفصل بين 
ع ظله 2 عع رو شر لاطي ا 7 


الا واحدة ٠.‏ 
واما فيح امامل : فقالابو حنيفة وأبويوسف : يطلق ثلاثاً للسئة ويفصل 
بين كل طلاقيها بشور . 


)١(‏ اهداة «//؟؟. 

(؟) جاء في فتح القدير»/م؟ تعليةأوشر حاً علىةو لصا حبالحداية والحسن طلاق السنة : 
اث كلا منها طلاق السنة فتخصيص هذا ياسم طلاق السنة لاوجه له والمناسب قييزه بالمفضول 
من طلاق اليلئة ؛ 

وقال الجصاصفي احكامالقرآن 4/١‏ غ ؛ - اختاف اهل العم فيطلا السنة لذوات الأقراء 
فقال اصحابنا : احسن الطلاق أن يطلقبا اذا طبرت قبل الماع ثم يتركبا حت تنقضي عدتها . 

(م) غفة الفقباء ؟/ مه ؟. 

4 قوله بالاجاع اي في المذهب بدليل الخلاف الآتي ذكره بين الي حنيفة واصحابه , 


مم - 





وقال عل ورور 5 لايطلق لاسئة الا واحدة 5 

اما البدعي : فيكو ن في حالتين : 1( ان يطلق الرجل زوحته اأكثر من 
طاقة ذواء ف علس واحد او 1 طظر اد دون تال رجعة يدن 3 

«) ان يطلق ثلاث طلقات دفعة واحدة . 

قال في مين الكنز "١‏ وثلاثاً في طهر او بكامة بدعى : 

وقال في تنوبر الابصار '' - والبدعى ثلاث او اثنتات عراة.او مر نين في 
طبر واحد وطدئّت فيه . 

ونه نوع دن السام كما يراق ملحن لاسن كه 
اذهب الزيدية 08 

جاء في الروض النضير ''' عن زيد انهقال: طلاق السئة طلاقان طلاق تل 
له وان ل تد جح زوجاً غيره وطلاق لا تل له حتى تنكم زوجاً غيره 1 0 
الي تحل له فهو ان يطلقها واحدة وهي طاهرة من الماع والميض ثم يهلها حت 
تحيض ثلاثاً فاذا حاضت ثلاثاً فقد حل أجلها وهو احق برجءتا مالم تحض ثم 
شم :4 21 كع ذا اع ات كان )ف اللا فاك عا فر 2] 

«2 5 00 5310-2 0 

كانت معه على تطليقتين مستقيلتين . 

واما الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكم زوجاً غيره فهو ان يطلقها في كل 
طهر تطليقة وهو احق برجعتما مالم تقع التطليقة الثالئة فاذا طلقها التطليقة الثالثة 
ل تحل له حتى تنكح دوع ل ون عل كر عر ل 


)١(‏ الزبلعي م/ كا وقال الشارح وكذاك الثنتان في طبر واحد او بكامة واحدة 
ثم قال : واراد بقوله ثلاثاً في طبر اذا لم يتخال بين التطليقتين رحعه وان تلات فلا يكره. 

(؟) تنوي الأبصار و٠‏ 4م . 

(*) الروض النضير اا 


- 6ت 6 





ون تناقش الاحناف فيا سعوه بالطلاق السني الحسن والذي خالفوا يه 
موود الفقهاء لنرى الدليل الذي اندرا 4 وذلك لان اطنايلة والمالكية 
اعتبروا هذا القسم منالسنى لدى الاحنافٍ بدعياً حيث عرفوا البدعي- ي) سبق 
يكرا - مازناك عل الللقة الإراسيدة سواه فى طرير الى قت لظن ميد 

دليل الاحئاف : 

احتج الاحناف يحديث ابن تمر في احدىرواياته: أنه طلق امرأته ثم اراد 
أن يتبعها بطلقتين اخر يبن عند القر أين الآتخر بنفبلغ ذلك رسول الله فقال له بابن 
عمر ماهكذا أمرك الله » قد اخطأت السنة » السئة ان تستقيل الطبر فتطلق 
كل م ٠.‏ 

ووحه الاستدلال في هذا الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم أمره بأن 
يطلق لككل قرء تطليقة ووصفه له بطلاق السنه والني عليه السلام لايأمر ببدعة 
ويقول عنها سنة . 

دليل الما لكية : 

قالوا ' لايباحالطلاق١‏ كثرمن واحدذلان الادل في الطلاق الحظر ولا بباح 
الا طاحة والطماحة هذه تند فع بالطلقة الواحدةو الطلاص يتحقق 5 ل المادلة 
انما رع لرخصة جعلها الله لعباده ليتد اركرا مافاتمم من ندم اذاماطلقو ا الطلقة الاولى 


والثانية ففي الثلاث تفويت وسد لهذه الرخصةالتي شسرعها الله وهذا لايجوزا" , 


)١(‏ والحديث رواه الدارقطني من حديث معلى بن منصورحدثنا شءيب بن رزيق ا نعطاء 
ار اساني حدثيم عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن تمر انه طلق اهرأته وهي حائض ثم اراد 
ان يتيعبها يطلقتين اخر ين فبلغ ذلك رسو ل اللصلى الله عليه وسلفقال يا |بنيمر . . الفتجالقدير «/ م 


(؟) بداية الحتهد «ارحع. 


د هوّه١ا-‏ 





ويبدو لي أن ماذهب اليه مالك مو الراجم لان الطلاق انما شرع لغاية 
معينة هي الخلاص من اللياة الزوجية بعد ان عالج الزوجات كل وسيلةلايقائا 
فم تفلح فكان علاجأً لبحد كل من الزوجين راحته وهنائه في حياة سعيدة 
افضل وهذه الغاية وذاك الهدف يتحقق يطلقة واحدة وثرك الزوجة حتى غذي 
عدتها ولا خرر على أي من الزوجبن ولا خلل بتحقق مقصودهما من 1 
فلماذا نوقع الطلقة الثانية أو الثالثة وقد يندم أحد الزوجين فلا يفيده الندم .. 

بل إفي اسأل الاحناف أي فرق بين الطلاق الثلاث في طبر واحد او 
بكلمة واحدة وبين الطلقات المتفرقة على الاطبار في عدة واحدة ؟ . . . لاذا 
حر متم الطلاق في الالة الاولى وقاتم انه طلا بدعة وذهيتم تناقثون الشافعية 
بذلك الذين قالوا ان لابدعة بالعده وكانت اللجة مع بأث الطلاق شرع 
ليكون مرة بعد مرة . فبل تتحقق هذه الحكمة بتفريق الطلقاتعلى الاطهار. 

ومن الغر يب حقا أن نحد كتب الاحناف مليئة بالرد علىالشافعية وخاصة 
في البدائع للكاساني واحكام القرآت لاحصاص ففيها نقاش بديع ورد مقنع على 
الشافعية الذين اجازوا الطلاق الثلاث مرة واحدة . 

يقول الزيلعي من فقهاءالا<ناف١١'‏ : وااحاجة الى ايقاعالثلاث ثابتة ليتتخاص 
لا بقع ف عدتها بالمراجعة . 

فاية حاجة هذه التي لاتندفع الا بالطلاق الثلاث ؟ . . . اخوفاً منااراجعة 
واى ضرر اذا تت الراجعة 9 . . . هل تحول المر اجعة دون الطلقة الثانية او 
الثائثة اذا ما اراد ذلك . 

هذا اذا راجعبا . اما اذا انتهت العدة ول براجعها فأي ضرر من الطلقة 
الواحدة 9.. وهب انه ندم على فعله ثماذا يفوته بهذا الندم هل تعود الزوحة 
اليه رَعما عنه9. . 


)١(‏ الزياءي رحا 


6 ١ةهه‎ 





ان في كل من المراجعة اثناء العدة والعودة بعد مضيها بعقد جديد محتاج 
الى رضا الزوج وموافقته يدون شك .. 

. ان الغرر الحقيقي هو اذا طلقم | ثلاث مرات وندم حيث لاينفعه الندماو 
اذا تبين له ان ا الذي بن عليه مسيبات الطلاق او هبررات الفرقة كانت 
واهية كاذيه خادءعة هناك ك هناك الفرر المؤكد الذيبنى الله عنه بعدم 
تعدد الطلقات . 


البامرى البرعي لزن لشاف وابن مرصم 


ذهب الشافعية الى انه لابدعة في عدد الطلقات فلارجل أن يطلق واحدة 

1 اثنتين أو ثلاثاً في بحاس واحد أو في طهروا دا في عدة واحدة؛ ولكنهم 
قالوا والا "ولى عدم ١‏ 0 

قال النووي في الهاج 0 حرم جمع الطلقات 0 

وقال الغزالي في الوجيز'"' د 5 بدعة ف امع بين التلدك >6 ولكن 
الاولى التفريق حذراً من الندم . 

وقال الرهلي'"' 00-0070-2 م عدم حر مة ذلك فالا ولى تفريقها على الاقراء 
او الاشهر ليمكن تدارك تدمه , 


3 - مارواه الشافمي في كتابه الأم من روايات ساقها لاتدليل على رأيه 
)١(‏ مغنى الغتاج/ ام 
ال 


() م باية اتاج ١/5‏ 8 
0 





ا تدل على موضوع واحد 0 واحدة وهي ادا هن الما 
اوقعوا الطلاق الثلاث واستفتوا كيار فقهائم فأفتوهم بالؤقوع دون أن .يصدر 
منهم أي نبي او استنكار لما فعلوه فلو كان طلاق بدعة لنصدوم او يدئوا 4 
ان الطلاق المشروع هو الطلقة الواحدة . 

واهم ماجاء في الام مارواه الشافعمي أن عويرا العجلاني لما لاعن زوجته 
وقبل أن يأمره عليه السلام بالطلاق طلقبا ثلاث مرات وكارث هذا بحضرة 
الرسول عليه السلام فكان اقرارا من آلني بالثلاث . 


وحن نورد تعن بكامله آل 52 الشافعى : طلق عور ثلاث بين بدي 


م 


الني صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك حرماً لنهاه عنه » وقال ان الطلاق 
وان ازمك فانت غاص بأن تجمع ثلاث فأفعل كذا كا أمر الني مر ان يأمر 
ابئه عبد الله حين طلق امرأته حائضاً ان براجعها ... 

» - وقالوا ايضاً : ان الطلاق الثلاث مشروع لانه معتبر في حت الحم 
نلا خلاف وغير الملشدروع لايكون معدبرا في حق الحم 

واستدل ابن حزم لرأيه بعمومات القرآك فقال'"' : من ححة من قال ان 
الطلاق الثلاث يموءة سنة لابدعة قول الله تعالى : فان طلقها ذلا >ل له حتى 
تنكم زوجا غيره . . فهذا بقع على الثلاث جموعة ومفرقه ولا يوز أن خص 
بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص . 

و كذلك قوله تعالى : « اذا تكحتم الأؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان 
تُسوهنفا 2 عليوم من عدة تعتدو نها» .وم لاباحةالثلاث و الاثنينو الواخدة 

كا استدل ابن حزم بالدنة النيوية وهو ان النى صلى الله عليه وسلم لو 
على ان طلاق الثلاث جموعة بدعة لما سكت عن بيان ذلك فصح يقيناً أنها 


سئة صماحة . 





() الام موك 
(0) الى تيرد 


-لاه16- 


رأبنا فيا ذعب ليه الثافعي وان حوم 


ان طلاق عوعر العجلافي كان بعد ان تم اللعان بينه وبين زوجته » 
واثار اللعان كا ذ كرها الفقباء على اختلاف مذاههم هي الفرقة بين الزوجبن 
بل ان الشافعي ذهب الى أن الفرقه تقع بمجرد انتماء الزوج من لعانه أي قبل ان 
تلاعن الزوحجة » فطلاق عوغر اذن حصل بعد ان تت الفرقة ششرعا يينها فأي 
طلاق هذا حتى يقره عليه الصلاة والسلام عليه 9 . . 

واما قرهم ان المشروع معتبر في <قى اميم فيرد عليه ان الطلاق في 
الحرض معتبر في حق لمكم فاماذا قالوا عنه أنه طلاق بدعى اذا كانت العبرة 
بالائثر الشرعي ولم بقولوا عن الطلاق الثلاث انه يدعغى وما الفارق يدنه حتى 
ل 2 ]0 

واما ماذهب اليه ابن حزم من قوله ان ايات الطلاق جاءت عامة فدات على 
اباحة جع الطلقات الثلاث ذالجواب على ذلك : أن الآيات التي استدل بها ابن 
حزم على رأيه لم تأت لبيان عدد الطلقات اما جاءت لا حكام اخرى فالآية الاولى 
جاءت لبيان حي المطلقة ثلاثاً و أمم! لال ازوجها الاأول حتى تنك حزوجاً آخر » 
والثانية جاءت لهي المطلقة قبل الدخو ل وانه لاعدة لا انما الآية التي جاءت لبيان 
كيفية الطلاق وعدد الطلقات فقد سيق وشرحتاها عندما ذ كرنا أقوال 
الفسرن فيها ” 


عاروا- 


المرعا ل 
هن بقع الطمرقى الدُمرت 


درت عادة المؤلفين اثناء نهم مو ضوع الطلاق الثلاث ان يصئفوه إل 
أربعة مذاهب او آزاء هي 

. من قال بالوقوع يا يوقعه الزوج سواءكان واحدة أم اكثر‎ )١ 

؟) من قال يعدم الوقوع اذا زاد عن الواحدة لانه يدعى 

س) من قال إن من خالف المدروع برد الى شرع الله فتقع طلقة 
واحدة رجعية ٠.‏ 

؛) ومنهم من فصل بين المدخول بها فقال بقع ما أوقعه الزوج ولبن غير 
المدخول . م فلا بقع الا واحدة 

5 هذا التصنيف 0 في مؤلفاتنا الديئة بل وجدته في كتب الفقه 
القدعة ف عتلف المذامب ص ي ء من اال ادك : 

ولما كنت حريصاً على اتام البحث ‏ ما استطعت الى ذلك سبيلا < فقد 
وحدت نفسى مضطرا الى تحرير هذا الموضوع ل لمسته من الاضطر اب فيالنقل 
والتفسير » فقد لاحظت أن اول من امار الى هذه الاراء موعة ‏ فى حذوة 


ما اطلعت عليه هو ابن حزم وعنه أخذه ابن القي ثم تناقلته مختلف_ 


ك5 الفقف” 


عدا وو كك 


تصليف ابن حَرْم : 

جاء في الى "٠١‏ : اما الاختلاف في طملاق الثلاث موعة أهو بدعةٌ ام 
لا ؟ فزعم قوم انها بدعة ثم اختلفوا : فقالت طائفة منهم لابقع ابه لايك 
اليدعة مردودة . 

وقالت طائفة مهم , بل يرد الى حم الواحد الأمور به بأن يبكون حم 
الطلاق كذلك . 

وقالت طائفة : بل بقع يما هو ويؤدب المطلق . 


وقالت طائفة : اليك بدعة ولكنا 2 لا كرافة فيها 7 
ملاحظاتنا + ' 


١‏ - وما يجدر ذكره ان ابن حزم من أتراع الرأي الاخير حيث ذهب 
الى أن الطلاق الثلاث مموعاً لا بدعة فيه . 

؟ - يبدو لي أن ابن حزم من يفر قون في الطلاق الثلاث بين اذا كانت 
جموعة او متفر قَةَ متتابعة ولهذانحده أثناء شر-ه يذ كر الثلاث جموعة وفي حل 
آخن يقول. بالككرار وقد رأيئا بالاصوص السابقة كلمة ت#وعة واه لا بدعة 
فيها بل سئة عند ابن حزم . 

ويقول في تام كلامه ''  :‏ فلو قال لموطؤءة أنت طالق انتطالق فان 
نوى التتكرار لكلمته الاولى واعلامها فبي واحدة » وكذلك ان لم ينو 


بكر اره 5 1 


() الى ررد 
) 


( المصدر السابق 1 


-5٠ د‎ 





ل لل الك ف تك كن ركنا 
وهىي اثنتان ان ارورعا هرثين يلا َك 

تصايف ابن القم : 

قال ف راد اللعاء 2037 فصل فيو فوع الثلاث بكلمة واحدة العنف الفا 
فيها على أربعة مذاهب : 

احدها : اله بقع وهذا قول الامة الاريعة وحمهور التابعين و كثير من 
الصحاية رذي الله عنم ٠.‏ 

والثاني : اما لاتقع بل ترد لابمايدعة عر مه واليدعة مردودة لقوله صل الله 
عليه وم من عل عملا لاس عليه أهرنا نم د 

وهذا المذهب هاه ابو عد ن دوم ٠.‏ 

وحى للامام أحمد فأنكره وقال هو قول الرافضة . 

الثالث : انة بم به واحدة رجعية وهذا ات عن ابن عياس 2 ذكره 
ابو داود عنه - قال الامام احمد وهذا مذهب ان اسحاق فكان يقول خالكة 
السنة فيرد الى السنة ء 

وهو قول طاووس وعكر مه . 

ا 

الرابع : أنه يفرق ببن المدخول م وغيرها فتقع الثلاث بالمدخول 5 
وتقع يغيرها واحدة ٠‏ 

وهذا قورل جماعة من اصحاب ابن عياس ٠.‏ 

وهو مذهب اسعانق بن راهويةفها حكاه عنه مل بن صر المروزي في كتاب 
اختلاف العاماء . 


)١(‏ زاد المعاد عه 
1015-5 


في الطلاق )١1١(‏ 





ملاحظاتنا على هذا التصنيك 
كا بن القم كان يقصد بهذا التصنيف الطلقات الثلاث مموعة بكلءة 
واحدة 6 يدل على ذلك 1 فصله دراحة . وما نستدل على ه 0 ع 
باطيجم |( تى ساقها بعد أن عدد المذاهبت عن منها فة ال في حجج امد فك القاللة ؛ 
انه لابقع الا واحدة قياسا علىاللعات والاقرار بالزناءوكل ا 1 
باللعان أو أقر بالزنا أربع مرات بفم واحد لايصحذلك لانه مرة واحدةانتون 
فيها العدد كقوله أسْهد بالله اربعا او اقر بالزنا اريعا فهذا لايغنيه عن قولهاشهد 
بالله أشهد بالله أسشهد الله أسْهد بالل فهذه اربع مرات كاملة لاتلك . 
؟ ) وقال عن المذهب انه مذهب الامامية وعيارته . 

دولكن عدم الوقوع جلة هو مذهب الامامية » 

وهذاغير صحيح بل أن بعض الامامية قال اذا قال يفم واحد انت طالق 
ثلاث فلا تقع _وهذ امايو يد ايضاً ماذكر ناهمن أن هراده بلمجموعة انما بفم واحد 
لانه لم يقل أحد من الامامية بعدم وقوع الطلاق المتتابع - يم سيأقي ‏ . 

م ) انه اول من صف اير المدخول بها نجعل لها مذهبا رابعاً ولا اعني 
يذلك انه اول من ذ كر ذلك » فقد سيق لابن حزم والذي نقل عنه ابن القهم 
فها اعتقد أن ذ كر طلاق غير المدخول بها طلقات مموعة او متفرقة واككنه لم 
يفرد لها مذهيا معيئا . 

ولما كان ابن القم قد افرد هذا يحثًا فسأبين رأبي ما ذكره بثلاث فقط : 

. الاصل الذي استمد منه ابن القبم هذا التصنيف‎ ١ 

؟ - تفصيل هذا المذهب وحجج قاثليه 1 

ع - رآينا انه لاحو زأن نخصص دمذهيا معينا لان جميع المذاهب تشترك 
فيه . هن نقولبالوقوع ثلاثا له رأى ما قبل الدخول»ومن يقول بالوقوع واحدة 
له فيه رأى أيضاً ؛ وان كان ولابد من ان تفرد له يما خاصا فليكن الطلاق 


-و لك 


الثلاث قيل الدخول والاف فيهلان اللافهو فوا قبل الدخول »و ليس الكلاف 
بين عدم الدغول وبعد الدخول . 

. الاصل الذي استمد منه ابن القم هذا التصنيف‎ ٠ 

اما عن المصدر الذي استيد منه هذا المذهب فقد سيق وقلت انه اول من 
صنف اغير المدخولما مذهيا خاصاواما عن مناخذ هذا فقد رجحت انيكون 
عن ابن <زم نقل هذا الرأي ‏ علماً بأن ابن حزم لم يجعله مذهيا ‏ واما منقال 
ذا المذهب فلم أجد في كتابه زاد المعاد الذي جاء به هذا التصنيف ا كثر من 
قوله : وهو مذهب اسحاق بن راهويه 

ولكى رحغت الى بقية كه فوحدآه في إغاثة الابفات يقول كن 

وكاك الى كن بن جه ضع الساميل بق داله درن ليت درن لاوس رجلا 
انها قالا : اذا طلق الرجل امرأتة ثلاث قبل ان يدخل ما فبي واحدة ٠‏ 

انه قول عطاء بن ابي دباح . قال ابن ابي سيية : ا يل بن يشر حدثنا 
اسماعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قلوا : اذا طلقها ثلاثا 
قبل ان يدخل ما فبي واحدة . 

قال ابن النذر في 'كتابه الاوسط : وكان سعيد بن <مير وطاوس » وابو 
الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : من طلق اليكر ثلاثا فبي ل 

هذا مائقله اليئا ابن القهم ومنه يبدو لنا انه م يتعرض لمطلقة يعد الدخول 
لان الاراء جاءت صبرحة بالبكر وهذه قبل الدخول لايك 9" . 

ولكننا لورجعنا الى الادلة التي ساقها هؤلاء ثرى انهم يقولوتف بوقوع 
الطلقات مموعة بعد الدخول يا ذهب اليه ابأبور . 


)١(‏ الاغاثة ولمع 
(؟) قال ابن حزم بعد ان اورد هذه الروايات : روايات لا بياث فيها : ويقصد بذلك 
انها لم تفصل المر اد بالثلاث هل هي جموعة او متفرقة الى يل 


سك_ 





)2 ادلة هذا المذهب د 
1 مارواه ابو داود نا 
عامت أن الرجل كان اذا طلق امر أته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة» 


عسولا ينا اعد يفول أن من طلق زوحته ثلاثا قبل الدخول 


سناد صحيح عن الي الصهياءانه سأل ابن عياس :اما 


قال : تعم 
0 واحدة : 

وجاء في سد نالنسائي تحت باب طلاقااثلاث المتفرةة ق.ل الدخو لبالزوجة_ 
ان ابا الصهياء جاء الى ابن عياس فقال ياابن عياس الم تعلم ان الثلاث كانت على 
عبد رسول الله والي دكر وصدرا من خلافهم#ر رضي الله عنه) ترد الىالواحدة 
قال : تعم 

فقالوا إن النساقىاذ وضع هذا الحديث تحت عنوات قبل الدخول فائما بريد 
بذلك ان مفهوم حديث ابن عباس او تأويله هما قبل الدخول . 

قال التي ل : في حاشيته على سنن النسائي في شرح الحديث المذ كور 
داهذا الحديث بظاهره يدل على عدم رفوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة ., 
وقد اشار المصنف في الترحمة الى تأو بله بأن حمل ااثلاث في ااديث على الثلاث 
المتفرقة أغير المدخول 5 6 

٠‏ وقالوا ان غير المدخول با تبين بحرد قول زوحها لها انت طالق 
فتصادفها الالفاظ التالية على غير حل لانها اصبحت أجنبية حيث لاعدة عليها 
فلا تقع ار م 


)00 ) زاد معاد عه 

(:) الى ملع:؟ 

(*) النسائي 1/ه ؛ وسند الحديث ‏ آآخرنا ابوداود سليان بن سيف قالحد ثنا | بوعامم 
جريح عن ابن طاوي عن ايه ان ابا الصبياء .. 
؛) سيل السلام م/رة »م 


ءن ان 
) 
ا 





وقال القرطي الا ور اعتلوا فقالوا : غير المدخول ما لاعدة عليها » فاذا 
قال لها : انت طالق ثلاثا فقد بانت بتفسفراغه من قوله : انت طالق فير دثلاثا 
عليها وهي بائن فلايؤثر سيا . 

وقد احاب اغا لفون على هذه الادلة : 

)ان حديث الي الصهياء في المطلقة قبل الدخول لايفيد ١‏ كثر من اذهمن 
طلق البكر ثلاثا فبي واحدة كاجاءت الرواياتالاخرى عن قال بهذاالمذهب 
ولكن هل يعني هذا ان الزوجة المدخول.ا يختلف حكمها ويقع عليها مااوقعه 
الزوج ولو كان ثلاثا 9. 

والذي أراه في هذا الموذضوع : انه روى عنابن عباس اروايتان في مسألة 
واحذة وهي المطلقة ثلاثا . انما فيالمرة الاولى سئل عن المطلقة ثلاا قبل الدخول 
فأجاب انما تقع واحدة وسئل في المرة الثانية عن المطلقة بعد الدخول فأجاب 
بالوقوع واحدة ايض ولاداعي لتخصيص الروابة الثانية بالاولى لان الاولى 
ا ا م ” 

يقول الشو كانلي'"' ‏ ان التقييد بقيل الدخول لايئافي صدقالروابة الاخرى 
الصححة على المطاقة بعد الدخول وغاية مافي هذهالر واية انه وقع فيها التنصيص 
على بعض افر اد مدلول الرواية الصحيحةا مذ كورة وذلك لايوجب الاختصاص 
باليعض الذي وقع التخصيص عليه . 

؟ ) وأجابوا عن الحة الثانية التي تقول بأن غير المدخول بها تبين #درد 
رك لوحا اس اك ارج لستكته ر انالا قال رود اليا لدو تيا 





١١م تفسيرالقرطي م#/‎ )١( 
(؟) نيل الاوطار 5/؛؟‎ 


-0- 





قالوا: انقولهها انتطااز ق ثلاث أ وانتطالقانت طا!ا انت طالق هي عيارة و احدة 
١‏ نصح فصل اجز اما عن بعضها البعض كقوله انت طالق ارى نشاء الله 
فهذه +لة واحدةذهاذا نعتبر الاتصال هنا ولا نعتيره هناك فنقول اذا قالانت 
طالق ان شاء الله لا بقع طلاقه لانه جملة واحدة واذا قال لها انت طالق ا 
طالق تفصل بين اجزاء ال ونقول تقع الاولى دون الثانية 13...9, 


00 


) بعد أن ذ كرنا حيج هذا المذهب وما أجيب عنه شيا مع التصنيف 
التقليدي الذي بذ كره الفقباء حنى اليوم أقول أنه لا داعي لان نفره له يمنا 
مسقلا و لسميه بهذا الذي موه يه 1 


فقوهم : هذهب التفصيل بين قبل الدخول وعد الدشول يفهم مئه اله 
مذهب خاص » اثفرد به اصحابه با هذا الموضوع ليس خاصاً من ذ كر وامن 
الفقهاء بل هويحث عام لكل من تكرفي الطلاق ويعنى 7 خر ان جميع المذاهب 
الني قالت بوقوع الطلاق الثلاث متفرقا او جموعا كانت هم اراء بالمطلقه قبل 
الدخول تختلف عن المطلقة بعد الدخول . 


وهذا فأني أرى ان يستبدل هذا العنوان التقليدي الذي سار عليه ابن القيم 


)١(‏ نقل ابن حجر في فتح الباري ١54/5‏ والشوكافٍ في نيل الاوطار +/غ؟ عن 

القر طي انه قال جوابا على هذا |الذهب ان قوله انت طااق ثلانا لغبر المدخول بها كلام متصل . 
وهذا هن <يث الى صحيح انما لم اجد في القرطي هذهالعبارة وانما وجدت تعليلا نقله القرطي 
عمن قال بالوقوع طلقة واحدة قبل الددخول وقال : لان قوله : انت طالق مستقل بنفسه «وفكامة 

. مستقل» نقلم ا ابن حجر والشوكفي متصل » ولعله هن تحريف بعض الناخ في عمر لم تكن فيه 
الطباعة منتثرة وما يوضح الممن الذي اشرت اليه ما جاء تتحة لكلام القرطي حيث يقول 
ولا قوله ؛ انت طالق مستقل بنفسه , فوحب الا تقف البينونة في غير المددخول بها على مايرد 


بعدة مام م1 . 


دوراب 





ومن داء بعده من المؤلفين القدامى مهم والمحدثوره_ محيث تعاذ لا تحد كتابا 
يبحث موضوع الطلاق الثلاث الا ويصادفك فيه هذا التقسيم نذا ارئ أت 
يستيدل يبحت آخر او بعنوان آخر وهو احكام الطلاق الثلاث قبل الدخول 
لان الخلاف هنا حيث يرى بعضهم انه اذا قال لها أنت طالق ثلاثا جموعة ار 
متفرقة وما ذثأ عن ذلك من خلاف . وسنذ كر يايجار رأي الفقباء في الطلاق 
الثلاث قبل الدخول . 


الطلاق الثلاث قبل الدخول : 


١)قال‏ ابن مسعود فيمن طاق امرأته ثلاث قبل الدخول قال : هي ثلاث 
فان طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم بقع عليها لانما قد بانت بالاولى . ذهب 
ابن مسعود يفرق بين قول اازوج انت طالق ثلاثا فتقع الثلاث وبين قوله انت 
طالق انت طالق انت طالق فلا تقع الا واحدة. 

والى هذا ذهب ابن حزم ١‏ - وهو رأى طاوس والدُعبى وعككر مةوحماد 
ابن أبي سلمان وعدد من الفقباء . 

؟) وقال فريق من الفقهاء يقسع ما أوقعه الزوج ما دام في المجاس سواء 
الكت طق ءار ثلاك طلقالت تورف | راع ١‏ اما لو تقراف المحخلين 
فلا يقع الا ما اوقعه في بحله الاول . 

م ) وقالت طائفة انوصل كلامه ولم يقطع عنه كأن يكرر الطلاق! كثر 
من مرة فيقع الطلاق اما اذا سكت فلا يقع بعدسكوتها كثر ما اوقعه قبلذلك. 

وخلاصة الآراء في المطلقة قيل الدخول : 

. انها واحدة سواء قالها بلفظ واحد او يثلاثة الفاظ‎ ) ١ 


ا ل 


لكوك 





؟ )انها ثلاث سواء اوقع الثلاث يلفظ واحد أو بثلاثة الفاظ - , 

سم ) انه ان اوقعها بلفظ واحد فبي ثلاث . وارث أوقعها بثلاثة الفاظ 
فبي واحدة . : 

ناذا تال افا ان ضاق ا سار ل ان تين ل ل سا 

ذلك قال بمذا : سفيات واصحاب الرأي والشافعي وأحمد . 

وقال مالك : اذا قال ها ثلاث مرات : انت طالق نسقا متتابعة حر مت عليه دى 
تنكح زوجاغيره » فانهو سكت بين التطليقتين بانت بالا ولى و لتلحقها الثانية!3. 

ما ذهب اليه القرطي وابن <حو : 

لم بذ كر القرطي في تفسيره ''' مذهب الطلاق قبل الدخول حينا تكلم ءن 
الطلاق الثلاث بل اقتصر على المذاهب الثلاث الاخرى . 

اما هذا الموضوع وهو الطلاق الثلاث لغير المدخول بها فقد بين احكامه في 
ار قت أ فلن الا + 

و كذلك فان ابن ححر ''' اقتصر على المذاهب او الآراء الثلاثة دون أن 
يجحعل الرأي القائل بالتفرقة في الطلاق الثلاث بين قبل الدخول وما بعده . 

وقد تناول ابن حجر بحث الطلاق الثلاث قبل الدخول في حل 7خر اثناه 
شرحه حديث ابن عباس الذي سوف ثتناوله بالدراسة بعد قليل . 

أما صاحب سيل السلام © : 

فقد نقل التصنيف الرباعي الذي سار عليهابن القم . و ثلاحظ ان الصنءافيم 
يفرق دين الطلقات الثلاث جموعة او متفرقة وهل المذهب القائل يعدم الوقوع 
يشمل اطالتين ام احداهها . 





)١(‏ اغاثة الابفات وله عم 
)١(‏ تفسير القرطي #/5؟١‏ 
(©) الفتح الباري 

)0( سيل السلام م/؛ + ؟ 
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المطاب الثاني 2 التصنيف الذي اكوم 


نستطييع ان نقسم هذا البحث الى ثلاثة ملأهب من حيث الوقوع وعدمه: 

١‏ -المذهمالاول : ان الطلاق الثلاث لا بقع لانه بدعة والبدعةمردودة. 

المذهب الثاني : لا يقع الطلاق بأ كثر من طلقة واحدة رجعية مها اقترن 
اللفظ بالعدد . 

المذهب الثالث : انه يقع م يتلفظ به الزوج سواء أ كان واحدة اواكثر. 


وك 


المذهب الاول 


مزهت عرم وفوع الطمرق الدمرك 

ذهث ,بعض الشيعة المعفربة وبعض التابعين الى أن الطلاق اذا افترن يعدد 
يزيد على الواحدة فلا يع سواء قال لها أنت طااتى ثنتين او ثلانا أو اشار اليبا 
بأصبعيه او بادابعه الثلاث فلا بقع لانه طلاق بدعي مردود . 

واحتجوا لقوهم هذا بأن القرآن صر يح بقوله الطلاق مرتان وهذا يفيد 
امور أي أن الطالاق الذي فرعته ع لا يكون الا هر دين وعقب كل مرة 
اما اماك عروف او تسبريح باحسان ‏ فتكل طلاق خالف ماجاء به الشمرع 
فبو غير مشروع ولا بقع كالطلاق في ا ميض . 

وقد اضطرب النقل في ااؤلفات الفقبية حول هذا المذأهب وقد اردت 
توظيح ذلك لذي ء من التفصيل لاني 1 اجد هذا المذهب عَررا في اي كتاب 
اظلعت عليه : 

ما ذكره الاستاذ اطفرف 3 


ل ا ما 
ان لك اتيك لياتس الاك تراه عن الوا لقعي واوف يف اسار 
حوله 2 المذهب الاول يقذى دم وفوعه اذا كان بافظ واحد مقئرن مما 


يدل على زيادته على الواحدة لفظاً أو اشارة . 


)١(‏ فرق الزواج ص كدان 


2 0 





اما اذا كان بالفاظ متفرقه في بحاس واحد او في ا كثر من بحلس في عدة 
واحدة دون ان يفصل يبن كل تطليق وآخر مراحعة فان الاول يقع اذا 
توافرت فيه شروط الطلاق ولا بقع التاق ولا الثالت 10" 

وهذا مذهب حاعة من التايعين م حكاه اللدث بن سعد ومذهب ابن عليه 
وهشام بناطم 0 عبيدةوالقاخي اجاج بن ارطأة المتوفى سئة ه4١‏ وبعض 
أهل الظاهر . واليه ذهب حمهور الشيعة الامامية » . 

وحاء استاذنا فضملة الشيخ عمد الزفزاف بعد أن ذكر التقسيم الرباعي 
فقال "١‏ : المذهب الثاني : انه لايقع م كان بلفظ واحد يقثرن به ما يدل على 
اكثر من واحدة بأن يتلفظ بعدد اكثر من الواحد ‏ أها اذا كان بالفاط 
متعددة سواء أكانت في بحلس واحد » أو ١‏ كثر وككنه في عدة واحدة ولم 
يفصل دين كل طلقة و مادعدها برجعة ‏ فالروابة التي اطلعت عليها فيه هي أنه لايقع . 

وقال استاذنا الشيخ الزفزاف ‏ « ولكن بعض من اجلهم من الباحثين 
الفضلاء روى انهم فرقوا بين ما اذا كان بلنظ واحد متترن ما يدل على ١‏ كثر 
من واحدة .. وبين ما اذا كان ,الفاظ متعددة .. » 

وقدنقل استاذنا الجليل الشيخ الزفزاف عبارة الشوكافي الذي جعلها سنداً 
هذا المذهب وصحح بها ما ذهب اليه استاذنا الجليل الشيخ افيف : 

قال الشوكافي في نيل الاوطار '" : د وذهب بعض الامامية الى أنه لابقع 
بالطلاق المتتابع شيء > لاواحدة » ولا اكثر ما » وقد حكى ذلك عن بعض 
التابعين - وروي عن ابن عليه وهشام بن اليم » ويه قال ابو عبيدة وبعض 
أهل الظاهر وسائر من يقول : ان الطلاق اليذعي لايقع لان الثلاث يلفظ واحد 


)032( مذ كرات فقه القر]آت والسنة ص 5ه 
(؟) نيل الاوطار 5/؟5؟ 


0ت 


أو الفاظ «تتابعة منه - وعدم وقوع الدع در اليفك اندب لتر 
والصادق والناصر » . 9 

ويقول فضيلة استاذتا الزفزاف - فهذه العيارة ما ترى على أنه لافرق دين 
ما كان يلفظ واحد مقئرن عا يدل على كثر من واحدة » وها كان بالفاظط 
متتابعة - بل حكيها واحد وهو عدم الوقوع ع اصحاب كا الرأي : 
وميدوْم يتمثى مع هذه الروابة ضرورة أتدطلاق بدعى 5< واليدعىعندم لايقع . 

وقال صاحب الروضة الندية الإكام 

يعد ان در هذا المذهب قال : قلت : لاهو مذهب جماعة من التايعين 
8 حكاه الت ومذهب لخم عليه وهشام بن اليم ممع الامامية . ومن 
أهل البيت عليهم السلام : الياقر والصادق والناصر وبعض الظادرية لان 
مؤلاء قالوا : 

ان الطلاق اليدعى لايقع والثلاث بلفظ واحد والفاظ متتابعة لاتقع : 


7 


والآن سأبدي ملاحظات حول هذه النصوص فأبداٌ برواية الشوكاني 
والروضة الندية لانها الموجع الذيمنه استمد استاذنا الجليل الشيخخ الزفزاف 
ما ذهب اليه . 

ملاحظات حول ماذهب اليه الشوكاني في نيل الاوطار : 

١‏ - قو لدذهب بعض الاماهية الى انه لايقع بالطلاق المتتابع شيء لاواحدة 
ولا ا كثرغير صحيم لاذه لم يقلاحد من الامامية بعدم وقوع الطلاق المتتابع 
انما الذين قالوا بعد م الوقوعمن المعفرية قالوا بعدم وقوع الطلاق المقترن بالعدد 
باكثر من واحدة لا المتتابع - وسوف ترى تحقيق ذلك بعد قليل . 

؟ - يذهب الشوكاني الى أن سائر من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي 
في الحرض يقول بعدم وقوع الطلقات الثلاث ‏ وهذا أيضأ غير دقيق فاو صحح 


ه٠. الروضة الندية‎ )١( 


ا 





غبارته فقال : وذغب بعض الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي في الحيض 
لكان صحيحاً . فان كثيراً من قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض © كابن 
تيمية وابن القم قالوا بوقوع الطلاق المقئرن بالعدد واحدة رجعية بل ان ابن 
حزم وهو من اشد الفقم,_اء تحمساً اذهب عدم وقوع الطلاق في الحيض قال 
بوقوع الطلقات الثلاث ىا يوقعها الزوج ان واحدة او اكثر . 

+ - وقال الشوكاني ان مذهب الثاصر عدم الوقوع والصحيح ان مذهيه 
الوقوع واحدة : 

غ يا ان الشوكاني لم يفرق بين الثلاث بلفظ وإحد او الفاظ متتابعة 
وهذا خطأ لان هناك منفرقوا بين المذهيين فالمتتابع يقع والمقترن بعددلايقع 
في مذهب بعض الشيعة . 

ه ‏ وأما من ذ كر اسماءهم وهم : ابن علية وهشام بن المكم وابو عبيدة 
وبعض أهل الظاهر فيحتاج الى تحقيق اكثر ما نقل عنهم . 

فرؤلاءالذين ذ كر مذههمعلى أنه عدم الوقوع ؛ الصحيح أن مذهبهم عدم 
وقوع الطلاق في الحيض ‏ وها ان الشوكاني لم يفرق بين المذهيين فقال انسائر 
من قال بعدمو قوع الطلاق البدعي في ايض قال بعدم وقوع الطلاقالثلاث - 
وقد وجدت مذههم في البحر الزخار  '”‏ وانهم يقولون بعدم وقوع الطلاق 
في الحرض ولم أجد هم رأياً في الطلاق الثلاث في هذا الكتاب . 

وأما صاحب الروضة الندية : 

فقد نقل رأ يالشوكاني وزاد فيه ان هذا المذهب هو مذهب جممع الامامية 
وهذا خطأ فاضح وبقية الملاحظات التي ذ كرناما عن نص الشوكاني لاتختلف مما 
ذهب اليه القنوجي في الروضة الندية . 

رياه لشم نات ماده انا اشر كن ورف نالف قحم 
لايصاح ان يكون ححة يعتمد عليها في نقل هذا المذهب . 


١٠١ البحر الزخار */؛‎ )١( 


سرو- 





مناقشة مع استاذنا اليل الشيخ الزفزاف : 

١‏ -لقد اعتمد استاذنا الزفزاف في نقد ما جاء في كتاب فضيلة استاذنا 
الجليل الشرخ علي افيف على ما حاء في ثيل الارطار والروضة الندية والبيحر 
الزإخار وقد تبين ا خف 5 كتيه الثوكاني ف ترير هذا المذهب فلا نصح 
ان تكون مرجعاً لهذا البحث » فضلاعن ان هذهب الشيعة المعفرية والذي 
يعتبرهو المرجع هذه التفرقة لو رجعنا الى مصادره التي أخطأ بالنقل عنماالشوكاني 
لوجدنا خلاف ذلك , 

؟ - وأمافما يتعلقبرأي فضيلة استاذن الزفزاف فقد علق على عبار ةالشوكافي 
بقوله : و هيدو ثم يتمشى مع هذه الرواية »؛ ضرورة أنه طلاق ددعى - واليدعى 
عدم لابقع . 

ارى أن هذه العيارة تحتاج الى فى ء من الوضوح لان ميدا دؤلاء الذن 
نقل عنهم الش و كافي حالف ما ذ كر عنهم لانم فرةوا بين المتتابع والمقترنبالعده 
وهو ل يفرق . واما تعميم الكلام على كل من قال بعدم وقوع البدعى انه قال 
ضرورة بعدم وقوع الطلاق الثلاث فأيضاً حتاج الى شيء من التفصيل لاف 
الشوكاني يبقصد باليدعى هنا الطلاق ف الحيض و بقدس عليه وان عل اللفظ وقد 
بيت ان هناك من قال بالاول وم يقل بالثاني كأين تيمية وابنالقم وابنحزم. 

ب وأما نقدهلاستاذنا الشيخ افيف فافي أقول انه اذا طلق رجل امرأته 
فقال لها انت طالق ثم بعد شبر أو سبرين وهي لاتزال في العدة قال لها انت 
طالق فبل نبطل طلاقهالاول والثاني ام نبقى على طلاقه الاول و ثلغي الثالي؟. 
اعتقد انه لاماللاقول بأن من طلق زوجته طلاقاً متتابعاً في يحالس عدة أو فى 
اطبار عدة انه لابقع شي ء من طلاقه ولو نقل هذه العيارة الشوكاني وغيره لاما 
تخالف المعقول والاصول الفقبية لانه ليس من المعقول ان من طلق امرأته 
ودقع الطلاق ان تلغي الطلاق يعد وقوعه وثامه فالتصرف الاول صحيح 5 


- ا 


وفي هذه اطالة تلغي عبازة اازوج الثانية بالطلاق الثاني لانها بانت منه: بالطلقة 
اليك » دوقع الطلاق الثاني على غير حل يا ذهب الى ذلك من لايوقع الطلاق 
ف العدة 5 

مناقشة استاذنا الطليل الذي اظفيف : 

يقول استاذنا الشيخ الحفيفان مذهب مهو رالشيعة الى ان الطلاق المقترن 
بالعدد لايقع اما بالطلاق المتتابسع في بحاس او اكثر فيقع واحدة . 

هذا الرأي جع اااي انالك هن قال بعد م الوقوع اذا اقثرن الطلاق 
يعدد !كن من واحدة. وهو راي بعص الشيعة المعفربة 3 والثاني : من قال 
بوقرع الطلاق المتتابع طلقة واحدة سواء كان في بحاس او ١‏ كثر وهو مذهب 
الشيعة الممثرية , 

ولو قال استاذنا انهذا الرأي هو مذهب بعض الشيعة المعفرية لصيمالقول 
لان حمهور الشيعة يقولون بوقوعالطلاق المقترن بالعدد أو المتتابع طلقةواحدة 

1 بقض امن د كن اسواءهم استاذنا الطليل على أن م' هبهم عدم الوقوع 
كااجاج ابرقم ارطأة ففي ذقآل ل أية اختلفت اللكتب الفقهية - وعلى مايبدو لي 
ان مذهيهغير محرر لاني وجدت ثلاث روابات عنه كل منها تتاف عن الاخرى. 

فقد ذ كر القرطى في آفسيره ان مذهب عدم الوقوع زوق كن اجاج بن 
ارطاة ومقاتل وداود ار روايتين عن اجاج اشُهرهها تقول بو قوع 
الطلقات الثلاث م اوقعها 3 والثانية تقول بالوقوع واحدة وعلى هذا فثلاث 
روايات نقلها القرطي عن اطداج بن ارطأة'"" , 

يا ان ابن العر ببي ذحر ان مذهب عدم الوقوع روي عن الحجاج 


نْ ارطاة 20 1 


١ القرطي مله‎ )١( 
١5١/١ (؟) احكم القرآت‎ 


د هماخ سه 


وفال النودي في تشرحه مسا ٠7‏ ان مذهب الوقوع واحدة روابة غن 
الحجاج بن ارطأة . 


وخلاصة مات به هذا الموضوع بأن مذهب عدم وقوع الطلقات الثلاث 
جموعة هو مذهب بعص الشيعة لاحمرررم وان سوام من نقل عم هذاالمذهب 
فيحتاج الى تحرير وتحقيق . 

فاالاف <ول الطلاقالثلاث بكلمة واحدة لا المتتايع فانه لاخلاف فيوقوعه 
واحدة لدى المففرية ئ سوف زرى مذههم بالتفصيل ٠.‏ 


"١/٠١ شرح النووي على سل‎ )١( 
-5اا-‎ 


مذهب الطعذرية في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة . 


اختلف الفقباء الذين نقلوا هذا الموضوع عن المذهب اللمعفري حتى شُمل 
الخلاف بعض فقباء الامامية المعاصرين فضلا عن باقي فقهاء المذاهب الاخرى 
المحدثين منهم والقدامي . 

وسيب هذا الاذطراب في رأبي بعود الى نصوص عامة وردت في كتب 
الامامية بعضها يقول بالوفوع مرة واحدة وبعضها يقول يعدم الوقوع 8 

وقد حماني هذا الى الرجوع ات عله من كيب الفقه والحديث والتفسير في 
المذهب الامامي فتيين لى في حدود مااطلعت عليه أنه لاخلاف لدى الامامية 
بوقوع الطلاق المتتايع المتتكرر طلقة واحدة لا أ كثر سواء أكان ذلك فيبحاس 
واحد أو ف اطبار متعدذهة . 

اما الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث اذا كان دفعة واحدة فبعضهم يقول 
يعدم الوقوع وجموورثم عل انه بقع واحدة . 

لوطلقها ١‏ كثر من طلقة بلفظ واحد ففيه خلاف : 

قال بعض المعفرية: اذا أوقع الزوج | كثرمن واحدة فلا يقع لانه طلاق 
بدعة خر مة فهو غير مشروع وما كان غير مشروع فلا ار له وهذا يعبر لفظه 
لاغاً . وقد وجدت هذا الرأي فيكتي الختلفة من فقه وحديث وتفسيروآثار: 

جاء في الامعة الدمشقية وهو بذ كر الطلاق ارم "3" . 

م حرام » وهو طلاق الخائض ... والثلاث من غير رحعة وكله 
لايقع كن بقع في الثلاث . 


)00 المعة الدمشقية /. ١‏ 
- 


في الطلاق )١١(‏ 





0 في الروضة المية لك والتحريم هنا جع الل امجموع من حيث هو 
#موع وذلك لاينافي تحليل بعض افراده وهو الطلقة الاولى اذ لامئع منها اذا 
العدف القراقظا .. 

وجاء في الكافي "' - عن عمرو بن البراء قال : قات لالي عبد الله عليه 
السلام : - ان اصحايئنا يقولون ان الرجل اذا طلق امر أته مرة او مائة فانما 
هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبَانك انهم كانوا يقولون اذا طلق مرة 
او مائة مرة فائما هى واحدة 9. فقال : هو م) بلفيم : 

قال في التوذيب''' - عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان طلقها للعدة أكثر 
من واحدة فلاس الفضل على الواحدة بطلاق . 

وحاء ف ا 5 

قال ابو عبد الله عليه السلام : لاتشهد ان طلق ثلاث في مجلس واحد . 

وجاء في تفسير البيان لاطبر مي !*' وهو لفسر قوله تعالى : الطلاق مرتان . 

واستدل اصحابنا بهذه الآية على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لايقع. 


00 الروضة المرية ١٠6‏ 

(؟) الكاني م/ ٠١١‏ وسئد الحديث عن «يد بن زياد عن الحدن بن ممد بن سماعه عن 
جعفر بن سماعه وعلي بن حديد عن عبد الكريم بن جمرو المثعمي عن تمرى بن البراء . 

(») التبذيب ؟/؛ دم وسنده عن محمد بن عبد الله بن زراه عن مد بن ابي مير عن 
عر به اذنيه عن بكير بن اعين عن ابي حفر . 

(:) التبذيب +/5ى؟ وسند الحديث : رواه تمد بن اد بن ييى عن احمد بن تمد 
عن مماوية بن حكي عن مث الحناط عن الحسين ابن زياد الصيقل قال : قال ابوعيد الله .. 

)2 تفسير ايان و١‏ وعلل ذلك الطيرسي بقوله : لانه .ال : الطلاق مرتان ثم 
ذكر الثالك على الخلاف في قوله:او تريح باحان او قوله فان طلقبا . ومن طلق ثلاثا بافظ 
واحد فاته لم يأت بالمر تين ولا بالثالثة ما انه اوجب في الاعان اربع ششسادات فلو الى بالاربع 
بلفظ واحد ان بالمشروع ولم يصل ححكم الاعان , وكذلك لو رمى في الخار سيع حصيات 
دفعة واحدة لم تجزىء عنه بلا خلاف وكذلك الطلاق . 


عر 








وفال في جواهر الككلاء'!! . 
اما منفسر الطاقة باثنتين او ثلاث .. قال المرتضى وابن الي عقيل وحمرة 
وحبى بن سعيد  :‏ يبطل الطلاق من ادله للشك في زوال النكاح . 
وروى صاهب اطواهر عن أبيعيد الله :من طلق ثلاثاً فيلس واحدفليس 
. وهذا الحديث صريح بعدم الوقوع وان كنت لم اعثر عليه في كتب 
0 فى الطاليت علا من تيم + 
وروى انضاً خيراً لهارون بن خارجه عن أني عبد الله المروى من كتب 
الخرائج قال : 
قلت ( لاي عبد الله ) افي ابتليت فطلقت اهلى ثلاثاً فيدفعه فسألت اصحاينا 
فقالوا ليس يشيء الا انالمرأة قالت لا أرشى حت تسأل ابا عبد الله. فقال: ارجع 
لك اماك موري كلياك د 
وقال في الغتصر النافع'"' ‏ وطلاق الثلاث المرسك لابقع . 
اء في الرائرا'' ‏ ما روى عن الاهام علي بن اللي طالب انه قال : ايام 
والمطلقات ثلاثاً في بحاس واحد فأهن ذوات أزواج . 
ودوي عن ابن عباس انه كان يقول : الا تعجبون من قوم بحاون المرأة 
لرجل وا<د وهي تحرم عليه وحرمونها على آتخر وهي حلال .له فقالوا له ياابن 
عباس ومن هؤّلاء القوم ؟ فقال : هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا فيبحاس واحد 
ام حر نك الراك المرااناك : 
وقال جهور اعفرية : اذا طلق الرجل زوحته بلفظ واحد اكثر من 
طلقة فلا يقع الأوااصنة , 


غ0 جواهر الكلام كتاب الطلاق ص ١15/9‏ 

0 الختمر النافم رم ل ؟ وعبارته الكاملة :فاليدعة طلاق انض مع الدخول و حذور 
الروج أو غيبته دون المدة ااشترطة وفي طبر قد قربا فيه وطلاق الثلاث المرسلة » كاهلا يقع . 

0( السرائر ص و مم مخطوط رقم وعء مكتية معبد الدراسات العربية . 


دولك 


وعللوا ذلك : بأن من خالف اأشروع رد الى شرع اللهمن كتا باو سنة . 

عاك ا ل شعن اع أ د طلاق فال : 2 أن اطلدن 
عليه السلام وهو يقول طلق عبد الله بن تمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول صلىالله 
علية وسلي واحدة » فردها الى الككتاب والسنة . 

كال الطرتي وال رمم 

اذا طلقها ثلاث في كامة واحدة فاءما يقع منها واحدة . 

ونقل صاحب جواهر اللكلام عن نبج الق'" انه يقع طلقة واحدة 
بقوله طالق وياءو التفسير بالثلاث وقال : وهذا أشهر الروايتين :.- 

وافي انقل عن ممد:ين. ادريس ماحاء في كتاب السرائر حيث ذ كر الرأيين 
في الوقوع وعدمه اذا كان الطلاق بلفظ واحدا؛) وهو ادق نص عثرت عليه 
لامام من اه العفرية وهو تمذ الطومي وعنه نقل كثير من الفقهاء القدامى 
منهم صاحب جواهر اكلام وله اراء اجتهادية خالف فيها استاذه . 

قال : ومن شرائط الطلاق العامة ان يطلقها تظليقة واحدة فان طلقها 
اثنتين او ثلاثاً بأن يقول : انت طالق ثلاثاً لغير المد.نمول ما او قال ذلك 
لامدخول بها لم بقع على الصحمي من المذهب الا واحدة ‏ وقال بعض اصحابنا 
لابقع من ذلك شيء - والاول الاظهر من المذهب ٠‏ 


٠ 3 ٠ 


اختلاف الثقل فى هذا الموضوع عن اطعذرية في ااؤلفات اطديثة : 


اضطرب النقل في مؤلفاتنا الحديثة عن مذهب اطعفرية في وقوع الثلاث 


)١(‏ التبذيب عه ؟ وسنده : مارواه احد بن تمد بن عبسى عن علي بن اطسكم عن 
اجماعيل بن عبد الخالق , 

(؟) الاستيصار م/وم؟ . 

(ع) جواهر الكلام ص 15/8؟. 

(:) المرائر ص ممم , 


كك 





واكثر ما اطلءت عليه من تقول على ان الطلاق الثلاث لابقع به طلاق مطلقاً 
لاي اضر 

يقول استاذنا الذ وان مدكور في كتابه الزواج والفرقه الك 
وهناك فريق من فقباء الشيعة الامامية برون ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
لابقع به طلاق مطلقاً و بعتير لغواً محر د اقترانه بالعدد . 

دنا 2د امنتاذنا الجليل الشيخ على قراعة يقول ان مذهب عدم الوقوع دو 
مذهب الشيهة 7 قال دعص الناس : اذا وقع الطلاق الثلاك مله واحدة " القع 
وهو مهب الشيعة ريع ل 

اطلاف ف اقوال فقهاء الامامية المعااصرين : 

يقول فضيلة الشيخ مد جواد مغنيه في كتابٍ الفصول الشرعية تعليقاً على 
المادة .ه؟1ة من الاحكام العف ربة التي تنص على عدم وقوع الطلقات الثلاث 
المكررة ار نفل واس إلا واسدة © قال ١ك‏ اهاداكرناء قارط لصحة 
الطلاق جمع عليه وتحد ذلك في جميع 1 الفقه الامامية"! , 

وأما الشيخ مد تقي الدين القمي السسكرتير العام بماعة التقريب بين - 
المذاهب الاسلامية ‏ فيقول : في مقدمة التدر النافع وأغر رن كر مدهب 
الامامية في الطلاق الثلاث . 


رلا رءءرن طادق العادث بلذط والحك 4 أن فتارها فى علس واج ! 


)١(‏ فقه القرآن والمنة ام اه 
(؟) الفصول الشرعية ص 2 


3-000 





5 ي 
عن فال بوقوع اللأمزف التمرث طلفئ وامرة 

ذهب المعفرية ‏ على التحقيق الذي سوف نذ كره ‏ وحهور الزيديةوفريق 
من فقهاء المذاهب الاخرى الى ان الطلاق الثلات لابقع اد اللا" 

مذهب الطعفربة فى الطلاق الثلاث 

د كرفا مذهب العفرية في الطلاق الثلاث يلفظ واحد , 

أما الطلاق المتتا بع المتكور فلا خلاف لدى الامامية بوقوعه طلقة واحدة 
مها تكرر العدد سواء أكان ذلك ادن ار فى طبر واحد او في 
ف عدة اطبان . 

حاء ف الاستيصار للك : 

عن حميل بن دراس عن احدهها عليه السلام مايه عن الذي يطلق ف 
عاك الكل ق على وات فوا تلن حون وميه 

وحاء ف التهذيب 5 0 أبي عيد الله عليه السلام قال  :‏ الطلاق ثلاثاً 
في غير عدة ان كانت على طهر ذواحدة . 

وروى ف العاني 00 تاك طلقها واحدة على طبر لشهود ثم انتظر ما 
حتى تحيض وتطبر ثم طلقها قبل ان براجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقاً لانه 
طلق طالقاً ولانه اذا كانت المرأة مطلقة من زوسها كانت خارجة عن ملكه 
حتى براجعها » . 

)00 الاستيصار عإقو؟. 

(؟) التبذيب معد 

(*) الكافي ؟/ ٠١١‏ 





0 هام وهو ان مطلق المراجعة لا يتكفي اذا 
اراد ان يطلقها ثائية فلو طلقها بعد ان راجعها يدون مواقعة لم يكن طلاقاً . 

ونا وجيف تت النك والادرت وت كنا الاير ود برااي ال 
تر ا 

ول في الاستيصار ١‏ فان طلقها على طهر يشهود ثم راجعها وانتظر با 
الطبر من غير مواقعه فداضت وطهرت ثم طلقها قيل ان يدنسها عواقعه بعد 
الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً لانه طلقها التطليقة الثانية في طبر الاولى فلا 
ينقضى الطبر الا بمو اقعه يعد الرجعة و كذلك لاتكون التطليقة ااثالثة إلا يمر اجعة 
وهو ا بعد الرجعة ثم حيض وطبر بعد الميض ثم طلاق يشهود <تى يكون 
لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعه بشهود . 

وروى صاحب جواهر الكلام عن ابن أي عقيل : ان الطلاق بعد الرجوع 
في ذلك الطبر من غير مواقعة ليس طلاقاً ولا يقع منه وان تعدد الطلاق الا 
الطلاق الاول . 

وجاء في جواهر الكلام ايضاً '' لو كرر الصيغة مرتين او ثلث قاصراً 
التعداد ... لاخلاف ييثنا في وفوع الواحدة . 

وقال في السرائر فان قال لغير المدخول بها أنت طالق انت طالق 
بانت عته بالاولى ونطل الطلاق الثاني والثالث بلا خلاف ‏ فان قال ذلك 
للمدخول بها لا بقع الا الطلاق الاول دون الثاني والثالث لان طلاق الطالق 
لايصح فان تخلات المراجعة صح'؟'. 

)00 الاستيصار +/78؟ وجاء مثل ذلك في التبذيب لاه ؟ . 

(؟) جواهر الكلام 525/6 

(؟) المرائر رمعم . 

)1 ان قول املف بلا خلاف غير المدخول ها وعدم قوله ذلك للمدخول مها لاينني 
اختلاف الالين ففي كلا الاهمر ينلا خلاف بالوتوع طلقة وادة انما فرق بين الخالتين ليذ كر 
حكم المراحعة بالمدخول بها دوت غير المادخول با ] . 


ا 





ارتم اجمع عليه فقهاء الامامية انه اذا كان المطلق يعتقد و قوع 
الثلاث الزم بها 

قال صاحب واهر الككلام '٠'‏ لو كان المطلق خالفاً يعتقد الثلاث ازمته 
لان ذلك دينه . ثم اورد امثلة كثيرة تدل على ترك الئاس وما يدينوت حتى 
قال : الى غير ذلك من النصوص الدالة على التوسعة انا في امرثم وامر غيرمم 
من اهل الاديان الماطلة 

وقال في السراثر  '''‏ وأجمع مايا نان المطلق اذا كان يعتقد وقوع 
الا ا ار الك اا 

وارى من واجي ان أشْير الى نص آ خر وجدته في جواهر الكلام يتدل 
بموضوعي والذي استرعى انتباهي ماعلق به علها اؤهم من فقهاء وعدثين : ٍ 

حاء في جواهر الام '؟' 3 في خبر الصيرفي عن جعفر عن أبيه ان عليا 
كان يقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل ها ثلاثاً فيكامة واحدة فقد 
بانت منه ولا ميراث ينها ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . 

وان قال هي طالق هي طالق هى طا! ى فقد بانت منه بالا ولى وهو خاطت 1 
من الطاب ان شاءت نكبحته نكسا 0 وان ساءت 1 تفعل . 

وقد قال صاحب جواهر الككلام 0 صدره على التقيه 8 


ا حواهر 9 ولوهة؟ 

ااانه 

0 ) و<حدت 0 ف فت القدير في الفقه احنفى 8 ا 

لو حكم حام بأن الثلاث بغم واحد واحدة 0 ينفل حكمه لانه لايسوغ الاحتهاد. فيه 

فهو خلاف لااختلاف . 

() <راعر اكلام العدر إلا 

(ه) الثقية يا عرفها العلامة المأفري « ان التقية من الوقاية ؛ فبي 7 0 
اعرف ارما 00 

وهي هبدأ انفرد به اخواننا الأمفرية . وسبب هذه الءقيدة ما نقأ في العصر الأموي من 
خلافات بين المهين أدت الى تستر ااشيعة وإخفاء آداتهم وأشخاصهم عن بقية الناس نشية 0 
والاضطباد . ر اجعم أصل الشيعة ص #.ه .[١‏ 


-ئ- 





ويحتث عن هذا الحديث في كتب الحديث لدى الامامية فوجدته في 
ا ل ا رك ير له لطر و اسار كرك هذا 
اراس اف ل ل ار ا : 

في اسوق هذا النص الى أمّة اخواننا الطعفرية لعلهم يعودون الى تصحيح 
لناك فقهائْم من هذه الامو الى الست فى عصوار فضت شاه كا 
وعلبيااها ١|‏ كتسلت ,١‏ 

اقول هذا وكلي امل ان تحد هذه الصيحة الاذان الصاغية ولا اذييع سيرا 
اذا قلت ان مثل هذه التعليقات لا لو منما مؤلف من مؤلفاتهم : 

واذا كانسيب هذهالامورهو مبدأ التقيهالني نثأت فيالعدر الامويفلم يعد 
اليوم من مبرر لانتشار هذا الميدأ وسريانه حتى في المؤلفات الفقبية العلمية التي 
بحك ان تكون بعيدة عن الشبهات 4 , 

انتهينا من تحقيقنا على ان مذهب الامامية في الطلقات الثلاث المتككررة 
لابقع الا واحدة دوت خلاف » اما اذا كان الطلاق يلفظ الثلاث فقال جمهردمم 
ابضاً لا يقع الا واحدة وقال بعض فقمائم ان الطلاق اذا اقترن بلفظ يد لعلى 
ا كثر من واحدة ذلا بقع به شيء 1 


.: 54/9 ؟ التبذيب‎ ١0/+ الاستبصار‎ )١( 
. (؟) العذيب «/يدع‎ 
. يقصد بالعامة أي جميم المذاهب الاسلامية ما غدا العفرية‎ )#( 
0-4 8 لك ( يقول فضيلة سياد الشيخ د ابوزهرة في كتابه الامام الصادق ض-‎ 

« أما وقد زالالتعرض اظل اذ انطلق المنثيم بتشيعه , واعلنه من غير مراربه ولاسار, 
فبل يكون اتقية موضع *.. افي أعتقد أنها أصبحت غير ذات مفوضوع , فلا ظل ولا تعرض 
بظل في امبر بالنشيع » ولا يصمح أن تتكون التقية لاخفاء الا<كام وهنا , فات ذاك ليس 
موضوع التقيه » وليس صاطاً لأث يتسمى بها » بل له !سم ] خر » وهو كيان العلم ,. ويوصف 


معتئقه بوصف لايودف به المؤمنون . » 


0ك 





مذهب الزيدية في الطلاق الثلاث 

وذهب الزيدية الى ان الطلاق اذا اقترن يعدد. فلا بقع ك8 0 
لان الطلاق لا يشبع الطلاق عندثم وقد دحك كتههم ذلك ” 

قال في البحر الزخار  '١١‏ والطلاق لا بتبع الطلاق حتى تخال رجعة او 
عقد فان ثاث او ثُني يلفظ واحد او الفاظ م تقع اد راكشرة” 

وجاء في المنتزع الختار ''" _ لا يتوالى متعدده اي فلا بقع طلقتان الا 
اعد 0ه لان لبط راسد خر ا إلى الا ار لاطا 
نو انت طااق انت طالق فائه لا يقع الا طلقة واحدة في الدورتين جميعاً . 

ويذهب اس_تاذنا فضيلة الشيخ علي المفيف الى أن مذهب جهور الزيدية 
رمه جمهور الفقهاء الذين قالوا بوقوع ما أوقعه الزوج من الطلاق فهن طلق 
ثلاثاً او اثنتين بلفظ واحد وقعما اوقعه الزوج من ذلك'" . 

ويقول ايضاً استاذنا فضيلة الشييخ عل الزفزاف!؟) ان رأى حمهور الزيديه 
"كجمهور الفقهاء انه بقع يا يتلفظبه الزوج فن طلق اثنتين او ثلاثا بلفظ واحد 
او الفاظ متفرقة في بحاس واحد او في حالس متعددة في عدة واحدة دون ان 
براجع بين كل طلقتين يقع الطلاق كه اوقعه من عدد . 

ويبدو لي ان سبب ماذهب اليه أساتذتنا الاجلاء عبارة غير حررة فى 
المنتزع العر "جه نيا نوالا الخورية الثانة يدي انك ظاق انك كلق 
فبذا قول الحادي اعني أنها تكون تطليقة واحدة لان الطلاق عنده لايتبع 
الطلاق سواء كانت مدخولا بها » ام لاوهو قول الناص ». 


14/6» البحر الزخار‎ )١( 

(؟) المنترعاغتار ؟/؟ه ؛. 
قف الو 0 

)5( فقه القرآن والسنة ص؟؟ . 
(0) الاقم اللعار ح الاميدى انارق . 





وهذه العيارة 2 | نالطلاق انماع تاف عن الطلاق الثلاث حم واحدء 
وان هناك اختلاف بين الصورتين وقال يعدم الوقوع اهادي والناضن. 

مك ارظن وراك لتقن قاو ناح أن امك الاي 
فوجدته واضحاً فيا ذكرته فقد جاء فيه( : ولو طلقها اكثرمن واحدة وسواء 
كانتا اثنتين ام! كثر بافظ واحد نحو انت طالق ثلاثًا او بالفاظ نحو انت طالق 
انت طالق فانه لابقع الا طلقة واحدة لات الطلاق عندث لايتبع الطلاق 
في الصورتبن ا 

اما الصورة ادال امم الك طالق ثلاثا فالمذهب انما واحده . وهو 
قورل ١كين‏ من العاءاء . 

يلما اللعرورية اكه ررح الف طللئق للف طلاق انك لاق فرر ان لان 
الحادي واحد قولى الناصر انها تكرن طلقة واحدة لان الطلاق عندها لايتبع 
الطلاق اذ الثاني واقع على غير حله فلم 1ك ريت ولا دراه | كرت 
المطلقة مدخولا با ام لافي بحلس واحد ام في يحالس . وهو الختار للمذهب . 

من قال هذا المذهب من الفقهاء المذاهب الاخرى . 

حدثنا إبن لقب فيقول'"': ان ابن مغيت المالكي روى هذا المذمب في 
5 تاب الو ذا سق وهو مشهود عد ا لكية عن بضعة عر من فقهاء طليطله 
المفتين على مذمب مالك كك وككين| فال كك واحتج هم بأن قوله : انت طالق 
ثلاث : ند لانه م يطلق ثلاثا وم يطلق الا واحدة ح ]| لو قال : حلفت 
ثلاثا »وكانت عينا واحدة . 

والذي فهمتله من هذا النص ان ححة عدم الوقوع هي ددن مغيث ولكن 
بالرجوع الى القر طبي في تفسيره'”" وهو من ذقهاء المالكية و أعل بأبن مغرث و كتبه 

)0:2( التاج المذهب؟/ 5و١‏ . 

00( اغاثة اللبفات »/ددع, 

0 احذمالقرآن +/؟ ١‏ 


-0 





من غيره وجدت أن هذه الجة ليست لابن مغيث اما جاء ذ كرها عن ابن 
عباس في. معرض استشهاده برأيه . 

قال القرطبي :.ذكر احمد ين عمد بن مغيث الطليطلى هذه المسألة في 
ا 
هو الواقع على الوحه الذي تدب المشروع اليه . وطلاق اليدعة نقيضه »4 وهو 
ان تطلقيا فن خض او نفاس او ثلاثاً فى كامة واحدة © فأن فول ذلك 
لزمه الطلاق ثم الختلف اهل العلم بعد اجماعبم'!'_على انه مطلق » > يازمه من 
الطلاق فقال على بن الي طالب وابن مسعود يازمه طلقة واحدة » وقاله اين 
ا ا تراك كرا لامي لك لاله ل لك لدت حراات االا مر 
قوله في ثلاث اذاكان مخيراً حما مذى فيقول : طلقت ثلاثاً فبكون خخيراً عن 
ثلاثة افعال كانت منه في ثلاث اوقات كرجل قال : قرأت امس سورة كذا 
ثلاث مرات فذلك يصح ولو قرأها مرة واحدة فقال : قرأتها ثلاث مرات 
كان كاذياً ِ 

وكذلك لو حلف بلله ثلاثاً بردد الحلف كانت ثلاث ايان » واما لو حلف 
اال لاسر اذا ري سنت الل ينا ووالسدة وااطلاد ماد 

وقاله الزبير بن العوام وعيد الرحمن بن عوف . 

ودوينا ذلك كله عن ابن وذاح''' ‏ ويه قال من شوخ قرطية ابن ز نياع 

)١(‏ احب ان آشير هنا الى ان قول ابن مغيث اجاعرم لايعني عدم الخالف لاننا وحدنا 
بعض دن يقول ات الطلاق البدعي منْ حيث الءدذد لايتقع ١‏ 

(؟) قواه قال يعني بذلك ابن عباس بدليل تتمة كلامه الذي سيأقٍ حيث يقول وروينا 
ذلك كه عن ابن وضاح فابن القم على مايظبر لي ارجع خمير قال لابن «غيث ومن الغريب ان 
هذا النص الذي نقلته عن القر طي نقله ابن القي بعد صفحات تقلا عن اني الوليد هث عبن عبد الله 
وهذا ماسب له هذا الاضطراب في الفبم فالتبس عليه قوله قال وات ابا الوليد اشار بقوله 
ال ابن شك لا كك ان معرت أخار درل ال أبن 07016 

(؟) ابن وضاح : الامام تمد بن وضاح الذي يأخذ عن طبقة أد بن حنيل وابن أني 


شيبة ويبى بن معين وبن سعيد وطبقتهم ذناوى ابن تيمية»/ ١7‏ 


كما 





رخ هدي.و مد بن تقي لن علد ومدين عيد السلام الحسني فر يد. 0 وفقيه 
عصره وأصيغ بن الحباب وجماعة سواه" . 

وقال ابن تيهية "© وقد ذكره التاهسافي رواية عن مالك وهو قو لعل 
بن مقاتل الرازى من أَمْةِ الطنفية حكاه عنه المازري وغيره » وقد ذكر هذا 
رواية عن مالك . 

وقال"ابن تيمية : وكان نفتي بذلك احياناً الشيح ابو البركات ابن تيمية !9" 

ولككني م أجد في الغخرر وهو من كتب الشييخ ابو البركات ماذ كره ابن 
تيمية بل ذهب كابهور في المسألة . ومع هذا فان ابن تيمية قال أنه كان يفتي 
به أحياناً . وكل الذين نقلوا رأي الي البركات بذلك نقلوه عن ابن تيمية لاعن 
مصدر آخر . فقد جاء في المع بين الاقناع والمنتهى ©! # 

واوقع الش.خ ( ابن تيميه ) من ثلاث طلقات جموعة » او متفرقة قبل 
رجعه طلقة واحدة » وقال » لانعلم أحداً فرف بين الصورتين ©" » وكان المجد 


200 
بفى 4 احيانا ٠.‏ 


)١(‏ بعد كتابة هذا البحك اطلءت على فل مصور لكتاب ابن مغيث نقله معبد الغطوطاث 
في. الجامءة العر بية عن مكتبة ؛لاسسكوريال في اسبانيا ٠‏ وهو هو<ود برقم ه» فقه مالكي . 
فصعلي ماذ كرته. 

(؟) فتاوى ابن تيمية ١10/8‏ . 

(©) جاء في ترجة حياة انمد ابن تيمية في طبقات الخنا بلةللشيخ زين ادين ابن عبدالر جن 
رجب الحنيل كا جاء في مقدمة الخرر ١4/١‏ . 

5( الجمع بين الاقناع واانتبى «/اء 

(ه) قول ابن تيمية لاذعرف أحداً فرق بين الصورتين غير دقيق فان كثيراً من الفقباء 
فرقوا بين الصورتين وفي اذهب الزيدي خلاف بين مذهب الناصر وغيره في هذا الموضوع 
ال دري 2 ف ؟ 


حهما- 





ال و اسان نال اسروك كارك كلاق الك طلاع انك 
طالق طلقت ثلاث الدات الى ار ]ا ا 0 

ويعد ابن تيمية اول من قال بهذا الرأي في المذهب اللي ودافع عنه 
ححج قوية وتبعه بعض فقهاء النابلة » اشبرهم تلهيذه ابن القم . 

غي رأن يعض تلامذة ابن تيمية خالفوه بذلك كالافظ ابن رجب رغم اهكان 
من أشد اتباع النابة لابنالقيم و ابنتيمية و مع هذا فقد ردعلى من قالبوقوع الثلاث 
واحدة في كتاب مهاه : بيان مشكل الاحاديث الواردة في أن الطلاق 
الثلات ا ١‏ 

وفي للكتبة الظاهرية في دمشق كثير من مخطوطات فقهاء المنايلة المتأخر بن 
والمتقدمين خالفوا فيها مذهب ابن تيمية بعنف ولشدة , 

قال المافظ جمال الدين عبد الحادي ادبي في كتابه المخطوط في المككنية 
الظاهرية تحت رخ يوه قسم المجاميع عنو انه : السيراطاث الى عل الطلاق الثلاث '"". 

يقول : الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً هذا هو الصحيح من المأهب ولاتحل تق 
5 ح زوجاً غيره 2 وهذا القول يزوم به ادر 25 الامام أحمد ا 

وذكر اسحاق بن منصور شيخ الترمذي في مسائك عن أحمد وهي 
مخطوطة في المكتية الظاهربة دسق ا د نم فقه اطنارله رواية عن احمد لمن 
0 عن حديث ابن عباس بأي شي بىء ترده قال : برو ابة الناس عن ابن عياس 
| نما ثلاث . اران 


(1) اغرر ؟/لده. 
0 مخطوط في المكتية الظاهرية بدمشق خت رقم 59 قسم أنجاميع ي 
(») طوط في المكتية الظاهرية بدمثق تحت .رقم م فقه الخنابلة . 


.و( - 


وقال ابن حجر ٠٠"‏ - ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال اذا طق اثلاثا 
جموعة وقعت واحدة وهو قول عل ابن اسحاق صاحب المغازي 5 

وقال الذنووي'" وال طاووس وبعض أهل الظاهر لابقع يذلك الا 
واحدة وهو رواية عن اجاج ابن ارطأة وعد ابن اسدق . 

وقال ان القهم إن هذا مذهب اهل الظاهر داود واصحايه » وذنهم عذد 
كثير من الناس : اخذم بكتاب دهم 3 وتبذهم القياس وراء ظبودم 6 فم 
يعيثوا به شيئاً وخالفهم مهد ابن حزم في ذلك » فأباح جمع الثلاث اذا أوقعها . 

وقال ابن القيم: ومن حككي الألاف <تىعن ا مالكية انفسهم فيهذه المألة ابو 
امسن على بن عبد الله بن ابراهيم اللخمى المشطى صاحب كتاب الوثائق الككبير الذي 
لم يصتف في الوثائق مثه". 

ومن قال بهذا المذهب الشوكاني فقآل في تفسير قوله تعالى الطلاق هر تان 
في فتح القدير ؛؟ : وقد اختلف اهل العلم في ارسال الثلاث دفعة واحدة هل 
يقع ثلاثا او واحدة فقط ف هب الى الاول المبور وذهب الى الثاي من 
عدامم وهو اطق : 


ونقل القر ري عن ادن مغيث لوالا : وقد حرج بالقياس من غير فال من 


0 الفتع الباري 5/اة؟ ٠.‏ 
(؟)صحيح مل شرح النئووي ٠١/١١‏ 1 
8 اغاثة الابفنان 5 

(؛) فتح القدي ١/؟١؟‏ . 


6( تفسير القرطي م#//+١‏ . 


داولات- 


المدوئة0"» مايدل على ذلك» من ذلك فول الآنسان : مالي الى صدقه في المسا كين 
لبن الثاث زيه ف الت 1ه 

وكأني المح من عيارة الل اران أنه غيل الل هذا المذهب الك ف بداية 
كان ار ر غلبوا ح؟ التغليظ في الطلاقسدا للذريعةو لككن تبطل 
يذلك الرخصة الث رعية والرفق المقصود ف ذلك اعني في قوله تعالى : لعل الله 


حدث بعد ذلك امرا . 


)00 حاء في اغاثة الابفاث وهو ينقل رأي ان غيث 1 في لفظ المدونة فذكرها هن 
الديانة فلتصحح . 
(؟) بداية اغتبد ميم . 


روات 





الك الال 


مهب لمرو 

قال حمبود الفقهاء : بقع الطلاق المقترن يلفظ الثلاث او المتتكرر ”ا 
أوقعه الزوج 5 

جاء في تفسير القرطي 2١‏ : واتفق امّة التتوى على ازوم ايقاع الطلاق 
الثلاث في كامة واحدة. 

وقال القدوري ''' - وطلاق البدعة .. فاذا فعل ذلك وقع الطلاقوبانت 
منه و كان عاصيا . 

وقبل أن نأقي بأدلة من قال لايقع الطلاق المتعدد او المتكرر إلا طلقة 
واحدة » وأدلة النهور » سوف انقل نصين لعالمين جليلين من حكيار فقباء 
الاحناف والمالكية . 

قال الإصاص  '*‏ ولولا قيام الادلة في اباحة ايقاع الثلاث في وقتالسنة 
وايقاع الواحدة لغير المدخول بها لاقتضت الآبة حظره . 

واقال ابن القاوة ا نقول بان غيره يس بمشروع 
اولا تظاهر الاخبار والاثار وانعقاد الاجماع من الا مة بأن من طلق طلقتين او 
ثلاثا ان ذلك لازم له ». 

والذي افهمه من هذين النصين ان سبب اخلاف في الطلاق الثلاث ليس 
منشأه ماجاء في القرآن الكرم لانه صرييح ما فيه بل مما ورد في السئةالكرعة 
واقوال الصحاية ٠‏ 


و هذا سوف اعتمد في حجج الطر فين على ماجاء في السنةو في اقو ال الصحابة . 


00) 

)١(‏ متن القدوري ا 
(») احكام القرآن . الجصاص . 
(؛) احكم القرآن . ابن العري . 


تفسير القرطي .١١5/#‏ 


1 
! 


دسوا_- 


في الطلاق )١١(‏ 





المطلب الثالث ‏ ادلة من قال لابقع الطلاق الا واحدة 


استدل اصحاب هذا المذهب على ان الطلاق المتتايع أ المقترت بعدد 
لابقع الا واحدة بالادلة التالية : 
الت عن درك الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


لد اقوال بعص الصحايه والتابعين ّ 
اولا - الاحاديث 


0 4( 1 )ع( 
اح وربت إن عباس 

روى طاوس عن اين عباس قال : كان الطلاق على عبد رسول الله وأبي 
بكر ومنتين من خلافة مر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : ان الناس قد 
استعحاوا في امر كانت لهم فيه أناة فلو امضيناه عليهم'" . 

وفيرواية : عن طاوس . ان أيا الصهياء قال لد اي هات من هناتك ألم 
يكن طلاق الثلاث على عبد رسول الله وابي بكر واحدة قال : قد كانذلك» 
فاها كان في عبد عر تتايع الناس في الطلاق فاجازه عليهه"" . 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطكٍ . ولد قبل الحجرة بنتين . كات من كيار فقباء 
الصحابة . اشتبر بالفتوى والتفسير وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفقه في الدين 
توفي في الطائف سنة راد اه 2 

اعد ابس در نوري ره 

0 المصدر السابق ١لكلاء‏ 


- 





دكن ان جريح أخبرني لاس 0 أبيه 0 الصهياء قال لاد عياس 
أتعلم ماكانت الثلاث تجءل واحدة على عبد الي وألي بكر وثلاثاً من أمارة 
عبر فقال ابن عباس : عم . 

وفي رواية : عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصهياء كان كثير 
ا ا ل ا 
قبل أن يدخل با جعلوها واحدة على عبد رسول الله وأبي بكر وصدرا من 
خلافة عمر » قال ابن عباس : بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أرنف 
يدخل ما جعاوها واحدة على عبد رسول الله وابلي بكر وصدرا من أمارة جمر 
فلها رأى الناس قد تتايعوا فيها » قال : اجيزوهن عليبه"" . 

وقد روى ابن حجر هذه الروايات في الفتم الدآري'"" وقد أوردت) لآن 
هذا الحديث هو أدل الخلاف في موضوع الطلاق الثلاث » وقد تكام «دالفقباء 
وامحدئون كثيراً» و سأذكر ماقيل في هذا الحديث واستعجل القول فأقول ان 
اكثرالذين عارضوه وخالفوه اعثرفوا يصحته فقد قال الامام اعد حينا سل عن 
ا ادك باع ثىء تدفعه 9 . . قال : بروابة الئاس عن ابن عباس على 
وحوه خلافة . ا 

فلم يقل الامام احمد اناعد يثغير صحييم و اككنه يعمل باد يثاروايات 


اخرىق صحت لديه عن الرن عباس تالف هذا اطديث ٠.‏ 


)١(‏ اعلام الموقعين »/؟؛ 
وهناك رواية فياغاثة الابغان ١/0ام؟‏ عن ابن عباس . اذا قال انث طالق ثلاثاً بفم واحد» 
في واحدة . 


0 الفتح الباري لس ١‏ 


-هور- 


ويمكننا أن ترد افو ال العلماء في هذا التعديث الى أربعة أمور ؛ 

١‏ : من الءاماء من رد هذا المديث يفتوى ابن عباس ثفه يوقو ع الثلاث 
فقالوا ان اافتوى دليل رجوع ابن عياس او ظهور تناأسخ لديه , 

؟ - وهنم من قال : ليس في الحديث مابشير الى أن هذا كان باقرار 
اانني أو فعله فلا ححة فيه . 

ل ان 

عدة فبو مضطرب لايصح الاستدلال يه . 

؟- وفريق رابع اعترف بيصحة الحديث ولكن ل" يعمل يه لاله ذهب 


يتاو يله و تفسيره مذاهب 0 1 


١‏ فتوى إن عباس 

عن محاهد قال : كنت عند ابن عياس فحاءه ر جل فقال انه طلق امرأته 
ثلاثاً فحكة ذى ظيلت انه رادها اليه » ثم قال : ينطلق احدكم فيرحكرب 
اذوفة ثم يقول :انا أن عباس ٠.‏ وان الها فال ومن يدق الل دل ال كرحا 
وانك لم تتق الله فم أخحد لك حرجا عضرت اريك فبانظ' فنك الراتك21 

قالوا هذه فتوى ابن عباس صريحة بدلا اتا على وقوع الطلاق الثلاث فهن 


طلق امر أته بانت منه وحرمت عليه وعصى الله فها فعل . 


مناقشة فتوى ابن عماس : 
سنتاقشس فتوى ابن عماس من ثلاث وحوه : 
)00 الفتح الباري و/ ١دوىء‏ نيل الاوطار ١/1‏ ؟5. 


جود 





: هل صمحرمح ان ابن عداس افى حلاف رواياته‎ )١ 
: وهل نخوز لاصحابي ان يفي خلاف روابته‎ ( 


م( ثماذا افتى الصحابي خلاف روايته هل وؤخذ يقتواه ام بروايته 3202 
اولا اما من حدث صحة فتوى ابن عباس بالوقوع : 


فقد رواها عنه تحاهد » وسعيد بن جبير وعطاء بن الي رباح » وعمرو بن 
ديئار » ومالك بن المويرث » وعد اين اياس البكير وغيرهم واوا جميعاً ان 
ابن عياس الزم الثلاث من اوقعبا حملة . 

ولهذا فاننا نقولان فتواه بالوفوع صحيحة عه لا شف فيها حتى اناين القم 
وهو من يقول بوقوع اثلاث واحدة» ومن شد انصار هذا المذهب قال في إغاثة 
اللوفات بعد ان اورد حجج القائلين يعدم الوفوع 02 دك ابش ادن 
عباس حم عنه خلاف ذلك » وانا ثلاث'"" . 

ويقول ابن القم 3 عل آخر في الاغاثة'"' : وعن ابن عباس روايتان ؛ 

أحداهما : موافقة ارأى عر دذي الله عنه تأديياً 1 للمطلقين . 

والثانية : الافتاء موجيه . 

ففتوى ابن عباس صحيحة غير انه قد روى عنه فتوى فرقم بعد م 
الوقوع رما كانت اكثر صراحة » وهي مارواه عنه ابو الصهياء» رهي لا تحتل 
التأويل الذي أول به البعض روابة يحاهد » وقد روى عكرمة ايضاً ان ابن 
عباس كات يفتي بالواحدة"" . 


وهذا الحيجع لدينا فتوى دن عماس الني رواها ابو الصهياء وهي در كحة 


0 اغاثة اللبغات كن 
(؟) تفسير القرطي 5/0 .١١‏ 
(») اغاثة اللبغات (اامدء 


بيو 





عام الوفرع تلاثا وروايته عن الني صلى ابه عليه 0 وكلاهما يدلان على 
ات 0 اوقع الثلاث حة لاتقع الا واحدة » والى جانب ذلك فتوى رواها 
حاهد فنرجح الفتوى الاولى موافقتها الروابة وثقول : من طلق امرأته ثلاثاً 
جلة فلا تقع الا طلقة واحدة . 

ثانياً : هل يحو ز للصحابي ان يفي مخلاف روابته : 

واما هل يجوز للصدالى ان يفي لاف رأيه ؟ . . قالوا : ان الاحتالات 
المسوغة لترك الرواية والعدول الى الرأي كثيرة منها ظهور دليل لدىالراوي 
اكاسخ ميلا اطلع عليه وم شقل الينا فعدل عن روايته وافىق خلافها 4 وقد 
حالف الراوي فيفق حلاف ما رواه لنسيا نه او لعدم فوم الا سدفاء مكل “وعلى 
كل حال فقد ثبت عن دحاية رسول الله انهم افتوا لاف رواياتهم 5 

ثالثاً ‏ الفة الراوي روايته بفتواه : 

هذا بحث اصولي -ماافة الراويلروايته- تناولهالاصو ليون فيجيع كتبهم 
وهو أنالصحابي اذا خالف روايته يفتواه يما لو دوىدوايةغو ضوع معين في شكل 
ما » ثم افتى يلاف ماروى » هل تأخذ بروايته التي رواها عن رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم ام تأخذ يفتواه » التي افتى بها بعد تلك الروابة 9. 

رار عند الشافعي انه تؤخل برواية الراوي لايفتواه . وعند لشاف 
يؤخذ يفو اه دون روايته. وعنداحمد فر لان قرول عنده الاخد بالرو ايدو ن 
القترى »وها نحن تأتي بشواهد اخذْ بها الاعه برواية ابن عباس نفسه 
2 


وتر كوا فتواه 


: 7٠١ حاء في قواعد الحديث ص‎ )١( 

ولا يفر البر الصح م عمل أكثر الأمة بخلافه .. ولا يفره عمل الراوي له يخلانه » 
خلافاً خمبور الغنفية والمالكية لأنا متعبدون ها بلغ الينا من الخبر ولم تتعبد با فبءه الراوي » 
ولم يأت من قدم مل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها . 


-هو- 





اخ الور برواية ابن عباس في برع الأمة ولم بأخذوا يفتواه . 

فقد روى ابن عباس في حديث بريرة ”20 : ان بيع الامة لس طلاقا لهالان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها ولو اتفسيخ النكاح يبيعها لم خيرها » مع 
ان مذهب ابن عباس خلاف ذلك وهو ان بيع الامة طلاقها . '") 

وقد اخذ النقيةايضأ برواية ابن عباس فيطلاق المتكره ولْأخذوا يفتواه 
فقد روىابنعياس كلالطلاق دائز الا طلاقالمعتوهفقالوا بوقوع طلاق المكره. 
مع ان ابنعباس افتى انه ليسلمكره ولا مضطهد طلاق فهم قد اخذوا بروايته 
وتراكوا فتواه . 

وأخذ اطنفية وااناية يحديث على وابن عباس : صلاة الوسطى حلاة 
اندر د تطائيت تم دل !ان قاض اما عله المي 


واخد الائة الاريعة وغيرهم بير عائشة في التتح ريم يبلن الفدحل فد دح 


)00 خبر بريرة ؛ بريرة ؛ هي أمة اشترتها السيدة عائشة ثم اعتفتبا وجعات ولاءها لها 
جاء في صحيح البخاري 5/دسم+ في باب شيار الأءة تحت العبد عن ابن عباس ؛ اك زوج 
بريرة كاك عبداً اسود يقال له «غيث » كأفي انظر اليه يطوف خلفبا يبتكي ودموعه تسيل على 
ليته , فقال الني صلى الله عليه وسلم لعياس : يا عباس الا ت.جب عن حب هغيث بريرة وهن 
بغض بريرة «غيثا 9 فقال الني صلى الله عليه وسل : لو راجعته 9... قااك يارسول الله أتأمري9. 
قال : انا انا اشفع . قالت ؛ فلا حاحة لي فيه . 

(؟) اغاثة اللبفاث ١/؟؟‏ . ذهب ابن عباس الى ان بيع الأمة طلاقبا وا<تج بظاهر 
القرآان وهو قوله تعالى :م« وامحصنات من النساء الا ماملكت اعاتكم « فأباح وطء ملو كته » 
ولو كات النكاح باقياً لم يتفي ولم يبح وطأها . 

(م) لبن الفحل نسبة اللبن الى الرجل . من المائل الخلافية بين الفقباء » وهي حين 
ترضع المراة طفلا بحيث يصب ابنها في الرضاعة فبل قتد هده الحرهة الى زوحم! فيحرم عايه ما 
يرم على الزوج ٠‏ 

قال جرور الفقباء : اذا أرضعت الزودة طفلا حرم على زوحبا فلو ارضعت بنتا مثلا نانها 
ترم على اقاربه , فتحرم على أيه لأنها أصبحت ابئة اخيه .. 

وخالف ذلك بعض الفقباء فقالوا ان الحرءه خاصة بالمرأة .راجم الاحوال الشخصية 
للد كتور السباعي ص 1 


0 





عنها خلافه وانه كان يدخل عليها من ارضعته بنات اخوتم! ولا يدل عليها من 
ارضعته نساء اخوتا . 

قال ابن حجر في الفتح في باب الخلع ٠١‏ بعد ان ذكر ان ابن عياس خالف 
دوايته الذيرواها ان الخلع طلاق ثم افتى با نالع فسيم قال : وفي الحديث 
ان الصدالي اذا افتى يخلاف ماروى ان المءتبر مارواه لامارآه لان ابن عياس 
روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على ان الخلع طلاق وكان يفتي بان الخلع 
ليس يطلاق . 

قال ابن القبم في اعلام الموقعين ”) 

د والذي ندينالله به ولايسعنا غيره : ان الحديث اذا دح عن رسو لالله 
وم يصح عنه حديث آتخر ينسخه ان الفرض عليئا وعلى الامة الاك حديئه 
3ك كل ماغالنه "© الانثر كه الثلاق احد من الئاس كائنا من كان راويه . 
اذ من الممككن ان ينسى الراوي الحديث ولا يحضره وقت الفتيا » او 
لايتفطن لدلالته على تلك المسألة او يتأول فيه تأويلا مرجوحا » او يقوم في 
ظنه ما يعارخه ولا يكون معارضا في نفس الامر . او يقلد غيره فى فتواه 
خلافه لاعتقاده انه على منه وانه اما خالفه لما هو أقوى منه . ١‏ 

ولو قدر انتقاء ذلك كله » ولا سبيل الى العلم بانتقائه ولا ظنه » لم يكن 
الراوي معصوما » و يوحب مخاافته لما رواه سقوط عدالته <تى تغلب سيئاته 
حسناته » وبخلاف هذا اديث الواحد لاحصل له ذلك » . 


. فتح الباري 5/9 م‎ )١( 
. اعلام الموقعين +//5ه‎ 5 


لدوولاة - 





2" 2-5 عرم ا ار سول دوا ات عياسى : 

وقال بعص الفقهاء عا انه قد صحت الفتوى عن ابن عياس بوفوع الطلقات 
الثلاث فهذا يدل على ان روايته 1 كل بعلم بساك الزن صلى الله عليه يه وسلم ولا 
اضر واذ كيف برو ي ابن عباس رواية عن الررسول ثم بة 3 بى بخلافها » ومن 
ذمب الل هذا ١١‏ إولاق الاقدن يت بان عياس ان حفظ عن لاد ل بى صلى 
الله عليه 4 سم م 35 يفكي بخلافه ' 8 . 

وقال ابن حزم - ع سَىء مه انه عل هالصلاة والسلام هو الذي جعلها 
واحدة اوزدها الى الواحدة ولا انه عليه السلام 0 بذاك فأقره» و لاحمحة الا 
فيا صح له عليه السلام قاله أو فعله او علمه فل يشكره 8 

فاقشة ذلك" 

اما استد لاحم عمخالفة فتوى ابن عمر أروايته عل ارك ذلك لم يكن بع 
الر كوك عليه السلام فنقضه ماذ كرناه ان الصحاية كانوا و احيانا يخلاف 
رداباتهم الع هذا فان رواية ابي الصهياء ف سكن النساني صر نحة برفع ذلك 
الى الرسول عليه السلام م 

دعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ان ابا الصهماء حاء الى ابن عياس 
فقال اين عياس الم حر أن اثلاث كانت على عهد در لاله وابي بكر 
وصدرا من خلافه مر رخي الله عنها ترد الى الواحدة - قال : نعم 

فاو كان ادعاوهم مكما لقال ابن عباس لسائه لا ادري ابلغ ذلك رسول 
الله فأقره ام لم يبلغه » مثلا » فأقرار ابن عباس دليل على أنه امه ثشيء من ذلك 
عن الرسول ذلى الله عليه وسلم ١‏ 

. الفتم الباري 5/5و ؟‎ )١( 


(؟) افلى ٠١‏ محد. 
)0( سنن النسائي اه 


اطاهة؟ ب 





وفضلا عن ذلك فقد قال ان حور ٠‏ : دان قول الصحابلي كذا نفعل 
كذا في عبد دسول الله في حي المرفوع على ما هو الراجح فقول ابن عباس 
كنا تفعل يفوم 0 الني كان ييلغه ذلك ويقره ٠‏ » 

ثم 1ت ترات عا أله ودون اقرار الني عليه السلام لذلك 
فا معنى قول عمر : ان الناس قد استعدلوا في امر كانت لم فيه اناة وها معنى 
قوله : فلو امضيئاه عليهم 9.. 

ألم يكنمنالسهل والواضح حدا على عبر ان يقول لهم هذه سئةرسول 
الله فمن خا لفها فقد خااف ششربعة الاسلام في الطلاق . 

ان في قول عمر اشارة ودلالةعلى انه ادضى علييم حكما لم تكن فيعدسر 
الني ولاعصر ابي بكر . 


اك العرة ف مريت اى عباس : 


)١‏ - ل يروه اليخاري . لك الت والاء” 

س) ‏ انفرد يه راويه فهو شاد 6) م ينقله عن ابن عباس الاطاوس . 

١ك‏ ورا ان درك لبن عباس لم بروه البخاري في صحيحه فقد روى في 
باب لادان ان عوعراً العجلاني طلقزوجته ثلاث ولم يشر الىهذا الحديث فيقول 
فدل على عدم ص ١‏ 

»> وات الحديث مضطر ب من حبهة المئن فائه روي تارة : ألم تعلم ردقت 
الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان بدخل با جعلوها واحدة . وتارة 


١45/5 الفتم الباري‎ )١( 
كثر من هوضع فقد رواه في‎ ١ (؟) حاء حديث عوعر العجلاني في صحيح البخاري في‎ 
ع١‎ /5 ورواه في باب اللعاث‎ » ٠١/4 باب الطلاق‎ 


لساو#ا- 





روي ألم يكن الطلاق الثلاث على عبد رسول الله والي بكر وصدرا من خلافة 
5 , 

ومضطرب من حبة الاسناد فتارة بروى عن طاوس عن ابن عياس وتارة 
عن طاوس عن الي الصهباء '*" . 

م ولقد انفرد ابن عياس بروابة هذا اعديث فهو شسّاذ غير معتبر . ذ 
ينقل الينا ااسد من صحابة رسول الله على الله عليه وسلم زوابة أو حك أو 
فتوى غير ما نقله ابن عباس فدل !نقراه بمأه الرواية على عدم صحتها . 

وقد نقل صاحب سيل السلام عن القرطي  '١‏ « ان هذا الحم منقول 
عن جميع اهل ذلك العصر والعادة تقتذي أن بظبر ذلك وانننة ا ولا النارء اله 
ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره اذا لم يقتض القطع بيطلانه . 

ان جميسع من نقلوا عن ابن عباس فقد نقاوا رواياته وفتاواه 
بالوقوعثلاثاً ولم ينفرد الا طاو سس برواية الوقوع واحدة ؛ فهذا يدل علىترجبح 
من نقل عنه روايات الو قوع لانها موافقة لاحمهود . 


2*0 


الجواب على مى طعى كربت ان عداسى : 

١‏ اما قوهم ان البخاري لم يرو هذا الحديث فالجواب على ذلك ان غير 
البخاري من اثة الحديث قد رووه في كتبهم الصحيحة فقد رواه مسلم 1 
وقد سكل عنه احمد بأي شىء ترده 9 فقال بروابة الناس عن ابن عياس خلافه . 
ولم يطعن بالحديث اما 00 الروايات الخالفة عليه لموافقتها البور م ذ كر نا 

ثم هل جميع الاحاديث الصحيحة هي التي رواها البخاري فقط 9.. لقد 


)قال القر طي ١‏ دن د كر من نقل فتوى ابن عباس بوقوع الثلاث :ونيا 
رواه هؤّلاء الاثّة عن ابن عباس مما يوافق الماعة مايدل على وهن رواية طاوس وغيره , 
(؟) سبل الببلام ع«/ .م 


سو باب 





جمع اليخاري احاديث صيحيحة يذ كرها في صيحييحة في اك خاصض معماه 
المامع الخحتصر الصحيم "3 , 

وقال ابن در اتفق العلماء على وحوب العمل بكل ماديح 2 ولو 1 
غير حه الشيخان 5 

0 اني وحدت في صحيح اليخار ي عو انا للطلاق يقول 8 باب من جور 
ايقاع الثلاث - فبذا يدل على ان البخاري كان يعلم ان بالامر خلافاً والا لم 
يقل باب من جوز ايقاع الثلاث ''" , 

؟ - وأما اختلاف الروايات فلا خلاف فيانه روي عن ابنءماس روايتان 
احداهما قبل الدخو ل والثانية بعد الدخول ولا تعارض بين الروايتين فانهمعكن 
اقول باك اران اانه الا ون ار لا ا ا 0 
ان الرواية الاخرى لاتعارض الثائية اذ هي جزء منها . ١‏ 

وأما من جبة الاختلاف في السند فاسناد المديث صحيح حدا فقد حدث 
به عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه . وطاوس اقرب 
قاد لل اق علي - 

م وقرهم : ان هذا الحديث يروه الا ا عياس وحده فهو 0 
فان الشاذ يما عرفه الشافعي بقوله  :‏ م ان الخاد إن ينفرد المّقة برواءة 
الحديث بل الشاذ ان بروى خلاف ما رواه التقاث » . 

وق ا ان عدم رواية هذا اطديث اد من 0 عياس تثير ا من 
الدهمثة لاشكاً برواية ابن عباس فلي يثك احد في هذا الصالي اطليل انا الا 
تعدير 0ت الصداية 0 كلدم علهوم ف وم يتصل يكل دراه ومحتاج 
اليه 5[ يتك خم زوجاً وزوحه علا للتساؤل : اذا لم يرو هذا الحديث احد 
سوق ادن عباس 9 ١‏ 

00 اغاثة الليفان 5/١‏ 

(؟) قواعد التحديث » جال الدين القاجمي ص 0ه وراحع في هذا الموضوع السنة 
ومكانتها في التشر يسع الاسلامي للد كتور مصطفى السباعي : 


0 





ان لامر انار لاقي ين ل 

0 من سنة انفرد ما راوولا يضر > سيما مثل ابن عباس حر الامة . 
ا ل فار 

غيره لاتعدو أهميته أهية موضو ع الطلاق فأ كثر الاحاديث رما اتصلت باشخاص 
دون آخرين او موضوع دون آخر اما الاحاديثالتي جاءت في ون الزواج 
والطلاق فقد كان كل مس حر نصأ على معر فتها . 

- واما قوهم ان طاوس اثفرد بالروابة عن ابن عياس فغير صحيح ولو 
صح لكان انفر اده لايطعن بصحة امديث وقد قال ابن حجر : ان طاوس 
ثقة حافظ فقيه فلا ضر تفرد" , 

فقد روى هذا الحديث عن ابن عراس عكر مه وابو الصهباء وابو الو زاء . 

وحديث الي ال+وزاء جاء في مستدرك الاك ؛ من حديث عبد الله بن 
المؤمل عن ابن الي ملييكه ان ابا الجوزاء اتى ابن عباس » فقال : ألم تعلم ان 
التلدك كن برددن على عبد رسول الله الى واحدة . قال : نء 

قال الطالع : هذا حديث صحييم”" . 


ودوى عكرمة عن ابن عباس انه قال: اذا قال انت طالق ثلاثاً بفم 


3 


واحد ف كدة للك روى ابو الصهياء 1 فالرواة اذن اريعة 0 طاوس 
وابو الصهماء وعكرمة وابو نا 5 


)١(‏ سيل السلام دم ؟ 

0ت ل لك والف لازي إن أن 22 رد عل ابن عل ار لعي لان 
: رواه طاوس عن ابن عباس ات الخلع فسخ ذقال : كن ادعى ابن عيد الرشذود ذلك 
عن ابن عباس اذ لايءعرف له احد نقل عنه انه فسع وليس بطلاق الا طاوس . وفيه نظن : 
لان طاووساً ثقة حافظ فقيه فلا يفر تفرذه , الفتم الباري , 5ع م» , 

0 الروض النضير 00 اعلام الاوقوين 0 

(؛) وقدروى البخاري في صحيحه عن ابن الي مليكة في باب الثقاق وهل يشير بالخلع 
عند الفرورة “٠١/9‏ ذكرت ذلك لاني وحدت بعض الو لفبنيطءن في سند هذا الحديثلان 
ابن ابي مليكة ول . 


لاه.” - 





اسار و ع ار عت ا ارك لد فرك والة دي خراك 
الله وفتوى من اين عماس فحديث كان الطلاق . . رواه جاعة فقالوا ان مذهب 
ان مانن انوع الثلاث واحدة . وفتواه بوقوع الثلاث ثلاثاً نقلبا ايضاً جماعة 
عنه » وهن هنا ظن البعض أن في الامر يعض الاغطراب في النقل - 
والاق لا اضطراب بل بعضهم نقل روايته وبعضهم نقل فتواه . 

وقد سيق ان ذ كرنا اذا اختافت فترى الصحالي عن روايته بأيها تاك 
وذ كرنا رأي ١‏ كثرالفقباء والاصو لين يأن العبرة لارم ابةلاللفتوى لايما اقوى ححة 
اده الل ر ال اكه دنا القتوى عي رأي برتأيه قد #طىء فيهوقد بصنب . 


٠ 3 ٠ 


ع ررك عربت ان عناس : 

لم بسع معظم الذين خالفوا حنم ابن عباس في وقوع الثلاث واحدة ان 
يطعنوا في صحة المديث الذي كان سيب هذ الحخلاف . 

قال ابو الوليد الباجي : وعندي ان الرواية عن ابن عباس بذلك صحيحه» 
فد لاوا جد الاق :معي ادن سرك اول خا ل لوي لوالا 
ولكنهم ذهيوا في تأويك مذاهب تتى اهمها في رأي ثلاثة : 
0( ان معنى المديث الث الناس كانوا يطلقون واحدة فأصبحوا 
يطلقرن ثلاثا ٠‏ 

؟) - ان الثلاث في نص احديث المقصود منا التأكيد لا التكرار . 

ع) ‏ ان الحديث متسوخ ب آخر اطلع عليه ابن عباس ونم 
ينقل الينا ٠‏ 


١‏ - تغيير عادة لاتغيبر حْ 
قال يعضهم معنى الحديث : كان الطلاق الثلاث .. واحدة » اي أن الناس 





١١؟5/© تفسير القرطي‎ )١( 


اتا حم 


0 اذا طلقوا نساءهم طلقرهن واحدة » اي مايفعله الناس اليوم من ايقاغ 
الطلقات الثلاث كانوا في العمر الاول يوقهو نهطاقة واحدةوليس معنى الحديث 
انهم كانوا يطلقون ثلاثاً وتعتبر واحدة"' , 

وبهذا فسروا هذا المديث وقالوا: انه اخيار عن اختلاف عادات الناس 
ف أيقاع الطلاق لافى وقوعه''" , 

وهذا التأويل يذهب الى ان عمر لم يغير المشروع ولا المعمول به في عصر 
النبي وأبي دككر وبدابة عبده » بل ان الناس مم انفسهم الذين غيروا عادتهم 
في الطلاق من الطلقة الواحدة الى الطلقات الثثلاث وهذا الزمهم بها حين خالفوا 
المشروع من حبة وما كانوا عليه من حجبة ثانية . 

فاطديث اذن يدلا على تغمير عادة لاتغيير حم » وععنى آخو هو اخمار 
عن الواقع لا عن المشمروع ٠.‏ 

وقد قدم هذا الرأي ابن قدامه من انا دلة واختاره من المالكئة 
ابو الوليد الياجي ومن الشافعية اليا الحراءى . 

قال في المغنى"" : وقيل معنى حديث ابن عباس ان الئاس كانوا يطلقوت 
واحدة على عبد رسول الله وأبى بكر والا فلا يوز ان الف عمر ما كان 
ف عهد يك الله وأبي 00 ولايسوغ دن عياس ان بروي هذا عن رسول 
الله ويفق خلافه . 

ونقل المفسر القرطبي عن الي الوليد الياحي "4 , 

« ومعنى الحديث انهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل ايقاع الناس الان 
ثلاث طلقات و يدل على صحة هذا التأويل ان تمر قال : ان الناس قد استعجلوا 
في مركا هم فيه أناة . 

)١(‏ زاد العاد اه الاغائة ادو ؟ 

(؟) سيل الملام «/رد م٠‏ 

(؟) الغ ملع » 

0 تفسير القرطي 1 


دباء.ث”ا 2ت 





وما تأوله الباجيهو الذي ذ كره الككيا الهرام, في مخطوطه احك مالقرآن 
فقد قال ان مرادقول ابن عباس تَغيير عادة المسامين لا تغيير ص الله فيالطلاق.""2 

وقد ذهب انضا هذهب الككرا الهر امي من الشافعية ابو زرعه الرازي 6 
فقد قال م ان الطلاق اإعتاد في الزمن الاول كان طقة واحدة وصار الناس ف 
زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة واحدة فنفذه عليهم »فيكو ن اخيارا عن اختلاف 
عادة الناس لا عن تغبير ّ ف فاك احدة 4 

وهذا الرأى 6 اورده اليموقي د اناده الصحيح لله ابي زرعة انه 
قال: معنىهذا الحديث عندي ان ما تطلقون انتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة.!" 


وقال ابن حدر : اعد هذا : الشيخ علاء الدين النجاري النفي 5 
؟ - المقصود بالثلاث التأكيد لا التكرار : 


وذهب بعضهم في تفسير هذا الحديث الى أن المراد بالطلقات الثلاث أنهم 
كانوا اذا قال احدهم لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق فالهراد من 
تكرارهم هذا احد المعنيين وهو التأ كيد » لان هذا الافظ يدل على التأ كيد 
او التكرار » ففي العصر الاول كازوا يقصدون المعنى الاول دون الثاني »أي 
انهم وان 0 الطلقات و لكهم كانوا لا يقصدون التعدد بل التأ كيد 
وكان يقبل منبم هذا الادعاء لصدق دعواهم و<سن نو اياهم وبعدهم عن الكذب 


)١(‏ احكام القرآت الكيا الحراسي وهو من فقباء ااشافعيةتوفي سنة ؛ . ه والغطوط هن 
أنفس ماعثرنا عليه من تراثا الفقبي وهو تفسير لآياتالأحكام كأحكام القرآن للجصاص واحكام 
الفر]آن لابنالعربي واحكام القرآآن لقرطي فبو يتعم هذه الموعة للهذاهبالاربعة .ويوحد منه 
نسختان مخطوطتانفي دار الكتب المصرية والمكتية الازهرية وفي معبد الخطوطات اجامعة العر ببة 
نسخة مصورة عنه , 

(؟) مغن الحتاج ١/>‏ »م حيث ورد رأه في هذا الكتاب مفصلا . 

(©) قتع الباري +ا/ك.ة 


ميمه 





واخفاء المقائق أها فى عصر نر فق-د تغيرت النفوس وفسدت بعض الخار 
وأقيل الناس على الطلاق الثلاث فخشي مر ان هو تر كبم على ما كانوا عليه » 
وقيل عم دعواهم انا كيد لا بالتعداد » ان ع لاحن ف مفسدة وهذا 
الزموم بالثلاث . 

وما أيدوا به دعواهم قول تمر : ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم 
فيه اناة وقد قال بهذا الرأي : النووي والسبكى من الشافعية » وابن اهام 
من الات 

حاء ف الفح اليار ق لك 

قال ابن سر بج وغيره 0 لنشيه ان بكو ذورد فيتكر ير اللفظ كأن يقول 
اك طالق أرقف طالق ارت طالق كارا اولا ع سلام_ة صدودثم قبل مم 
انهم ارادوا النا كيد فاها كثر الناس في نل عالقا طبن فيهم الداع ونحوه ما 
ينع قبول من ادعى التأ كيد » حمل عمر الافظ على ظاهر التكر ار فأمضاهعليهم ٠‏ 

وقال السيكي : انه افكن عامل ادام 3 

وقال النووي ف شرح صحيح] ممعم اانا 0 فالاصح 4 ان معناه انه كان ف 
أول الامر اذا قال لها انت طالق انت طالق ول ينو تأكيدا ولا استثنافاجم 
بوقوع طلقه لقلة أرادهم ليع اف دوالك » فحمل على الغا[ 3 الذى هو ارادة 
التأ كيد » فاما كان ف زمن عر وكثر استعيال انام بوه 000 وغلب خم 
ارادة الاستثناف 2 حات عند الاطلاق على اثلاث عملا دا بالغالت عاق الله 
الفوم منها في فى ذلك العمين . 

(١ 1‏ الفتح البياري ا وقد ذكر ابن حدر ان هذا الواب ارتضاه القر طيوقواه 
بقول تمر ان الناس قد استمجلوا في امر كانت لحم فيه اناة وااصحيح ان القرطي نقل رأي الي 
الوايد الياجي وقواه لالمعوال لله بتول مر المذكورءورأى الباجي ا 0 نا سا بقاهوها أول 
به الحديث انه تغيير عادة لا تغيير حكم . 

0 مغن الحتاج 0" »١‏ حيث نقل قول السبكي 6 

سحت ا وروت 11/00 
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في الطلاق )١4(‏ 





ا نا ا خارة ان ال ول ف ال لك و ل اك 

بن أشيام في الفتح يله ان قول الرجل 

انت طالق انت طالق انت طالق كانواحدة في الزمن الاول اقصدم التأ كيد 
في ذلك الزمان ثم صاروا يقص_دون التحديد فاازمهم محر رضي الله عنه ذلك 


لعله بقصدثم .» 
م« _-دعوى الفسخ : 


هذا تأويل جديد #تلف عما سيقه حيث يذهب الى فسخ حديث ابن عياس 


> داعف و الل عله آن عاش 0ل شق الا 6 زر اك هنا اك 6رئك 
1 لع عليه ابن عباس وم يتقل الم 1 


در او لشيء 3 سخ . 

وسدب هذا التأويل في وألي هو التمسك المطلق باحتهاد عير وما ادعوه 
من اجاع على قوله فذهب الفقه-اء يحثون ودؤولوث ولو خرحوا عن معنى 
الوص الك ذا ورك دان العرطق حم ضما الى قورت الناانا ااتديت مرو 
والصحاية الذبن وافقوه . 

قال ابن ححر في فتح الباري '"! - نقل البيبقي عن الشافعي أنه قال ؛ يشبه 
ان يككون ابن عباس علم سيا نسيخ ذلك . 

قال البيبقي : ويقويه ما اخرجه ابو داود من طريق يزيد النحوي عن 
عكر مة عن ابن عباس قال : كان الرجل اذا طلق امر أته فهو احق برجءتهاوان 
طلقها ثلاث فنسخ ذلك . 

ويقول اصحاب هذا الرأي : الا ان النسخ لم يشر فبقي الي المنسوخ 
فار ادا رك لد ْ 
وقد وحدت اطهديث الذي استدل به اأبيهقي في مدن أبي © م 
)١(‏ فتح القدير / ١‏ 


020 فتح الباري 0/3 
() الروض النضير «/ه؟ ١‏ 


ات 





باب : تسخ ار اجعة بعد التطليقات الثلاث . والحديث ١"‏ : حدثنا أحمد 1 
المروزي حدثني على بن حسين بن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكر مة 
عن ابن عباس قال : والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء © ولا حل لهن 
ان تكتمن ماخلق الله فىارامبن »وذلك: انالرجل كان اذا طلق امرأتهفوو 
احق برجعتها » وان طلقها ثلاثك » فنسيع ذلك » وقال: الطلاق مرتان . 

فالذي فبمته من هذا التأويل بعد اطلاعي على المديث المذكور الذي 
استدل به البيبقي دما لرأيه انهم بريدون القول بأن ابن عباس حينا قال كان 
كان الطلاق . . . كان قبل نزول آنة الطلاق مرتان » وهذا لايصم لانه لس 
من المعقول ان نفهم بقية كلامه على هذا التأويل لأن ابن عباس ذكر ان 
هذا اط ةر الك عبد أبي 00 وسندين من خلافة ممر . ولو قال : كان 
الطلاق الثلاث واحدة فى عصرالنى وسكت تقلنا يحتمل هذا التأويل وان كان 
بعيداً . او انمفهو مدكان قبل نزول آنة:الطلاق مر تان فنسخ ذلك بالآيةالمن كورة. 

وهذا مائرححه فقد داء في الاعتبار في الناسيخ والمنسوخ من الاخيارا"' 
انك لك ناتك و الاطارحق ري الت ل انتيل الاين الطاتراك ديا درن ران ان 
كان هنهم طلق او لم يطلق حتى وقع الاجماع على نسخ الي الأول . 

:) وهناك من ذهب في تأويل الحديث الى القول بأن المراد منه الطلاق 
قبل الدخول لما ذحكره عد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العهاء له : 
أذكاك سكاف يقول طلاق الدثلاث كان واحدة ) وهر جواب اناك بن 
راهو نه اذا 9 ويه م0 تنا الساجى م الشافعية : 


8م 


)١(‏ متن ابي داوود رقم الحديث ه ١‏ مج ١ص‏ هه ١‏ وني عون العبودشرحسئن الي داوود 
6و وقامة لا رد لاز اناي 
0 الاعتيار في النامخ والمذوخ من الاخيار ص ١9195‏ . 


(ع) سيل الملام «ارفع؟. 


ا 





الرد على التاويل الاول : 

قالوا : ان حديث ابن عباس كان الشباراً عن الواقع لاعن المشروع أي 
انه تغيير عادة لا تغيير - : 

هذا التأويل يصح لو كان الناس في عصر النبي وأبي بكر لم يطلقوا ثلاثا 
ولكن الوقائع تخالف ذلك فعوور العجلاني طلق ثلاث امام الرسول عليهالسلام 
وابو ركانة طلق ثلاث وتمود بن ابيد طلق تلاثأ وغضب الرسول عليه السلام 
وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين اظبر ١‏ . 

بل ان بعض روايات ابن عياس جاءت صريحة في ان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من خلافة مر كان برد الى الواحدة . 
ثم اذا نفسر ول ممر 0 أمضيناه عليهم ؟ . . هل معنى ذلك ان عمر لم يفعل 
سْيماً وام الناس هم الذين غيروا عادتهم من الطلاق واحدة الى الثلاث 9... 

يقول ابن الق ''' - ان قول عر فاو أمضيناه ظاهر في انه لم يكن مضى 
قبل عصر تمر حتى جاء فأمضاه » وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنه لم يض 
ولدس فيه ان الطلاق الثلاث دفعة واحدة كان نادراً او غير موجود قبل 
ع ل 

تى أن ابن الام لم يوافق على هذا التأويل حيث قال '" ؛ « وما قيل في 
تأويلك ان اثلاث ااتي يوقعونما الآن انما كانت في الزمان الاول واحدة تنبيه على 
حيد االإيلة ودالاه لمك لكر اللا خسم سقف قرا تاماك عر رادل 


الله عنة 4 0 


)00 سيآقي تررق هذين الحديثين بعد قليل . 
(؟) اغاثة اللبفات , 
6 فتح القدير 1 3 


2-7 


دعوى التأكيد : 

وأما قوهم ان تككر ار الطلاق كان اتأ كيد لا للتعداد والتككر ار في العمر 
الاول ثم جاء عمر فالزههم بالثلاث لعدم تصديقهم بالتأ كيد » فهذا احهال بعيد 
التأويل لأن كلام مر : ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فاو 
امضيناه عليبم» لابلا هذا الاتجاه في التأويل بل ينبو عنة » وكان من السهل 
حداً على عمر ان يقول » لما كثر في الناس الشخداع وقل الصدق فيهم نَم نعد 
نقبل منهم دعو اه بالتأكيد بل نازههم بالتعدد ء 

قال صاحب سمل السلام لذ 2 ا كَنى 3 تقر ير لكون 3 عر رأنا 
عضا ومع ذلك فالئاس #تلفون في كل عور فيهم الصادق والكاذب ومايعرف 
ما في غوير الانان الا من كلامه فيقبل قوله وان كان ميطلا في الاين 
والله يتولى السرائر مع ان ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة انه كان 


ذلك بأية عبارة 2 
الرد على دعوى النسخ : 


وأما تأويلهم المذكور باأن يتكون ابن عباس علم شئاً نسح ذلك » فلا 
يقوى على الصمود امام اجماع الصحابة فيعصر الي وأبي بكر وددر منخلافة 
عمر على شيء منسوخ لايعرف حكمه » بل ان هذا الشيء الذي سموه ناسخاً 
ان روودية 0 > أن كاك القه د ذم في سنة رسوله 9 . . أم باجماع 
صحايته 7 

ان قالوا : الا ماع كان على 0 اطلع عليه الصحابة فى ءعصر عر ودعام لآ 
هذا الس فاحمعوا وم يقل الينا فلن هم 0 م ينعقد الأجماع ل هذه دحة 


)00 سيل السلام ع#/1؟ . 


7 





ا لان التجنات تان بن عي للقي وراك كن مع دن كاله من ول 
دقوع الثلاث واحدة . 

قال في الروض النضير ('' « لاتخفى على ذي نظر صاف ما في هذا الجواب 
من اللككانت والتقافك من تجويز النسيخ بالظن والا<تال » وهذا من الشافعي 
خلاف مذهيه واصوله » . 

وككن من الانصاف لادق ان نقول ان الشافعي لم يقل «النسخ انما قال 
كا نقل البيبقي عنه » يشبه ان يكون ابن عباس عل شيئاً نسخ ذلك . 

وقد انكر بعض الشافعية ادعا عاء التسسخ »“ فقد جاء في شرح النووي على 
مل" , 

د وقد انككر المازري ادعاء النسخ فقال : زعم بعضهم ان هذا الم 
منسوخ وهو غلط فان عمر لاينسيح » وان نسي وحاث_اه لبادر الصحابة الى 
انكاره » وإن اراد القائل انه نسخ من زمن الذي فلا متشع » ولكن رج عن 
ظاهر الحديث . لانه لو كان حكذاك ل يحز الراوي ان يخبر بيقا «الحكم في 
خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر » فان قبل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم 
ذلك » قلنا : اما يقبل ذلك لانه يستدل باجماعهم على ناسيخ واما انهم ينسخون 
من تلقاء انفسهم فعاذ الله ٠‏ لاله اجماع على كا وه معصومون عن ذلك » 

فات قيل : فلعل النسخ انما ظهر في زهن عير قلنا : هذا ايضأ غلط لانه قد 

يكوث قد حصل الاجماع على اططأ في ذهن 3 25 تالس ابفراصض لفن 
شرطاً في صدة الاجماع على الراجح » . 

وقد تعقب ابن <حر اقرار النووي على ماسيق نقله عن أني زرعةفقال"": 


0 ٠ 


.1١ ١/ءريضتلا الروض‎ )١( 
. 01/1 شح سبع مز لتووي.‎ )( 
. 5 )ةف تح الباري‎ 


-غاو- 





د ثقل النووي هذا الفصل في شرح مسم وأقره وهو متقعب في مواضع : 
احدهما : ان الذي ادعى نسخ ا ع م يقل ان عمر هو الذي نسخ » حتى يازم 
مه ما اد كر © واعا هال * هه ان يكون على 1 من ذلك نسخ » اي اطلع 
على ناسخ العم الذي رواه 6 » ولذلك افتى لافه - وقد علم المازري 
في اثناءكلامه ان اجماعوم يدل عل إلى ناسخ وهذا هو هراد من ادعى النسخ . 

الثافي: انكاره اطرفج” عن الظاهر عجرب» فان الذي حاول ال ع بالتأويل 
رركي حارك الاي حي 

الثالث : ان تغليطه من قال : المراد ظهور النسخ : عجيب ايضاً » لان 
الأراد يظهور انتشاره . وكلام اين عراس انه كان يفعل في زمن ابي بكر 
مول على ان الذي كات يقعله لم يباغه النسخ فلا يازم ما ذ كره من اجماعهم 
على الخلا" 

ونا عاد أله من مسألة انقراض العصر لا يميء هنا لأن عصر الصحابة لم 
ينقرض في زهن ابي يكر بل ولا عمر» نات المراد بالعصر الطبقة من الجتهدين » 
وهم في زمن ابي بكر وعمر ‏ بل وبعده) - طيقة واحدة ٠‏ 

هذامار أ يناه جو ابا علومن ادعى النسخ في حديث اين عباس واما ماذ كره 
البيبقى من حديث الي داود ليقوى به هذا الرأي ٠‏ 

فقال ابن القيم في الاغائة 2٠‏ _ هذا وهم لوحرين : 

١‏ ) ان المنسوخ هو ثيوت الرجعة بعد الطلاق » ولو بلغ مابلغ ما كان 

في اول الاسلام . 

؟ ) ات النسخ للدت عد كرت الرء ول © و كون الثلاق واحردك 
عمل به في خلافة الصديق كلها » واول خلافة عمر رخي الله عنه هن المستحيلان 
ينسخ بعد ذلك . , 








0 اغاثة اللبفنان 551/١‏ . 


5-0-2 


ولبذا فاننا نقرر ان خفاء الناسيخ وعدم اشتهاره الافى عصر عمر يكاد 
يكو ن مستحيلا عادة على ذلك العصر عصمر فقهاء الصحابة . ومع هذا فلم 
ينقل الينا هذا الناسخ . 

وهذا كله في رأبي كا سق وقلت تبريرلاحتّهاد عمر رضي الله عنه ولو 
برروا ا<تهاده بتفسيرات اخرى لكاناسبل دن هذا المر كا واتهام 
الصحائة يهل حكم يتعاق داممرهم وزوحاتمم طيلة هذه المدة الطويلة . 


اك 


3200-7 مريت 2 


واستدل ايضاً من ان اوقع الثلاث واحدة بالحديث التالي : 

ردق الامام اجن ف 00 - عن محمد ابن اسحاق قال : حد ثني 
داود بن السبن عن عكر هة مولى ابن عياس عن ابن عياس قال ؛ 9) 

طلق ركانه بن عبد يزيد اخو بني مطلبامر أته ثلاثا في بحاس واحدفدز ن 
عليها حزنا سُديدا . قال : مر لاك دلى الله عليه و سلم كيف طلقتها؟. 
قال : طلقتها ثلا قال فقال : في مجلس واحد 9. قال : نعم » قال ؛ فاما تلك 
واحدة . فارجعها ان سْدْتَ ‏ قال: فرجعها . فبكان اين عباس برى اغماالطلاق 
م 

هذا الحديث دحيح في اسناده واضح في معناه لاحتمل التأويل وهو ان 
من طلق امرأته ثلاثافهبي واحدة . 

قال الامام احمد 00 الصرواات الى 

وقال اين حجر *' : وهذا الحديث نص في المسألة لايقبل التأويل الذي 
في غيره من الروايات . 


)١(‏ مسند اجد : موعة الاحاديث التي جما الأمام اسهد باستادها » وروى المتد ابنه 
عبد الله الذي كات شذوف الرواءة عن ابيه في حياتة, راجع مقدمة المدند تقيق احد شاكر 
طبقات الطْنارلة ص ١١‏ احمد بن حتيل للشيخ مك ل مر بن 1ك 

(؟) مسند امد رقم الحديث ا ”7 

(*) حاء في بعض كتب الفقه كاعلام الموقعين وبءض كتب الحديث كدإنن ابي داود افظ : 
فانما للك واحدة والصحيح فانما تلك واحدة لانها جاءت في اكثر الكتب الفقبية وسكتب 
الاحاديث كفتح الباري ونتس القدير ونيل الاوطار ولان الزوج علك ثلاث طلقا تمتفرقات. 

0 0 الموقعين */غ ؛ الروضة الندية ؟//ده . 

(ه) فتح الباري 0/5اة؟ . 


1ك 





وقال اين اقيم 4 ورواه الحافظ ابو عبد الله مد بن عد الواحد 
المقدسي في مختاراته التي هي اضح من صحيح الا م . 

رد امور على حديث ركانه : 

وقد رد مو رالفقباء الذين اوقعوا الثلاث ثلاث طلقات على هذا الحديث 
يثلاثة امور : 

. )ان تمد بن اسحاق مطعرن فيه فلا تصح الرواية عنه‎ ١ 

+ ) ان ابا داود روى الحديث بشكل تر وهو أن ركانه طلق زوحته 
المته » وول ف حديث الثلاثة اله مضطرب وان حديث اليته اصح ا 

7 ان ابن لا راي الت 2 ا سارف ذلك ولويطن نان 
عباس ان يعرف الس وكالفه يفتواه الا اذا وجد لديه مرجم لذلك . وقد 
اجبنا على هذه الدة بأن العبرة لروابة الراوي لايفتواه اذا اختلفتا . وهذا 


نعاض اليه الاوك والقاية . 


5 تملك دن اسعداق‎ ١ 


قال ابن اا يم الحديث قال فيه اين اسحاق حدثني داود وداوة 
من شيوخ كلك ورحال اليخارى 5 وابن اسحاق اذا قال حدثني فهو ثقة عند 
اهل الحديث 167 شاد حيد . 

مم إن هذا ال شاك الذي كيرا فيه احتج به الفقهاء 8 مال كثيرة مما 
ان الذي صلى الله عليه وسم ل على ابي العاص أينته زيشب بالنكاح الال ا 
فاماذا اخذوا بروابته في حل وتركورها في حل آخر 9 

. لام ؟‎ ١ اغاثة الابغات‎ )١( 

(؟) ابن تيميه عارم١‏ 


ع( اعلام اموقءين 4 5 


ا 





قال ابن حجر في فتح الباري 27 - وليس كل مختلف فيه مردوداً . 
وقد حةق العلامةالصنعاني فيعد م صحة القدح عا بحر حرو ايةمدين اسحاق'!"". 


©» ه٠.‎ 


”؟ ‏ حديث ركانه الركة ‏ 


روى ابو داود وابن ماجه عن ركانه انه طلق امر أته اليته " فأتى 
رسول الله دلى الله عليه وسلم فقالك ها إركت 79 كال اده قال أل 
رادت الل راسد 9 قال ١‏ انه ها ار 2ك ال 712 

ورواه الترمذي وفيه : فقال بارسول الله افي طلقت امرأتي البته » فقال : 
ما اردت ما؟. . فقات : واحدة ‏ قال :والله قات والله . قال : فهو مااردت*» 

وقال ابو داود : هذا حديث صحيح وقال ابن عبد البر : رواية الشافمي 
حديث ركانه عن عمه أتم » وقد زاد زيادة لاتردها الاصول فوجب قبولها 
لثقة ناقليها » والشافعي وعمه وجده اهل بيت ركانه كلهم من بني المطلب بنعيد 


مناف وهم أعلم بالقصة الني عرضت هم . 


)١(‏ فتح الباري وإ 

(؟) قال في سبل السلام +/؟ بعدان ذكر حديث ابن اسحاق : قد حتقنافيغر ات 
النظر في عم اهل الاثر وفي ارشاد الثقاد الى تيسير الاجتهاد عدم صحة القدح ها يرح روايته. 

() اغاثة الابقاث ١/م‏ .» وقد جاء سند هذا الحديث فى تفسير القرطي ١ ١/+‏ قال 
اخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني فى سنتهعن الشافعي ان ركانة ابن عبد يزيد طلق امر أته 
شبير المزنية البتة . فاخبر النبي بذلك فقال والله ما أردت الا واحدة » فقال رسول الله:والله 
«ااردتالا واحدة فقال ركانه والله مااردتالا واحدة فردها اليه رسول الله فطلقها اليهرسول 
الله فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثات . 

(4) واسم امر أتاسبيمه م جاء في نيل الاوطار 57/7؟وتكما روى الدارقطني وقدحاء 
في لكك أت ابا مبيه ولعلبا من الاخطاء الطبعية فلتصحم الروض النضير ؛ /م ١‏ 


(ه) والحديث صححه الحا م وابن حبان . وقال الترمذي لايءرف الا من هذا الوجه. 


وا 





وقال ابن ماحه ١‏ ممعت ايا ا 0 بن محمد الطنافسي فول 25 
ما اشرف هذا الطديث » قال ابن ماجه : ابو عبيد ثر كه ناجية » 0 
دين عنه . 
وحه الاستدال : 
0( ان الطاء الى وى ١‏ كثر امن واعرة لوقع ها نواه والزمهاارسول, 
يثدته وهذا سأله ما اردت ما . 
) لو كان الطلاق لابقع يا كثر من واحدة لما استفسر منه عليه 
السلام ء بن ندثه طالما أن اللفظ مها اسْتمل على عدد فلا بقع الا واحدة فأيتحاحة 
الى معرفة نية المطلق 
فدل على ان 0 بقع يا كثر من واحدة 2 أكان بلفظ حمر ببح أم 
كان يلفظ كاله بة مع نية 3 العدد . 


الرد على حديث اليته : 

تكام عهاء الحديث ف حديث اليته فقالوا انه لايصح 0 

قال الفرج بن الموزي في كتابه العلل : قال امد : حديث ركانه 
ليس بشيء 

وقال الخلال قي كنات العلل عن الاثرم :قلت لاني اعد انه ٠‏ لحديث 
ركانه في البته فضعفه وقال : ذاك جعله يثيته . 

وذ كر الترهذي ال البخاري عن حديث اليته فقال له فيه اضطراب 


فتارةيقال فيه 8 وتارة يقال واحدة 2" وفي اسناده الزيير دن سعيد الهاشعميى ّ 


)١(‏ قوله ما اشرف هذا الحديث : بيان لشرف اسناده . وقوله تر كه ناجية اي لم يقبل 
روايته . وقوله واحد جين عنه « اي لم يحرىء اد بن حنيل على روايته » . وهذا يدلعلى 
ضعف الي عبيد . راجع تعليق الشيخ حامد الفقي على اغاثة الابفات ١/م ٠‏ 

0 اغاثة الابفاتن ١/ه‏ ونم 


ل كك 





وقد ضعفه غير واحد وقيل : انه متروك 3 , 
عع 
منشا الخلاف في حديث ركانه : 


أن منعأ الخلاف فى حديث ركانه ان ١‏ كثرمن رواه بلفظ الثلاث لا اليته» 
كأبىداوود وابنحز مقد رووهعنعاهيل وم و5 عن سند «الصحيح بروايته 
الصحيحة الى رواها اح_د ولهذا فان الذئن ما فق حديث لفظ الثلاث 
لم بذ كر وا ماحاء في مسند احمد وهو ما ذ كرناه بل ذهيوا يطعنون في روابة 
الي داود واين حزم . والحديث يم رواه ابن حزم : 

عن ابن ريج اخبرني بعض ولد ابي رافع عن عكر مة عن ابن عباس 
وال ٠‏ طلق عيد يزيد ايوركانه ام ركانة ثلانا 2١‏ فقال له ضرال الله : راجع 
اهرأتك ام ركانه واخوته فقال : قد طلقتها ثلاثاً بارسول الله قال قد عامت 
ارجعها 220 3 

هذا قال ابن زم ا لا لصح لدنشعن عير مسمى من بني ابي رافع 
ولا دحة ف حبول وما تعلم ف دنى ابي رافع من حتج به الا عبيك اله ركشنه 
وسائرمم مجبولون . 


0 نيل الاوطار ا 

)20 ابن حزم ١8/1٠‏ ونس الحديث كاملا يا جاء ايضاً في اغاثة اللبفات 587/٠١‏ 
قال ابو داود في ستته : حدثنا اد بن صالح -دثنا عبد الرزاق اخيرة ان ابن حر يح قال : 
اخبرني بعض إني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكر مه عن ابن عباس قال : 
طلق عبد يزيد - ابو ركانه واخوته ‏ ام ركانه ونكح امرأة هن مز ينه , فجاءت الى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فقالت مايغن عني الا تق هذه الثعرة لثعرة اخذتها من رأسهبا ‏ 
ففرق بت وبيئه فأخدت النبي صلى الله عليه وسلم حمية » فدعا_بركانه واخوته ثم قال لطلسائه : 
اترون فلان نشبه كذا و كذا .. من عبد بريد وفلانا ايشبه منه كذا و كذا”.., قالوا نهم: 
فقال النبي على الله عليه وسلم : طلقها ذفمل * فقال : راجم امرأتك ام ركانه فقال : اني 
طلفتها ثلانا بارسول الله قال : قد عفت راجعبا وتلا : ياأيها النبي اذا طلقعّ النساء فطلقوهن 


لعدتهن واحصوا العدة . 


- 





ناك ار روي 10" مرولا رن ااه زر الا لمحي فون لين اتير لين 
وقال القرطي "١‏ ل واما حديث ركانه فقيل : اله حديث مضطرب منقطع 93 
ولا يستند من وجه تج به رواه ابو داوده من حديث ابن جر يح عن بعض 
بي ابي رافع ولس فيم من محتج به . 

وهذا يبدو لنا انث مارححه ابو داود ومن ثقلوا عنه حديث اليته لم يطلعوا 
عل ما حاء في فسين من وهم بعض العذر في فاك درن رواية الئلاث الني رواها 
ةلا لصح الاحتجاج 00 

ومع هذا فان أبا داود قال ان رواية البته أصح من رواية الثلاث ولمزم 
يعدم دحتا بل قال أصح وهذا يستدعي صحة الروايتين يبنا ند أحمد بن 
حنمل بيبطل رواية البتهويقول لاتصح »و لصحح سند روابة الثلاث الني رو اها" . 

ودوابةالثلاث جاءت في أ كثر كتب الديث فقد رواها ابو يعلىوصححها 
او فاك ونقلها اراق في 0 الاوطار رظي في ادر الذرراتة © 
ات ل ال ا 
ان ابن اسحاق قال : الثلاث ترد الى الواحدة ' ديدح اطديث الثلاث الام 
رانف كيان 1ن 

رأينا في حديث ركانه , 

بعد ان ذ كرنا ختلف الروايات في حديث ركانه تستطيع ان ترححالروابة 

"١/٠١ الثووي على مسام‎ )١( 
١١ ١/* ؟ ) تفسير القرطبي‎ 


( 
0 
(») الروضه النديه ؟/١‏ ه قال وقد صحح الامام اسمد هذا الاسناد وحسنه . 
(؛) التح الباري 550/4 
)0( الدر اللأشور ا 
(1) تفسير الالوسي 491١/1١‏ 
8 احكام القر]ان للحصاص 88/١‏ 
() سبل السلام »/؛ 5 ٠.‏ 


0 





1 


الى جاءت في معيد الاهام اعد لت يدها صحييح و تعارخها الروايات' 
الاخرى الي هي يقوبم! » وكل ماطعن به رجال الحديث ان لفظ الثلاث جاء 
برواية عن حوول فقالوا انما لاتصح . ولو ان أبا داود روى روابة احمد لقلنا 
بقوله حينا رجح بين الروايتين ولكن الترجيح ل يكن الا بين رواية رواها 
باليته ورواية لف عن تحبولين رواها بالثلاث ِ 

واخيراً يبدو لي انلفظ الثلاث كان يستعملهاهل المديئة فرق ولوناليتة ويهذا 
نوفق بين الروادات فمن روى البتة فتحمل على الثلاث . 

وما يؤيد هذا ماجاء في سنن النسائي ١”‏ ان عبدال رحمن بن الزبيرطاق امرأته 
البته وفي روايات اخرى طلقها ثلاثاً ‏ وقال السيوطي في شرحه : فطلقني البتة 
اي ثلاثاً لانما قاطعه . 





)000 النذائي 1/5 ؛ ١‏ والحديث : اخبرنا جمرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال 
حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائثة قلت جاءت امرأة رفاعه القرظي الى الني 
وأبو بكر عنده فقالت بارسول الل ان كنت أت رفاعه القرغلي فطلقئ البته فتزوجت عبد 
الرحن بن الزبير وانه والله يارسول الله مامعه الا مثل هذه الحدبة واخذتهدبة من جليابها 
وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذث له فقال يا أبا بكر الا تسمع هذه تبر با تبر به عند رسول 
الله فقال تريدين ان ترحعى الى رفاعه لاحى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك . 


لا 


ا 2 مذهب بعض الصحاية والتا بعين 8 


واحتج اصحاب هذا الرأي يأن وقوع الطلقات الثلاث طلقة واحدة هو 
مذهب بعص الصدابة ونءعص التابعين وهانحن م يعضوم 9 

مذهب ابن عداس 3 وذلك لالحديث الذي ذ كرنام بعد أن اشنا ع 
الردود عليه . 

مذهب طاووس '"' لما رواه عيد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه انه كان لايرى طلاقاً ماخالف وحه الطلاق » ووجه العدة » 
وانه كات يقول : يطلقيا واحدة ثم بدعها حى تنقغي عذعا” 

وأفقى بالوقوع واحدة عكرهه ‏ رواه امماعيل بن ابراهيم عن ايوب عنه . 

وأفى به على وابن مسعود وعمد الر+من بن عورف والؤمير 1 

مذهب الحسن المععري الذي استقر عليه : 

قال ابن المنذر » واختلف فى هذا الياب عن الحسن © فروى عنهكار و يثاه 
عن اصحاب النبي صلى ابه عليه دسم ؛ دداكر فنادة وحميد ويونس عنه : انه 


رجع عن قوله بعد ذلك » فقال : واحدة بائنة . 


)١(‏ الاغاثة ١/م‏ ؟؟ ء فتح الباري و/ وه ؟ . تفسير القرطي «/؟١‏ نيل الاوطار 
١/5‏ *؟ء فتاوى ابن تيمية +//ا١‏ . 


3 طاووس : ابن كيدات كان فقيه اهل اليمن لعاه ومتزله . كات كثير الرواية عن 


عبد الله بن عباس توفي في مكة ممنة < ٠١‏ ه 
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مذهب عطاء بن يسار ١‏ : 


قال عبد الرزاق : أخيرنا مالك عن يى بن سعيد عن يكير كن يمر 0 
الي عياش قال : سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق المكر, ثلاثاً» فقال: 
اناا طاناق لتك لالعية , 


مذهب سعنيك بن حمير الك 
كا حكاه عنه ابن المنذر وغيره عنه : 
مدهت شعي بن ال 0 


وحدت في عده من الكتب أن مذهب الوقوع واحدة هو مذهب سعيد 
بن المسيب وبعض الككتب ذكرت ان مذهبه عدم الوقوع مطلقاً لأنالطلقات 
الثلاث كتمعة لدعة والمدعة مردودة فلا لقع : 

وقد تقل هذا المذهب عن سعيد بن المسيب » الزمخششري في تفسيره . 


والقرطي في أحكام القرآن » والالوسي في تفسيره ايضاً 4. 


. عطاء بن ابي رباح مولى قريش : ولد في خلافة حمر وسمم من كبار الصحابة‎ )١( 
. 1١١4 قال ابو حنيفة : مارأيت افضل من عطاء , توفي سنة‎ 

ف سعيد بن حدير : حدث عن ابن عباس وابن تمر وغيرهما . قال ابن عباس لأهل 
الكوقة حينا سألوه في مسائلففبية : اليس فيكم سعيد بن حبير. قتله الحجاج في فتنة ابن اللاشعث 
سنة وى . 

(») سعيد بن المسيب المخزومي من كيار التابعين احد الفقباء السبمة بالمدينة . ولد قبل 
خلافة عمر بسنتين وروى عن الصحابة . قال قتاده : «ارأيت احداً اعلم من سعيد بن المسيب 
وكانت اكثر رواباته عن اي هريرة . توفي سنة 4ه وقيل هه وقيل .٠١١‏ 

ا جاء في تفسير انحيط م/؟8؟ , وعن ابن المسيب وجاعة هن التابعين انه لو طلق 
في عيض او ثلاث لم يقع وقال الالومي ولع : ونقله غير واحد عن ابن 'اسيب وجاعة 
من وي 
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في الطلاق )١9(‏ 





ولكني وحدت ابن القهم يقول ف اغاثة اللهفان ا 0 ذلك التغلبي 


عن 


سعيد بن المسيب وهو غلط عليه » انما هو مذهب سعيد بن جبير . 

وهذا مع العلى ان سعيد بن جبير نقل عن ابن عباس وقوع الثلاث في 
إحدى فتاويه فقد حاء في الروض النضير "' : عن سعيد بن حمير قال رجل لابن 
عباس طلقت ام رأق الفا » فقال له ابن عباس : ثلاث تحر مها عليك ويقاتها وزد 
عليك اثات ايات الله مزوا . 


.»؟ه/١ اغاثةاللبفان‎ )١( 
.١/6 الروض التضير‎ )١( 


ل 





0( 


المطلب الرابعأدلة ماذهب اليه الخبور : 


احتج ارود على رايه بوقوع الطلقات الثلاث بالادلة التالية : 

: اد حادلك الى ورد عن رسول الله صلى الله عليه م‎ ١ 

؟ -الاجماع , 

أولا الأحاديث 1 

استدل حمهور الققهاء بعدة احاديث تدل على دقوع الطلقات الثلاث أو 
القاده روك اعدرات حوارت فنالف الفرى ما لمارا , 

ذ- حديث ابن عر لال عن امسن فال : حدتيكا عيد الله بن مر 2 
طلق امر أته تطليقه وهي حائض » ثم أراد أن يتعها بتطليقتين آتغرتين عند 
القرأن » فبلغ ذلك رسول الله فقال ياابن عمر ماهتكذا أمرك الله تعالى أنك 
أخطأت السئة » والسئة أن تستقيل الطهر فتطلق ككل قرء . وقال : فأمرفي 
رسول الله فراجعتها ثم قال اذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك » فقلت 
ار درل اك ار كنت طلقا ثلانا [كن لى [ناراف] 9 قال : لذ كانت تين 
درك معصة اين 8 1 

(1) عبد ألله نكر : عبد الله بن تمر بن الطاب العدوي القرثي اسل مع انيه وهو 
صغير لم يبلغ الم » وهاجر مم ابيه الى المدينة . لم يحفر عزوة بدر لأنه كان صغيرا . حفر 
غزوة الخندق وشبد اليرموك . كان كثير الاتباع لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلمحق كان 
يني في الاما كن التي عشي فيا رسول الله ٠‏ 

قال رسول الله لأم المؤمنين حفصة بنت عمر : ان اخاك عبد الله رجل صالح . لو كان 
يقوم من الليل : فا ترك ابن عمر بعدها قيام الليل . توق ممكة سنة > وهو ابن 4م سنة . 

)0غ نيل الاوطار ديك اغاثة اللبفات للوام اروض النضير 10 ات 
ذكر ان الحديث اخر جه الببرقي والطبراني والدارقطني - ورواه ابن حزم في الى ١35/٠٠١‏ 
وسسنده : عمد بن شاذان عن معلى بن منصدور عن شعيب بن رزيق أن عطاءالخر اساني حدثيم 
عن الكدن أنه هال 1 

1 





وفي الببغاري ٠7‏ : وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لإحدم ان كنت 
طلقتها ثلاثاً فقد حر مت عليك حى تنتكح زوجاً غيرك . 

وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن مر لوطلقت مرة او مرتين 
فإن الي صلى الله عليه وسلم ان ناد 

وما يحب ذ كره ان البخاري لم برو الزيادة : لوطلقتم! ثلاثاً . 

وحه الاستدلال : 

1 ا ا ... وان الي صلى الله عليه 
وسلم اجابه يعدم جواز المراجعة بعد الثلاث أي بالبيشونه الكبرى فدل على 
ان الثلاث تقع ثلاثاً لاواحدة ولو يكن ذلك لقال له عليه السلام ان طلاق 
اتلك وده ولك رن راك , 


«ماحاء ف يم البخاري ا 

عن سهل بن سعد أن عوعر العجلاني بعد ان لاعن زوحته اهام درل أنه 
قال : كذيت عليها بارسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثاً قل أن بأمره 
كو لاله م 

قال ابن سُهاب : فكانت سئة المتلاعنين : 

وحه الاستدلال : 


ان عويراً طلقها ثلاث طلقات يحضرة الرسو لالككريم فلو كان هذا لا يجوز 


. صحيح البخاري (فتع الباري) 5/مو؟‎ )١( 
؟7؟.‎ | ١ ا الفتتح الباري‎ 
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لل اقره عليه و لبين له ان الطلاق يحب ان يكون طلقة واحدة فدل على أرن 
طلاق الثلاث مشروع وان الني انر قو ملق نكا يحضرته على فعكه .. واذا لم 
يكن سكوت الني عليه السلام اقراراً واجازة فعلى الاقل كان ينكر عليه 
ذلك بقوله ان هذا ترم فسكوته عليه السلام اما اقرار واما عدم انار 


٠ 6". 


م - حديث مود بن لبيد 1 

ذرى الذان عن مره ل إل قال : أخبر رسول الله عن رحل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جيعاً فقام غضيان ثم قال : ايلعب بتكتاب الله وانا بين 
اظه رك حتى قام رجل فقال : يارسول الله الا اقتل "9 . 

قال ابن ين : اسئاده حيد . 

وقال المافظ في بلوغ المرام : رواية موثقون "" . 


وفي بعص الروايات زيادة : وامضاه عليه ولم برده 5 
وحه الاستدلال : 


انه طلاق تم على سمع من الرسول عليه السلام وصحبه فأقره عليه ولو لم 
يكن مشروعاً لم يقره عليه السلام على امر غير مشروع فدل على ان الرجل 
اذا اوقع اكثر من طلقة بلفظ واحد الزم ما . 


)١(‏ مود بن ابيد بن اني رافم الانصارى الاشبلي ولد على عبد رسول الله وحدث عنه 
أحاديث قال البخاري له صدة وقال ابوحاتم لائءرف اه صحيه ذكره هسام في التابعين وكان 
من العلهاء مات سنة هو وقد ترحم له امد في مسنده . 

(؟) سبل العلام ع/؟؟. 

(*) نيل الاوطار 07/3؟؟ء زاد المماد :/١ه‏ الروض النضير ٠١١/4‏ قال :١‏ 


وسئده تيع ٠.‏ 


لومم - 





وقال المرحوم الشيخ سلامة القضاعي في تأويل هذا المديث "١‏ . 

« معنى هذا الحديث انه اهضى عليه الثلاث والزمه اياها وان السائل كان 
بريد الاذن في مراجعتها . و كتاب الله بين في ان المطلقة ثلاثاً لا تل لمطلقها 
الا بعد زوج » فطلب المراجعة ‏ بل الميل اليها يعد لعباً » او كالاعب في كتاب 
الله » ومن أجل ذلك اشْتد عليه غضب رسو ل الله وقال : « أيلعب يكتاب 
الله وانا بين اظور كم » . 


وهذا َي رى تأويل يعيد و تفسير فوق ماحتله النص : 


غ- عودايث عماده بن الصامت ذا 


وعن عمادة بن اا ل ل ل اك له الف تطليقة فانطلق الى 
رسول الله فذكر له ذلك فقال التي عليه السلام : ما اتقى الله جدك أما ثلاث 
فله واما تسعاثة و سبع وتسعوت فعدوان وظم ان شاء الله عذيه وان 
ساء غفر له . 


وفي دواية : ان اباك لم يت الله ف.جعل 2 بانت منه يثلاث على غير 


. البراهين القاطعة ص ”م‎ )١( 

5 عبادة بن الصامت : هن اضحاب رسول الله >لى الله عايه وسلم حدث عنهابو أمامة 
الباهلي , و انس بنما لكش,د المشاهد كلبامع رسول الله . وعبادةنمن ججموا القرآن في عصرالني . 

اختلف مع معاوية قهال له: لااسا كنك بأرض فر حل الى المديئة . فقاللديمر :ها أقدمك9 
فأخيره بفمل معاوية فقال له : ارحلبا الى مكانك فتبح الله أرضأ لدت فيا وامثالك . فلا 
إمرة لهعليك . (اعلام النبلاء /١/9‏ رقم ٠١١‏ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد #/معه » 
الاستيعاب لابن عبد الير 0 عع »> الاصابة 2 ع أسد اغابة 53 3 تاريخ 
الاسلام للذهي ؟/ر١ا١‏ .) 
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السئة وتسعالة اصع وتسعون ثم ف عنقه , لكا 


ووحه الاستدلال : 

ان هذا اقرار صر يبح من الننبي عليه السلام ان من طلق ١‏ كثر من واحدة 
تقع كلها وتبين زوحته فان طلقها ثلاثاً فا كثر ولا رحعة لا . فلو كان الطلاق 
لا بقع لد واه ح له الني عليه السلام عر اجعة زوجته وقال له انها واحدة 
ان سْئت فعد الى زوجتك . اما وقد قال له انها بانت ولا مرج لك فدل على 
ان الثلاث تقع جموعةوة ين يبنوذة كبرى . 


٠ ٠١.٠ 


مه حديث فاطمة بنت قدس '" : 


من حديث ابي سامه بن عمد الرحمن ان فاطمة ينت قيس اخيرته ان زوجها 
لاسي ار لير نا 2 انلق إلى الى ل الى لين الولين في 
رض سول الك مل ار عليه وسلم في ببت ميمونة ام المؤمنين فقالوا ان 
ابا حفص طلق امر أتهثلاثاً فبل لها نفقة فقالرسو ل الله لسلا نفقة وعليها العدة. 
وفيصحييح مس ف هذه القصة : قالت فاطمة ذأتدت رسول الله صل الله عليه 


وسلم فقال كم طلقت ؟ .. قلت ثلاث . فقال : صدق ليس لك نفقة . 


0 


وحه الاستدلال : 


اث المطلقة الميثوتة لا نفقة لها اما المطلقة رجعياً لها النفقة فعدم النفقة 





. نيل الاوطار جع‎ )١( 
٠. زاد العاد ع/روة‎ )5( 


د إسوط- 





للمطلقة ثلاثاً دل على انما بانت بينونة كبرى وان الثلاث وقعت فر > ها اله 
عليه السلام بنفقة » ولو كانت الثلاث طلقة واحدة - ها بالنفقة لانم في عدة 


طلاق رسي اله 
الاجماع 007 


وقال ابنمبور ان الاحماع انعقد في عبد عر على وقوع الثلاث وكل من 
خالف ذلك لا عبرة يخلافه لانه خبر اأحاد لا يقف امام ححية الاجماع وقد 


اسدر الاجاء 2: عمرنا هذا 
ا حى عفر 


)١(‏ نفقة امتدة : لاخلاف بين الفقباء على أن نفقة المعتدة هن طلاق رحمي على 
زوحبا الطلق . 

اما المعتدةمن طلاق بائنفقد اتفق الفقباء على ان نفقتها على زوحبا ان كانت حاملا 
لقوله تعالى « وان كناولات ل فانفقوا عليين , حى يضعن حابن » واختلفوا فيا دونذلك: 

قال الشافمي : ليس لا إلا السكن. 

وقال ابن أبي ليلى ها السك 

أ الحنفية فقالوا : المطلقة بائنا النفقة سواء كانت في عدة طلاق رحمي أم فيعد ةطلاق بان 

وسيب الخلاف حديث فاطمة بنت قيس فن أخذ به قال لانفقة للاطلقة بائناً مادامت في 
العدة . ومن لم يآخذ بدقال ان وم قوله تعالى ولينفق ذو سمة هن سعتة » عام لايخصصةهذا 
الحديث . الاحوال الشخصية الثشيخ تمد ابو زهرة ص مم" . 

(؟) الاجاع : هو أتفاق >تهدي الامة الاسلاءية فى عصرها على أمر من الاءور . 

والاجاع حجة بين الفقباء حي ات كثيراً من الفقباء وهنهم جبور الا<ناف اعتيروا 
الاجاع الكوتي حجة . 

وقال ااشافمي : لايندب لساكت قول فل يعتبر الاجاع السكوتي حجة . فقد جاءفيالرسالة 
لدت اقول ولا أحد هن اهل العم ان هذا تمع عليه الا لما تلقى عالاً أبداً ألا قاله لكو حكاه 
عن قبله كالظبر اربع و كتحريم اخْمْر وما اشبه ذلك . 

وحجة من قال بالاجماع السكوت : ان السكوت في عل البيات بيان » فا دام الرأي قد 
اشتبر بين المسهين وعرف الءامة والخاصة فالسكوت عنه دليل الأوافقة والرضاء ما حاء فيه . 

راجع : ابو حنيفة اشيخ كمد ابو زهره ص ١1م‏ 


وسو 





قال أبن <حر : و الراجحايقاع الثلاث للاجاع الذي اتعقد في عبد عمر "! . 

وقال ابن قدامة '"' : ولم يصح عندنا في عصرم خلاف قرهم فيكون 
ا ا 

وقال ابن هيام '؟! : فاجماعهم ظاهن لانه لم ينقل عن احد منهم أنه خالف 


ان 2 ان انض لفاو 0ا, 


حاء ف الفتاوى اظيرية ا 

كل مل تتدن طاق اروم انك نيم في كلمة واحدة فبل بقعن ام 
لا وهل اذا رفع الى حا حنفي المذهب يوز له تنفيذ اميم يعدم الوقوع 
اصلا او بالوقوع واحدة او يجب عليه ان يبطلووهل اذا انفذه ينفذ أملا ؟... 


)01 فتح الياري 22 

(؟) هو الامام موفق الدين ابو مد عبد الدين اد بن محمد ابن قداهه . ولد في ناباس 
بفاسطين سنة ١‏ عه ثم هاجر الى دمشق. درس القرآث وسائر العلوم ثم رحل الى بغداد فقرأ 
مختمر المزفي على الشيع عبد القادر الميلافي رحه الل . 

كانت له امامة الفقه النبلي في عمره وكتب هؤلفات عدة بلغت ثلاثين ككثاباً في الفقه 
والحديث وعلوم القرآن توفي في دمشق سنة 5٠.‏ هه 

2) الى 51 5 

(:) : متمد بن عبد الواحد كال الدن المثبرر بابن امام ولد في الاسكندرة عام رمو 
حنفي ا اذهب غير هتمصب اذهبه . له أراء |<تهادية خالف فيها مذهيه ٠‏ 

بلغ مر تبة الا<تهاد كا ذكر ابن عابدين فى حاشيته له تصانيف كثيرةفي الفقهوالاصول . 

اشير كتبه فتح القدير وهو شرح متن الهداية. والتحرير في الاصول توفي سنة 1م 
راجع الفوائد الببية ص ١8٠١‏ 

(ه)فتحالقدي 0 

0 النتاوى الطيرية «الم: . 


0 


اجاب : 

تعم يقعن الثلاث في قول عامة العاهاء المشبورين من فقباء الامصار ولا 
عبرة يمن خالفهم في ذلك او - بقول مخالفهم و الرد على الخالف القائل بعدم 
وقوع شيء او وقوع راحداة فقطة قة زر اذا ّ حاكم يعدم وقوع 
الطلاق المذكور لاينفذ حكيه » يما هو مسطور ‏ ففي الطلاصة و كثير من 
كتب عهائنا التى لا تعد لو قفى فيمن طلق امرأته ثلاثاً جملة انها واحدة او 
بأن لا بقع نيه اكه ا 

وفي التديين وغيره في كتاب القضاء ان القضاء عثل ذلك لا ينفذ يتنفيذ 
قاض آخر ولو رفع الى الف حا > ونفذه لا نالقضاء وقع باطلا غالفتهالكتاب 
او السئة او الاجماع فلا يعود صحيحاً بالتنفيق . 


9 9 © 


بس سلا ند 


مناقشة د ا 


: -اما حديث ابن عبر‎ ١ 

فقد طعن الغالفون في متنه وسنده . أما الآن فقالوا ان فيه زيادة لم تأت 
ا باق الروايات تومي موضع الال » بل هيما تفرد به عطاء ار اساني 
وهي فوله : لو طلقتها ...03 

وقال البيبقي : بعد أن روى هذا الحديث » وهذه الزيادات انفره بها 
شعيب وقد تكاءوا فيه'" 

كا انهم رووا هذا الحديث برواية أخرى : ان الني عليه ااسلام احتسبها 
طلقة واحدة وأمر إين عمر ان براجعها"" . 

وما من حيث السند فقال ابن حزم لما نات ابن 2 في 
غابة السقوط لانه عن رزيق ابن سُعيب او سُعيب بن رزيق وهو ضعيف»*' 


-- نا حديت عويمر العمدلاني : 


فلا <جة فيه لان الزوجة تبين باللعان فطلاق الثلاث وقع على غير عل 


. الفتح الباري و/رموم‎ )١( 

)20( نيل الاوطار 1/1 زاد المعاد مه لغائة اللبفات ١/رم‏ 1م 0 

(؟) هن الروايات الت لم تذكر الزيادة هاروى عن ابن يمر أنه طلق امرأته ثلاثاً 
وانه عليه السلا م مره عر ا<هتما واحاسيت ت له واحدة - تفسير القر طي / 5 ؟١.‏ 

(:) ابن حزم ال لا تل بسحي بن حرم ندال بك ماق . اصله من فارس . 
ولد بقرطة سنة اربع وثانين وثلنائة كان عالأ بعلوم الحديث وفقبه » مستنبطاً للاحكام من 
الكتاب والمنة . بعد ان كات شانمي المذهب » انتقل الى مذهب اهل الظاهر . 

من موّلفانه : الحلى » الاحكام لاصول الاحكام . الفصل في الملل والاهواء والنحل ٠.‏ 

١١/٠٠١ الى‎ )5( 


-وسبب_ 





اذ بانت قبل الطلاق فأي اقرار من الننبي عليه السلام حتى يعتبر حجة في 
ايقاع الطلقات الثلاث"" , 

واما قوهم ان سكوته عدم انكار . فقد اجاب السمر سي ا ا 

١‏ انما ترك ( النى ) الانكار على العجلاني في ذلك الوقت شفقة عليه 
لعامه انه لثدة الغغب 7 لايقيل قوله فيكفر فأخر الانكار الى وقت آخر 
وانكر عليه في قوله فلا سبيل لك عليها . 

٠‏ - أو كراهة ايقاع الثلاث لما فيه من سد باب ااتلافي من غير حاجة وذلك 
غير موجود في حت العجلاني لان باب التلافي بين المتلاء:ين منسد ماداما مصرين 
على اللعات والعجلافي كان مديراً على 0 


م« وحديث #ود بن لممد : 


اجابوا : ان الرواية التي اجمع عليها المفاظ الذين نقلوها لا دلالة فيها » 
اكثر من ان الني عليه السلام : قام غضاتاً وقال : أيلعب يكتاب الله وانا 
بين اظبرك . فول يعقل ان يحيز رسول الله ل من يلعب بككتاب الله عزو جل . 

قال صاحب سبل السلام'" وما يدل على عدم مشر وعبة الثلاث ما آخر جه 
17 دن منصور سلمد 6 عن اك 03 عمر كان اذا الى برحل طلق امر أنه 
ثلاث اوجع ظبره ضريا زناه دك رمه من قو له صلل الله عله لاع : 
ابلعب بكتاب الله . 

واما الزيادة الني هي هو ضع الدع ال ل فقا عنها لق لق" : هذه 


)١(‏ اختاف الققباء في الامات هل تبين به الزوحة ام لابد هن تفريق الحاكم ام تبين 
بجرد اءات'ازوج على ثلاثة اقوال وسيأقٍ تفصيل ذلك في موطعه . 

6 المسوط د/ه . 

(م) سيل السلامع/ عم ؟. 

1 اغاثة اللبفان ا" 


اك 








اللفظة موذوءة لاتروى في ثشيء من طرق هذا الحديث البئة ولبست في فى 
من كتب الحديت وافا هي من كبس هذا القائل حله عليها فرط التقليد ومع 
هذا كارش رصيق اليد ل بن اذى يرك ود افص لساك اورره الك براسيية , 

ومن حيث السند فقد قال ابن حزم يعد ان روى الحديث المذ كور :0" 
انه مرسل ولا حجة في هرسل .'"" 


حديث عنادة بن الصامت : 


واما حديث عبادةالذي استدلوا يدعلى وقوع الطلاق الثلاث فغير صحيح. 

أل ابن درم د واما ديت عبادة بن العافت تفي غابة السقر سل لاله 
إها عن طريق حى بن العلاء ولدس بالقوى عن عبيد الله بن الوليد الوصافي 
وهو هالك عن ابر اهم ين مك الك رن عالق ررق الما ست ودر كد نا مرق 
مم هو متكر حدا لانه لم يوجد قط في شي من الاثار ان والد عيادة رضي الله 
عنه اءرك الاسلام فكيف جده وهذا حال بلاشك . 5 


«٠ 086 ٠ 


)الى ٠ك/احد‏ 
(؟) هو مايترك فيه التابعي اسم الصحاني الذي وصل الي هالحديث عن النيصلى الشعليه وسل 
فيقول التابعي قال رسول الله . 
والفقباء على خلاف في قبول الحديث المرسل اوعدم قبوله . 
والأرسل عند الشافمي مقبول يشرطين : 
١‏ - ان يكون راوي الحديث من كبار التابعين من الثقوا بعدد من حماية رسو لالله 
كيدان انيع . 
؟ - ان يوحل هايقوي الْديث المرسل : 
١‏ - بأن يروى بطريق آخر متصل . 
؟ - او يرويه في معناه التبعة ٠‏ 
- أو يوافق بعض اقوال الصحاب وقتاوهم . 


لك اك 


ب 








حديث فاطمة بنت قس : 

وردوا حديث فاطية بنت قس بأنه مغطرب فقد جاء بروأيات عدة 
والفاظ ممختلفة9"؟ , 

مر في صحيحه عن عريد الله بن عتية : ان ابا مرو بن حقص بن 
المغيره خرج مع علي بن الي طالب الى الب.ن > فأدسل الى امر أته فاطءة ينت 
0 يتطليقه كات بقيت من طلاقها » وامر لها الحارث بن هشام وعياش دن 
الي ربيعة بنفقة فقالا لها : والله مالك نفقة الا ارن تكوني حاملا ‏ فاتت 
رسول الله فذ اكرات .له قو هيا فقال: لانفقه لك عاق ادر 50 
"2 


وفي صحيح البذاري”" ‏ أن فاطمة بنت قيس طلقها زوحها أبو حفص 


ابن عرو آغر الطلقات الثلات وأمر ذا بتمر وسُعير فاستقات ذلك وشكت 
الى الني صلى الله عليه وسم فقال ها لدس لك سكنى ولا نفقة . 

ويقوم ابن القبم في زاد المعاد(؛» ‏ الديث جاء يخمسة الفاظ : طلقها ثلاث 
طلقها اليتة » طلقها آخر ثلاث تطليقات » وارسل أليها يتطليقة كانت بقيت لها 
وطلقها ثلاثا جمبعاً . 


)00( اغاثة اللبفات 60 

(؟) الحديث : فاستأذنته بالانتقال فأذن لما . فقالت اين بارسول الله 9 فقال الى ابن 
ام مكتوم , و كان امى » تضع ثيامها عنده ولايراها ذها مضت عدتها أنكحها أسامة بن زيد 
فأرسل اليبا مروان قبيصة ابن ذؤٌيبٍ يسأها عن الحديث فحدثته به , فقال مروان : لم تلمع 
هذا الحديث الا من امرة ستأخذ بالعصمة الت وجدنا الناس عليها » ققالت فاطمة حين يلقها 
قول مر وان فبيني وبينكم القرآن » قال الله عز وجل ء « لاتخرجوهن من بيوتبن ولايخرجن 
الا ان يأتين بفاحمة مبينة .« قالت هذا المن كانت له مرا حعه فأي أمر يدث سند الثلاثة. 
فكي تقولون لانفقة لها اذا لم تكن <املا . فعلام تحبسونها . رواه اهدوايو داوودوالنسائي 

(») صحيح البخاري و/ 50م . 

0 )زادالعاد / ماه 


مكب 








واللفظ الخامس « طلقها ثلاثا جميعاً » من حديث شالد عن الشعبي ولم يقل 
ذلك عن الشعبي غيره مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبي 0 

وعلى عذا فالا لال يحديث فاطمة لك كن لايصطلح ان يكون حدة 
على دقوع الثلاث .ولان الروايات الى جاءت 5 اليخارى ومم تذير إلى ان 
تلك الطلقة كانت آخر الطلقات الثلاث فسقط 1 

وحجاء ف فح الغفار لشرح لمان 0 نحم للد 6 ان حديث فاطمة من 


واما دعوام الاجاع : 


فالا جماع لم ينعقد على و قوع الطلاق الثلاث ثلاث طلقاث في اي عمر كان 
فقد رأينا المذاهب إلى خالفت ذلك ا نقانا آزراء الصحاية والمابعين الذين قالوا 
بوقوع الطلاق واحدة مه اةثرن به من عدد . 

وقرهم ان الاجماع اتعقد ف عبد عمر معناه : ان الطلاق الثلاث كارت 
يقع واحدة قبل عرد عمر ثم ظهر ناسخ لدى ممر شفى عمن قبله فاتعقد الاجماع 
على ذلك . 

اما ظهور ناسيح فقد دينا بطلان هذا القول لانه لدس من المعقول ان فى 
ناسخ على جمهور الصحابة في امر له دلة في كل اسرة ولدى كل بدت 5 

واما في الاجماع نفسه فكل ماقيل انه لميعرف مخالف 1 اجمع عليهالصحابة 
في عبد مر ولكننا نقول ان عدم العلم بالف لايعني العم بانتفاء المالف » 
وعدم اللا 1 0 حق حدج به » هذا اذا لم يعلم مالف وحكيف اذا 
علم ارات 0 

(0) جاه في زاد الماد : عن عالد وهو خط صححه ااعلامة الكوثري رحة الله راجع 
الاشفاق في احكام الطلاق . 

(:) تح الغفار +/عم . 


وعم - 





ويقول ابن حجر في فتح الباري ... تعليقاً على ماجاءفي صحيح البخاري: 
باب من جوز الطلاق الثلات ... يقول هذا اثارة الى ان من الساف لم يحوز 
وقوع الطلاق الثلاث'١'‏ 

ما يقول في حل آخر بعد ان ذكر آراء عدد كبير من الفقهاء الذين قالوا 
بالوقوع واحدة: 

والعجب من ابن التين حيث حزم بأن ازوم الثلاث لا اخغتلاف فيه مع 
درت الاختلاف © وى" 

ا ال 
... وهو اختيار كثير من علهاء الدين أنه لو طلقها اثنين او ثلاثا لايقع 

ادااراكة ‏ ولن ل 2 ال ل اك ل تاكن ال فك 

على مفسدة راجحة والقولبالوقو ع سعي في ادخال تلك المفسدة في الوجود وانه 


غير جائر فوجب ان م يعدم الوقوع . 





١ فت الباري وتو"‎ )١( 


٠. 1 تفسير الرازي‎ )١( 


3 


اا قْ هذا ا موضوغ 
بعد أن ناقشنا ادلة الطرفين سأيدي ملاحظات مريعة حول النقط التالية : 
0 الاحاديث الواردة ف وذا الموضوع : 
؟ في دعورى الاجماع : 


سب في اجتهاد 0 دذي الك متك , 


اولر - ف ابرماد يت الواررٌ ف الوضورع 8 
صحة الخحديشن فق وقوع الثلاث واحدة : 


مها قيل في الروايات التي رواها امبور ومالفوهم فان لديئا حديئات 
صحيحان عن رسو ل الله صلى الله عليه وسم حديث في صحيمح مدل وحديث 
ف فسنيم خوك ف ان الطلاق المتعدده لايقع إلا ل 

فاطديث الاول»حديث ابن عباس )ل يطعن به العاماء في متنه و لافي سندهبامر 
يصلح ان يحكون حجة اللبالا مسالك سلكوهابتأ و يلات بعيدةعن الممنى المر اد. 
وكل ذلك في رأي لتبرير اجتماد مر رضي الله عنه » حتى ان الاهام احمد لما 
حأ الارام عن لدي ابن عباس نأي ثيء ترده قال له الامام احمد » برواية 
االادى فين البق عيابي صن و عريه خاوةه , 

فهذا الامام احمد يعترف بصحة الحديث انها تر كه لان راويه افتى يخلاف 
ذلك »؛ وقد يدنااق وال الفقباء مخالفة الراوي لفتواه . 


وقدذ 5 ادن القم " ك أصل هذهب امد ان الحديث اذا دح 1 برده 


0 اعلام الموقعين 0 ؛ 
نايا 


في الطلاق )١3(‏ 





ذالفة ل فعلى اصول مذهب أحمد : ءر ج له فول : :ان الثلاث وأ حدة 
فائه اذا مرح يانه انما ترك الحديث خالفة 5 » وصرح في عدة مواضع 
اخرى ان خالفة الراوي لاتوجب ترك الحديث » خرج له في المسألة قولان . 

واما الحديث الثافي» حديث ركانه»فقد يشاصحته وقلنا ان لمن طعن به 
فقد طعن بروأية ابي داود لان فيها 1-2 لاتصح الراويةعنه. ونحن رويئاه ما 
حاء ّ فيل احمد ولسدلد صحبح . 

اذا ص اطديث فهو مذهي 8 

وقد اتفق الفقباء على ان اديت اذا صح عن ردول الله صلى الله سم 
فهو المرجعء ع وكل ماخالفه لاعيرة به من اقوال ١‏ لذاهب 5 

الاين عايد ين ,' ١‏ واذا دح الحديث وكان عل على خلاف المذهب ب عمل باد يث 
ويكون ذلك مذهيه ولا رج مقلده عن كوه حنفيا بالعءل به فقد صح عنه 
أنه قال 3 اذا صح الحديث فبو مذهي 6. 

وقد حكى ذلك اين عيد البر 3 اق حنمفة وغيرهمن الائة 0 اه .ونقله 
الامام الشعر افي 0 الاعة الاريعة . 

ونقل الاجبوري وار شي في شرحيها على ختصر خليل عن معن بن 
علسى قال معوت مالكا يقول  :‏ اما انا شم الخطراء واصيب فانظروا ف 
َك ماوافق الكتاب و الجنةه فخدذو | يه وما 0 يوافقها قاتركره 3 

وحكى ابن القم ف اعلام ا مو قعين إن ان ربع قال 1 20ت ال شا فعي 
يقول 0 ا لصح فيها الخبر عن مول الله عند اهل النقل يلاف ماقات 


. دعرل١ حاشية ان عابدن‎ )١( 
١ نقل ذلك ابن عبد البر في : جامع بيات العلم ونقله ختصر الجامع ص‎ 0) 


ظ 





ثانا راجع عنها 5 حمائي ويعد عالى . وتقل أما ا ر هين في م ابثه عن الشافغى 


انه قال : اذا صح خبر ذا لف مذهى فاتيعوه 0 أله مذهى 5 


ماخالف به الفقهاء انهم لصحة احاديث : 


جاء في شرح السئة وهو مخطوط بدار الكتتب المصرية في الزء الثالث بر 
:ا حديث : للامام ظبير الدين ابو محمد المسين البغوي الماتوفيسنة ١١‏ هرهو 
من أمّة الشافعية'' يقرل في باب : لمر أة لا نرج الامع بحرم . بعد ان ساق 
حديثًا متفقا على ضيه وال ؟ دقاث هذا اطديث يدل على اك آل 3 لابازمها 
أل اذالم تحد ذا بحرم رج معها وهو قول النخعي والمسن اليدري وبه 
قال الثوري واحمد واسحاق وادحاب الرأي . وذهب قوم الى اله يازمبا 
ار وج مع جماعة من النساء وهو قول مالك والشافعي « والاول اولى اظاهر 
اطديث ) فانظر كيف ريحم البغوي خلاف مذهيه حين دم لديه اطديث , 

ومثل ذلك فعل الغز الي حين رجح رأي مالك على رأي الشافعي في بعض 
الامور لصحة الحديث برواية مالك . قال في الاحياء''' وقال : كنت اودأن 
يكون مذهيه ذهب مالك رذي الل عنه في ان الماء وان قل لاينجس الا 
بالتغيير لاحاحة الماسة اليه ... ناك : ومن اول عصر رسول الله الى آخر 
عصر اصحابه ل تنقل واقعة في الطبارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن 
النجاسات وقد توضأ مر رضي الله عنه ما في جرة نصرائية وهذاكاله ربح في انه 
لم يعول الا على عدم تغير الماء . 

هذه كلها ادلة واضحة على ان العبرة بصحة الإديث لا برأي المذهب وان 


) غطوط رقم ؛ ا ؟ حديث . دار الكتب المصرية. 
(؟) الاحياء و /رمدد. 
ا 


أي أمام م| علت منزلتهاذا خالفرأيها لخد رث الصحيم فالعبرة ديشر سو ل الله 
وقد صح لدينا حديثان في ان و قو عالطلقات المتعددة لابقع الا راكدة رفك 


اوردنا لعص التطبيقات العملية على داك . 
كا 8 ف رماع : 


قلنا في مناقشة ادلة ابنمهور أن الاحماع لم ينعقد على وقوع الطلاق 
اثلاث ثلاث طلقات . 

ولابزال الألافيين رحال الفقه حتى عدر نا هذا وحتى بعد صدور قواتبن 
الملاد العربية التي نصت صسراحة على و قوع الثلاث واحدة » وافي أنقل آآراء 
جمهرة من فقهائنا المعاصرين . 


من قال بوقوع اثلاث واحدة من المعاصرين 2 


ويقول الاستاذان الطايلان فضيلةالشيخ مود شاتوت شيخ الجامع الازهر» 
والشيخ الا لان 

د وانك لو قطعت النظر عن كل ماورد في المسألة من .نصوص واستقياتها 
استقيالا منظوراً فيه الى الاثار المترتبة على كل من أأفرضين يتدين لك واضحاً 
ان القول بوقوعها واحدة أقل مفسدة من القول بوقوعبا ثلاثا والقاعدة المحكمة 
ف مدّل هذا عند جميمع العاماء وي تقذى ره الثير بعة ان ركفي اخف الفر رن 
واقله) فسادا » . 

يقول الرحوم الشيخ عبد الوهابغلان  '''‏ بعد أن ذكر ماذهب اليه 
القانون من أن الطلاق الثلاث واحدة ...دوفي الاخذ يه صمانة لرابطة الزوجية 
من العبث و حمل الازو اسعلى اتباع السئن المشر وع لايقاع الطلاق مر ةبعدمرة»٠‏ 

ا مقارنة .لماه كم 

)0 الا<وال الشخصية ص 4؛١‏ . 


ا 





وقال المرحوم فضية الاستاذ المراغي شيخ الازهر سابقا 1٠‏ بعد أن 
ذكر حجج البور والفييم وماحاء به القانوت - « فال ألة خلافية » ودعوى 
الاجماع فيها غير دحيحة . والقائلون بوقوع الطلقة الواحدة ام يجوز تقليدهم 
والدليل يتصرثم » فالقول بهذا يم في القانون لايعد خر وجا على الدين . » 
نغ كنز نا 
دن قال بوقوع الطاقات الثُلات ثلاثا من المعاصرين 


قال فضيلة الدكاة ادر !ا شيخ عبد ال حمن تا تاج اريخ الجامع الازهر 
سابقاً الاين 

يعد أن رو ححج 0 ورد عليهم 5 رككن المج بأن الثلاث واحدة 
لم تنوض له اطحة » وم يسم له دليل » ١‏ 

وقال استاذنا الجليل الشييخ علي قراعة '؟ ‏ رئيس المحكمة العليا الشرعية 

0 من 1 المتحمسين خدالقانون فى <عله الطلقاتالثلاث طلقة واحدة ‏ 
يعد اورد ححج ابن القم ورد عليها قال : 

دان من بلاحظ ذلك يحب ان يقول ان الواحب الان هو التشديد على 
المطلقين بتنفيذ اقو لمهم عليهم واعتبار ما أوقعوه من الطلاق الثلاث » علوحسب 
ما أوقعوه » لا أن خفف عنم ويعتبر الطلاق الثلاث واحدة. هذا أرى ان 
اساس هذا الرأي لايتفق والوقت الماضر وان الواحب هو الرجوع الىمافعكه 

ر لا ان يترك ويقال خلافه مع ظبور ضعف الرأي الخالف . 

هذا هو الرأي الفقوي الذي اراه واحبت حب الاتباع فيا يتعلق با قا بقاع الطلاق 


الثلاث خلة واحدة .» 


١و مشروعالزواجوالطلاق ص٠ وطالثانية م‎ )١( 
. 5١6 (؟) الاحوال الشخصية ص‎ 
5 فقه القرآان واأسنة ص ع‎ ) (20 


-وع؟ - 





واظلاصة : ان الاجماع اتعقد على وقوع الثلاث واحدة قبل عصر عر 
رضي الله عله ولم ينعقد على الوقوع ثلاثا حى الان . فالطلاق الثلاث كان 
لايقع الا واحدة في عصر النيعليه السلام وعصر ابي كر وسنتين من خلافة 
عمرولم يخالف احد في ذلك من الصحادة فانعقد الاجاع على ذلك وهو أن 
من طلق زوحته ثلاثا لابقع الاواحدة . وقد استمر الاجماع على ذلك ولم 
يقر ض عصيرامجمعين »حتى جاء عمو فا ازم الناس بوقوع ااثلاثوخالفه بذلك 
ابنعباس وغيره »واستمر الخلاف بينفقهاء الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب 
حتى عصرنا هذا . 

نقل داحب الدر المنتقي عن القهستاني والتمر قاشي: "٠‏ واعلم انه كان في 
الصدر الاول اذا ارسل الثلاث جملةم ع الا بوقوع واحدة الى زمن مررذي 
الله تعالى عنه ثم - بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس». 

وقال صاحب مع الانمر تعليقا على ذلك بعد أن ذ كر النص السابق : د ثم 
2 بوقوع الثلاث لكثرته دين الناس تهديدا » . 


يد عد عد 
الما عائراه في اعترباد غمر 


١‏ - لول الامرفي الاسلام حت التدخل في شئون النتكاح والطلاق فلاأن 
يزوج من يعضلها وليها عن الزواج . وهو وليمن لاولى لا ٠‏ كاله أن يفرقيبن 
الزوحين في حالات نص عليها الا لشارع وماذاك الا لاهمية هذا العقد المقدس في 

الشريعة الاسلامية حرث تتعدى اثاره الزوجين الى الجتبع الكبير بأميره ان 
كي نر وان قرا ران 

جاء عمر وهو الذي عرف بالفقه الاسلامي بالتهد اطريء فرأى الناس 

إن جمع الاتبى ١٠عم»‏ 1 
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برتكيون المحرم حين يطلقون ثلاثا فنهاهم فلم ينتهوا لأن المرمة في أيقاع الثلاث 
حر مة ديانية تتراوح بين المد واطزر حستب الظروف والييئات . 
٠ |]‏ دمن طم 0 عرو ب نا فته الله إقول فسما 
قُّ عصر النبي من طلق ثلاثا وكات النبي عليه السلام 0 هذا وم نقل نكا 


أنه عزر احداً بنعله . 

حاء مر فيدأ يءزر من خالف شرع الله في الطلاق وتواترت الروايات عنه 
انه مك اذا لق برل طلق رك ثلاثا ضير به وحلق راك وعزره اك 

وما لم تفد هذه العقوبة في ردع اللا عن ار تك ف حرم في طلاقهم قرد 
عمر أن يزيد العقوبة يا زادها من رد الاستنكار في عصر الني الى الفرب في 
بداية حمكمه وولىي الامر علك زيادة العقوية . فعقوية شير بار كانت اربعين 
جادة ذجاء عمر فدعلها انين وليس هذا تغيير ألم الله اها هو تفسير لهي الله 
لان احكام الله » جاءت لتحقيق «صالح الذاس ولردع المناة عن الآثام واطراثم 
والذئوب فاذا م تفد عقوية في عه رما فيا 5 ماتصعليه بنصوص قطعية فلاقاذي 
ان يزيد العقودة تحقيقا لامصاحة 3 ٠.‏ 

1 يحد عمر وسيلة لردع الناسعءعن ارتكاب هذه اللخالفة في طلاقيم الاحر مانمم 
منمر اجعة زوجاتهم اذا ما أو قعوا الطلاق علىغير ماشرع الله و هذ! الزمبمبالالاث 


)0 حاء في متن القدوري؟/١‏ + وكان تمر رضي الله عه لايؤق برجل طلق الا 
اوحعه غربا . 

(؟) جاء في الفروع فتوى لابن القاس تدل على أن المفق له ان براعي حال المستفي فيفتيه 
اه ان كات الامر استبادياً وله اكثر من حل . فقدحاء في الحلف بالنذر انالخااف 
خخير بين التكفير والامضاء فاذا قصد المقوبة لثلا يفعل ذلك امر بالامضاء - قال ابن القاسم 
لابنه : قد افتيتك بقول الايث وانعدت افتيتك بقولى مالك » . فعبد الر من بن القاسم امام في 
الفقه والدين فر أى سائكا له اث يفت ابنه ابتداء بالرخصة فان عاد واصر على فعل مانهى عله 
افتاه بالثدة وهذا بعينه هو التعزير في بعض المواضع التي يكون فيا إما بالايحاب وامابالتحرم 
فان العقوبة بالديابٍ كالعقوبة بالتحريم « الفروع » .1١6١/١‏ 
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وقال هم من طلق على خلاف ماشرع الله فطلق ثلاثا فعقويته عدم مر اجعة 
زوحته حق تنكم زوحا غيره . 

فاحماد عمر فما خالف به سلقة ليس جديدا في تاركّنا الفقبى فقد خالف 
10 


الصحابة في ثقسي اراضي العراق. '' وفي عقوية سارب الؤر 3 , 


كما ان احتهاداته الني بناها على المصلحة العامة ١كثر‏ من ان تعد و تخصى من 
انشاء الدواوين وايحاد سحدو نك للمدر مين ومن حرفة قصر سعد بالككوفة ا 
احتتجحب عن الرعية ومن ثفيه صر بن حجاج دن 

؟- ولكن قد يقول قائل ان هذه عقوباتعامة لاتتناول شئون الاسرة 
الني هي بين زو جين في ديت واحد لها احكام مقئئة مفصلة ولاجواب على ذلك 
ألي بأمثلة تتعلق بالزواج والطلاق : 


)١(‏ قسمة الاراضي الي فنحبا المهون في العراق هي من القضايا الاجتهادية التي اجتبد 
بها حمر رضي الله عنه . 

فنقد نص القركات الكريم على أن خخس الغنائم لبيت مال الماهين يوزع يا جاء في الآية 
الكرعة: « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فاث لله خسه؛ والرسول , ولذي القربى ٠‏ واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ». 

اما بقية الاخخاس فيأخزها اجاهدوت كا فل الني صلى الله عليه وسل ويا تدل عليه الآية 
الكرعة . ولا فتح المسلءونااءراق وجد شمر بثاقب بصره ان الاراضي اذا وزعت على المسامين 
الحاهدين فسيأقي يوم لايد فيه المسلءوت مالا يكفي امصالح العامة كتجبيز الجيوش ذقال اذا 
ارد اراق بعلوجا وارض الشام بعلوجبا فا يد به التغور 9.. وما يكون ااذرية 
والاراكل ٠‏ وك إك اسشار 2 سجاه رسول الله حبس الاراضي الي غنهها المسامون 
فتر كبا في يد اهايها يؤدون عنها الخراج . داجم الخراج لاي يوسف ط الثاهرة 655 »6 ص 
26 الاقوال ليا عبيد بن ملام ص ٠ه‏ ط حجازي *ه»! المدخل لاصول الفقدالد كتور 
ال ل ا 

(؟) كان حد شارت ار في زمن الني صلى الل علية وسل ارييف جلدا .ثم جاء جم 
ذر أى الناس استحفوا في عرب اخْمر وعقوبته فوملا انين جلدة . الموافقات ؛/م . الثقافة 
الاسلامية ص ١0١‏ . معالم السئن الخطابي ص 510 . 

0 نصر بن حجاج السلمي . كان مناجمل الناس . امره تمر بز شعره كي لاتفتن 
به النساء فازداد جاله . فنفاه الى البعرة . الاصابة في ترجة الصحارة ص واه 


اد 





فعمر رى الله عنه أهر غيلان بن سمه الثقفي حينا طلق زوجاتهليمنعين* 
من المبراث 00 وذع ماله على بنيه فأمره ان براجعبن وارسل اليه م وأ لله 
لتر احعن “ نساءك »و لترجعن في ما لك» او لاو رثهن منك و لآمر ن يقير ك فير جم ٠”‏ : 

وقد فرق عمر بين كل من طلحة و <ديفة وزوجتيهاط اللكتابيتين وقال : 
لا احرمه ولكني اخشئى الاعراض عن الزواج بالمسامات . فزواج المسل بالكتابية 
مباح على ماذهب اليه جموور المساهينو مع هذا فقد رأى عمر ان من 0 
مثل هذه الزيحاث بل وفسهها ان حصلت. '' فاذًا كان من علك حق التفر 
دون طلاق بين الزوحين الا عاك التفريق يعد طلاق حرم فيحعله ثلاثا 9.. 

واذا خالف الزوجماشرعه الله له منواجبات نحو الزوجة وقامت الزوجه 
تطالب يحقو قها فلاقاضي ان يتدخل فيفرق بينها ولو أصر اازوجعلى عدم الطلاق 
اذا لم براع الزوج حقوق زوجته وما فرخه الشارع عليه . 

يم ان الزوج اذ ذا خالف امر الله فقذف زوحته او ظاهر هنما او حلف الا 
هربا اربعة اشهر كان لاقاضي حق الندخل فبمنع الزوج من العودةالى زوجته 
دنا دز هو بينها وان اصر الزوج على عدم الطلاق . 

والتفريق ببنالز وجيناذا رأى المكيانذلكهوايضاًالزام بفرقة #تصدرمن 
الزوجاعا حةرأهاالطكان عدم أمكا ناستير اراطر اق بين زو جين اش الشقاق بين . 
ببدم قن اذا ويه اد عصر الني عليه السلام نحد ان الني الكريم 
قرق بين اناس وزوجاتهم عقوية لهم حتى تاب الله عليهم وهم الثلاثة الذين خلفوا 
عن حول للك في غزوة تبوك'" . فقد عاقهم النيالكريم يأن فرق بين الزوج 

0 الاصابة في ترجة الصحابة ١51//+‏ . 

< تفسير القرطي م/م‎ )١( 

(؟) هؤلاء الثلاثة م كيب بن مالك ومراءة بن ربيعة العامري وهلال بن اءبهالواقفي . 
وفيهم نزل قوله تعالى : «وعلى الثلاثةالذينخافوا حت اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت 


عليهم انفسهموظنوا ان لا مدا من الله آلا اليه م ثم تآي عليهم ليتوبوا ان الله هو التوابالرحيم» . 
سورة التوبة آنة 119 . 





لني وح الاراال قف م 


بل اذا ناقشنا المذاهب التي قالت بو قوع طلاق السكر ان لوحدنا حجتهم 
الل إن 1 تكن الوحدة ان ايقاع الطلاق على السكران عقوية 
للسكر إن على ا 

وهكذا نرى ان ولى الامر يفرق بين الزوجين للمصاحة احياناً َك 0 11 
مع طلحة وحذيفة وعقوية تارة اخرى ما فعل عليه الصلاة والصلام مع الذ 
تخلفوا عنه في غزوة تبوك . 

0 استاذنا الدكتور مدكور؛''- ان هذه السياسة تابعة دائا لحاجات 
الناس متغيرة مع تغير تلك الماجات » ولهذا كثرت 0 وتباينت طر اثقها 

والقت الل ل #تلف باغتلاف الولاة والبلاد والأمي"" 


أذ وزاذا كات لولى الامراو الشارع ان يحعل التفر يق بين الزو حينعقوية 
لامر لاعلاقة له بأمور النكاح والطلاق أفلا مق لولي الامر هذا ان يعاقب الزوج 
اذا ما خالف شرع الله في الطلاق فطلق على خلاف ما <اء في القركث اككريم 
ال عرو د 

وهكذا وحدنا عمر الزم الثلاث من حعها يكلمة واحدة او بمحلس واحد 
او في اطبار متعددة مادامت في العدة وحر مه من مراجعة زوجته انك 
ل را ار ان ملع الاك لما وات ليه 


ضرد لذ مفشكة. 


)١(‏ جاء في امتاع اه ان رسول الله أرصل الهم مع حز عه بن ثابت 
يأمرم أن يعتزلوا نساءم فقال كعب لامر أته الحقي بأهلك فكوني عندم حى يقضي الله في هذا 
الامر ما د رعام ١‏ 0 

(0) الاباحة في الفقه والقانون لل دكتور مد كور ص "٠0‏ . 

)0( مذكرات في السياسة الشرعية لاشيع علي الحفيف . 
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إل ان ولي الامر يتدل حتى في الرجعة فينع الزوج من مر اجعةز و جته 
أو يحدل الرجعة معلقة على رط الانفاق والقدرة عليه ما فى التفريق للأعسار . 
فالقاضي يثرق بين الزوحين اذا امتنع الزوج عن الانفاق او 0 وعالعت 
زوحته التفريق لذلك »> فيأمره القاخي بالطلاق فاذا لم يفعل طلق القاخي عليه . 

رقا فال المالكية مضع الزوج منمر اجعة زوحته ‏ والطلاق ر جعي متكت 
حىقى يشت إساره امميناءء للانفاق . 

وفي و الطلقات الثلاث 3 ولي الامر من يطلق خالفاً شرع لله في 
الطلاق من م ل ”7 

يقول الاستاذ ا راغي 3 احتهاد مر دضي ايلاعنه؟ : حرم عليهم الرجعة 
إلا بعد دج آخر والرجعه مياح من المماحعات حيت بواجية 6« فبو 1 يله 
الثاى عن واحجب وائا نجاهم عن مياح للمخلحة وهى ردم ال ماكات عليه الئاس 
زمن الرسول» وقد رأى عمر رضي الله عنه ان من حق الامام اق وساف فق 
السيب الوضعي الحم امكرتبت عليه ة براها» فنيه ع ن الرحعة جعل حككمها 
لدف حلي وق قعل مر نا كثيرة للصلحة الرعية : 

ويقول استاذنافضيلة الشيخ جمد ابو زهره في كتايه اطرعة والعقوية 
الطقيقة ان ولي الامر عندما توحب المصلحة عليه ان يقيد ام رأ كان فى ف 
ادل مياحاً هو في القيقة لايعد م 0 اد وصفة الاباحة قد زال ٠‏ 

ه - وهنا نتساءل عن عمل عير هذا 1 هو عمل تشير بعي له صفة الدوام 
ام هو من قسيل السياسة الشرعية يدور حول المصلحة 9 . 

ان العمل التشر بعي الذي له صفة الدوام اما ان يكون من الككتاب او 
السنة او الاجماع وقد رأينا الكتاب والسئة على ان الطلاق يحب ان يكون 
مرة بعد مرة » ورأينا ان الاجاع لم ينعقد حتى نقول ان عل عر استمده من 


7 مشروع الزواج والطلاق ص م‎ )١( 
. 559 (؟) الجرعة والعقوبة ص‎ 


- 0 





ححية الاجماع فالاف مند عهر “*#ر حى ايآن ب لازال 0 5 ضٍِ ديق الا 
القول بأن عمل ععر هذا كان من قبيل السياسة الشرعية . 

والسياسة الشرعية يا يقول ابن عقيل '" : السياسة ماكاتف 
فعلا يكون معة الناس اقرب الل الصلاح 2 وابعد عن الفساد » وان م يضعه 
الرسول » ولا نزل به وحي فان اردت بقولك الا ما وافق الشرع » اي لم 
حالف مانطق يه الشرع : قصحرح 6 وان اردت : لاسياسة الا مانطق به 
الشرع » فغاط وتغليط للصحاية 5 ققد حرى من الخلفاء الر اسّدين من القذل 
والتمثيل مالايححدهعالم,الستن .ولو لم يكن الا تحريق عؤان المصاحف فانه كان 
رأياً اعتمدوا فيه على مصاحة الامة او تحريق على رضي الله عنه الزنا دقه 


ف الاخاديد» : 


ان لولي الامر في الاسلام سلطة التعزيز وهذه ختلف حسب تقديرٍ القاضي 
في كل عصر فقد يرى ع درا لابراه ابو بكر لان العصر اختلف وم كان 
المج اجتهادياً فلكل عد رأيه 5 


وهنا ليس الامر اجتادياً في رأبي لات عر قام بذاك لاعلى انه قاض بل 
على انه خليفة للمسهين اعطاه الله سلطة تسبير أمور الرعية حسب المصلحة . 


والسياسة الشرعية تدور علة الاحكام فمهأ 0 المصلحة ودرء المفسدة » 


0 ) وحما يؤيد وجود الخلاف في الطلاق الثلاث بين الصحابة ما رواه مالك في الموطأً 
ردت : أت رحلا جاء الى ابن مود فقال اني طنقت امر أقي ماني تطليقات فقال ابنمعود 
فاذا قيل لك قال قيل لي انبا فد بانت مني ققال ابن مسعود صدقوا هن طلق كا أمره الله فقد بين 
الت له ومن لبس على نفه لبسآ حملا لبه ملصقاً به . لا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم 
هويا يقولون .. وهذا دليل على ان لاصسابة آراء في الموضوع الواحد يختاف بعضها عن بعض 
وإلالأجابه ان زوجتك قد بات منك دون استفار عن رأي غيره . 

)2 الطرق المكمية في السياسة الشرعية ص ٠ ١١‏ 


مه - 





فن حبة و تعتبر مازمة بالنسية للاجتاد الحتلف فيه" , 

يقول القرافي في الفروق : ان حجكم الما في مسائل الاجتاد 
يرفع الكلاف!"" . 

وقد كان ابو بكر جالساً فأتاه كتاب من خالد بن الوليد يقول فيه « انه 
وحد في بعص الى العرب رجل ينعم م تتعم المرأة 0 فاستتان الصديق 
ادداب رسول الله ونيهم على بن أبى طالب فقال له: هو اث هذا الذنب لم 
تعص به امة من الامم الا واحدة » فصنع الله بهم ماقد عمتم »أرى ان 
حرقوا بالثار 0 : 

وهذا من قبيل تدارك الامر قبل استف-اله لاعقوية على الزنا لان لازنا 
عقوية مقدرة لاخلاف فيها » بل خشية ان ينتشر هذا الوباء بين افراد هذه 
القبيلة فقد رأى ابو بكر تغليظ العقوبة عليهم . 

اردت من هذه الفكرة الا أخيرة أن أقول ان سياسة محر كان رائدها 
المصاحة حبن كان المساءون لابراعون <ق الله في الطلاق فيطلقون اكثر من 
طلقة مرة واحدة فالزمهم بالثلاث ومنعهم من الرحعة وذلك عقوية لارتكاهم 
ما 0 الله ٠.‏ 

أقو ل هذا اذا ماتغيرالعصر واصبحالناس يرتككبون من الاثام مالوعم 

ع ع 

به عمر لرحعءن رأبه الاوهو ال:ت<امل وهو الوسيلةالو حيدة لامخرجمنااازق 
اخريج الذيالزموا به بوقوع الثذلاث ثلاث طلقات فهل نمقي على ا<مادعر 9.. 

)١(‏ جاء فيختام تقربريحة الاحكام العدلية ؛ فاذا امس امام امسلين بتتخديص العمل بقولمن 
المسائل امحتبد فيها تعين ووحب بقوله . وحاء في الفقرة الاخيرة من المادة :لو صدر 
امر سلطاني بااعمل برأى عتهد في مسألة لأت رأنه بالناس أرفق واصلحة العصر أوفق ؛ فليس 
للحا ك ان يعجل برأي عتهد آخر مناف لرأي ذلك الحتهد واذا تمل فلا ينفل حكه , 

(؟) الفروق قرافي ٠١/٠‏ . 


(©) الطرق الحكية ص 18 


ا 


ان المسامين اليوم اصبحوا يوفعون الطلفاث الثلاث مرة واحدة فيندم 
حدم على فعل فلايحد وسيلة للرجوع الى زوحته الاعن طريق حرم الاوهو 
الاتفاق مع شخص آخذر على شكل عقد صوري اهام شاهدين ليحلل له زو حته » 
حتى اذا ما نال منها طلقها في اليوم الثاني 

هذا حرام وحرام وحرام ول تأت به شريعة الاسلام دغم كل ما قبل 
فيه لان عقد الزواج عقد أبدي يعقد لصفة الدوام لا لقصد التحليل'" 

هذا الششر الذي وقع به المسامون ترتب عليه من الاضعرار مالافى فاذا 
كان الباعث لدى تمر رضي الله عنه ان ينع الناس من ارتكاب الحرم ديانة 
وهو جمع الثلاث أفيرضى عمر ان يرتكب الناس اليوم جرية التحليل بين 
الزوحات والازواج 95 

ان عر لم يقصد بعملههذا تحري الطلاق الرحعي وحاشا لله ان يفكر عر 
بوضع العقبات في طريق اطياة الزوحية وعودها الىصفاءها » اما كان القصد 
من عير أن متلع الناس من ايقاع الطلقات الثلاث فجعل هذه العقوبة درعاً 
واقيا لا سي نافذًا . 

هذه نقطة هامة في داك اريد ان | أدرف] الى اساتذتنا الذين يتحمسورتك 
لاحتهاد عمر والإبقاء عليه . ان عمر 1 يفعل هذا للتضميق على الناس انما كانتغاية 
عمر ان خشى الئاس إذا هم اوقعوا الطلاق على خلاف شرع الله وحكيته ان 
يحال مم وبين زوجامم فلا تعود اليهم الا بعد زوج آخر فيمتنعون عن ايقاع 


الثلاث و يطلقرن طلقة واحدة ٠‏ 


فهل تحقق ما اراذه قل امتنع ١ل‏ ماس عن ايقاع الثلاث ؟ ... 


)١(‏ وقال زفر من اصحاب الي حنيفة : ان النكاح المقت ينعقد موّبداً وياغو 
ششرط التوقيت. لأن الذكاحاذا اقترث بشرط التوقيتكان الشرط باطلا والعقد صحيحاً. والخبور 
على انه لا فرق بين ذكاح المتعة الذي حرمه الاسلام وبين النكاح الموقت الذي يعقد لمدة معينة 
واغرض معين فكلاهما عقد باطل . 


عهة” 





ال ل ا لل ار 
ان السياسة الشرعية التي تضع الحاول والانظمة قد قر بتحارب فان هي حققت 
المأمول استمر ولي الامر با والا رجع عنا أو عدل فيها أو غيرها . 

قال ابن تيمية : ولورأى عمر عبثالمسامين في تليل المياثة لاطلقها ثلاث لعاد 
الى ما كان عليه الاأمر في عبد الرسول 7 . 

ولهذا ان دح ما نقله ابن القم من أن مر رجع عن قوله كان دليلا لما قلته 
ان السياسة الشرعية تدور حول المصاحة فان هي حقةتها استمرت والا فيدب 
ان تتغير . 

قال الحافظ ابو 0-6 الا>ماعلي في ل ركه اخيرنا ابو يعلى حد ثناصالح 
بن مالك حدثنا <الد بن يزيد ابن الي مالك عن أبيه قال : قال عمر بن الطاب 
0 الله ما مات على ثمى ء ندامتى على ثلاثك:ان لا رك حرمت الطلاق. 
وعلى ان لاا كوت انكدت الموالى » وعلى ان لا ! كون قتات الأوائح '"' ٌ 

واذا كان حرص غير على ان لا يرتكب الثاس قِ عصره اغرم ديانة 
بايقاعيم الثلاث موعة فحر مهم من الرحعة وشي امر مباح 5 

افلا يكون حر ص المسامين اليوم شد على ان لا ير تكب الناس حرعة 
التحايل حينا نوقع عليهم الطالقات الثلاث لتعود زوجامم الهم 1 

ان ف الرجدوع ال اعتار الطلقات الثلاث طلقة واحدة وجوع الى 
ما كاث عليه الني عليه السلاع وعصعرابي بكر وبداية عبد عر وان في العدول 
عن الالزام بالثلاث تحقدق الى ما رمى اليه عر ياحتهاده من حلب المصلحة 
ودفع المفسدة لان السياسة الشرع.ة تدور حوفه)ا. 

1) راجع عم دول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص ١ ١.‏ مطيبعة النصر ١54‏ 
(؟) الاغائة ١/دسج‏ . جاء في طيقات ابن سعد ١17/0‏ ترجة يزيد بن اني مالك 


انه مات سنة ١.‏ عن 9لا سئة ى. 


هه - 


طلاق الثلاث في قوانين البلاد العربية 


مصر : جاءت المادة الثالثة من القانون نح ه» لسنة .99وؤ : 

الطلاق المقترن بعددافظا او انثارة لا يقع الاواحدة.ومن ادير بالذكر 
ان المي الكاين قبل صدور فانون ١459‏ في مصر كان يعتبر الطلقاتالثلاث 
ثلاثا مستمدا من مذهب الامام الي حتيفة والذي هو هذهب الاءّة الاربعة 
- فقد جاء في المادقوم؟ من انو نالاحكام الشرعية لقدري باسًا : 

وان قال لها انت طالق ثلاثا او انار اليها بثلاث اصابع قائلا انت طالق 
ره ك0 

السودان : الطلاق الثلاث يعتير طلقة واحدة رجعيه . المنشوى الشرعي 
السودافي رم ١غ‏ سنة معو١ ٠‏ 

ا مغرب : الفصل ١ه‏ : 

الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتاية لا بقع ال 

سووبا : م »4 : الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا بقع ل نا 

الاردن :م 7 : الطلاق المقترن يعدد لفظا او اشارة لا يقع الاواحدة: 

العراق : م مس في ٠‏ الطلاق المقترن لفظا او اشارة لا بقع الا واحدة 
) لعل كلمة يعدد سقطت بعد المقترن سبوا ). 

تونس : لانصفي الموذوع وكل ما وجدته :الفصل .م: لايقع الطلاق الا لدى 
المحكية . ولا ندري هل يحي القاخي بالمذهب المالكى في عدد الطلقات حيث 
لانص في القانون ام انه بساير الشارع ‏ وهذا ما نرجحه ‏ في تقبيده الطلاق 
حيث جعله بيد الام فلا ب باكثر من طلقة . 

لبئات : م ٠١‏ : الزوج يلك تطليق الزوجة ثلاث مرات . والنص غير 
صربح والمذهب السائد هو النفي والمرجع فيا لانص فيه . 


باهم 


مْ 584 : من الاحكام الطعفرية ق العراق َ 

ولق اوقع الثلاث من دون رحعة فلا يحسب الا واحدة : 

م 9؟! : من قانوت المعفرية في لبنان : 

فشكن ردن اوكا ات طرق قات ل 0 لذت صلق ابا الك الك 
انت طالق ثلاثاً قاصد] بذلك ثلاث طلقات يقع الطلاق واحداً فحسب . 

و نلاحظ على القانون العراق في هذه المادة هو ان مفهوم الرجعة غير واضح 
اما فان رد الر جعة لاتكفي في اذهب الممفري بل لايد من المواقعة بعد 
كل مراجعة والا فلا يقع ا كثر من واحدة ولو را-عها وطلقبا ١‏ كثر من مرة 
او لاهرة الثالئة لان المواقعة شرط لايقاع الطلقة الثانية بعد المراجعة . 

لسن فى نص المادة ما يشير ال ذلك ولكن ما دام مصدر القانون هو 
المذهب العفري كان لا بد من مراعاة س هذه المادة بالمفيوم الصحيح 
ال 

ومن ناحية ثانية نَأَخَلْ على هذه المادة الغموض من حيث عدم التفرقة ببن 
الطلقات ا جموعة بكامة واحدة ويين الطلقات المتكررة في لس او حالس » 
وقد يكو نهذه التفرقة عدم الفائدة في غير المذهب الامامي لولا وجود الخلاف 
في جمع الطلقات بكلمة واحدة وان طائفة من العفرية تقول بعدم الوقوع 
مطلقاً - وعلى كل حال فحن نرى ان مراد المشرع عدم التفرقة يينها . 

لفك افضل 0 لشير هذه الادة الى مفهو م المر اجعة 5 نات عليه 
كتب المذهب الامامي » وان توضح المراد بكلمة الثلاث هل هي متفرقة 
اوجموعة ٠.‏ 

الطلاق الثلآث في اتدئوسيا : 

ان المذهب السائد في اتدنوسيا هو المذهب الشافعي وان كانت النهضة 

-_- /اة؟ - 


في الطلاق (0؟) 


التشريعية قد اتحرت في المدة الاخيرة حتى شعلت جميع القوانين ومنها فانونئ 
الاحوال الشخصية فقد حاوات اليئة التأسيسية وضع قانون مستقى من اكثر 
من مذهب بل اخذت في بعض الامور بالاجتماد المطلق. وفي مو ضوع الطلاق 
الثلاث قي الم بوقوعالثلاث ثلاثا »انه من الغريب والمذهب السائدهو المذهب 
الشافعي ان ينص القانون على ان الافضل ان يطلق الرجل طلقات متفرقة اي 
انه اخذ بغير المذهب الشافعي فكان من السهل عليه ان يخطو الخطوة التالية 
كا اله وانين اوري وينص على وقوع الثلاث واحدة . 

ا ١ات ١‏ كثر الطلاق الذي يوقع على ام رأة واحدة ثلاث طلقات 
فقط . 

ب - والافضل في ايقاع الطلاق ان يكون واحداً بعد واحد . 

ويلاحظ هنا بكلمة الافضل انه يراد به خلاف الاولى وبالاصطلاح الفقبي 
أنه يأثم هن يوقع اكثر من واحدة وهذا متفق مع المذاهب التي قالت بأرنف 
الطلاق الثلاث مموعة بدعةوانه أثم من يفعل ذلك»و لكن 0 | أوقعه الزوج 
راذا كاك والعية او ا لكر 


روات 


شراح القانون في تفسير الطلاق المتتا بع ؛ 


اغتلف شراح القانرث في الطلاق المتتابع هل بقع واحدة كالطلاق 
المقترن بالعدد ام انه يقع به ثلاث طلقات اخذاً بالمذهب المنفي الذي احال 
اليه القانون في حال عدم وجود نص . 
ول يكن من حاجة الى هذا الكلاف امام سكوت النص الا الرجوع الى 
مذهب الي حنيفة لولا ان المذاكرة الايضاحية اشارت الىان غاية المسرع القضاء 
على تعددالطلقات. وها نحن نورد رأي بعض اساتذتنا في هذاا موضوع ثم نذ كر 
ماثراه تفسيرا لاقانون في الطلاق المتتابع اامكررة 


رأي الشيخ على اطفيف : 


يقول استاذنا فضيلة الشييخ علي افيف : 

ان الطلاق المتتايع بيقع ثلاث طلقات لان القارن صريم بحر الطلقات 
الثلاث التي تقع واحدة هي المجموعة المقترنة بالعدد ولم ينص على المتتابيع"3. 

رأي الشبخ عمد ابو زهرة : 

اما استاذنا فضيلة الشيخ مل ابو زهرة فيقول " : 

اثنا يلا شك لو فسرنا القانون تفسيرا لفظياً ظاهرياً » فلا نتجاوز الظاهر 
في التفسير لقلنا ان هذا النوع من الطلاق يطيق فيه مذهب ابي حثيفة » فتطلق 
اليل با بالعدد الذي تتايع الطلاق به . دن القو انين لا تفسر نظوادر 
الفاظها فقط» بل تفسر بأغر اضها »ومذ كر اتها الايضاحية» ومصدرها التارخي 


. فرق الزواج ص مغ‎ )١( 
الاحوال الشخصية حمد ابو زهره ص غع.م#-5.”.‎ )١( 


سوة؟ - 





والكرة الع الى السك مها لطر الذي فاوف 7 لل لك لكا 
كله ثرى أنه يعد صدور قانوت ١589‏ صار الطلاق المنتاببع في خلس واحد 
ولد ار رف ]اله طلقة للك 

وقد اورد استاذنا المليل اربع ححج لدعم رأيه ملخصما : 

١‏ - ان غرض القانون القضاء على جمع ااطلقات ولا فرق في هذا بين 
جمعها بكلمة واحدة او بكلمات متتابعة . 

ب ان المذاكرة الا يضاحيةاعتبرت الطلاق ال كر ر كالطلاق المقتر نبالعدد 

م ان المصدر التاريخي هذه المادة من القانون بوذم ذلك فان الفقباء 
الذين قرروا ان الطلاق الثلاث يقع واحدةثم الذين قرروا ان الطلاق المتتابع 
في بحلس واحد لا يقع الا واحدة : 

؛ ‏ وان الذين قالوا بوقوع الثلاث واحدة استدلوا لرأيهم يحديث ركانه 
وفيه انه طلق زوجته ثلاثاً في 0 واحد فأله رسول الله كيف طلقته! ثلاثاً 
فقال في بحلس واحد قال نعم . ففي هذا الحديث اعتبر الني يِل الطلاق ثلاثاً 
في بحاس واحد على سبيل ايع 1 : 

هذا ما اورده استاذنا الجليل وهي من أقوى المجج ومع هذا فلنا في 
هذا الموضوع كلام سوف نبديه ونحن نتكلم في الاجتماد القضائي 


زراك لاط الاقيح عن الإرتمزق حلم : 


يقول فضملة الاستاذ الشيخ عبد الر حمن تا1) 1 
دثم ما حال الطلاق الذي تكرر صيغته تام ثلاث مرات 9... قد فاث 
واضعي مشروع تلك المادة ان ينصوا على 00 لطن خم ك5 0 


بريدوة النسوية لاه وين الطلاق المقترن يعدد 0 9 00 1 يه 





(؟) الاحوال الشخصية . عبد الرحن تاج س 14م . 


سوام ده 


كا طلا واس ٠‏ لكين دل بورك إن داك رامد الى الال لان نوكل 
ا ا سير ]ان فاج الادة » فقاس عل 
ما ورد فيها غيره » مع انها قد جاءت على خلاف ما كان عليه الامر في الام 
وعلى خلاف المي عند امه المذاهب الاربعة ومن قبلهم م نالصحابة والتابعين 5.. 
لبس علىالقاضي تبعة اذا هو اقتهير فيتطبيق المادة الثاائة من القازرث على مانصت 
عليه صراحة وهو الطلاق المقئرن بعده لنظاً او اشارة » ثم اتبع في الطلاق 
المتكرر حي المذهب الذي كان عليه العمل قبل انشاء هذه المادة.» 


الاحتهاد القضائي ف الطلاق المتتابع : 


اختلف الاتهاد القضائي في البلاد العر بية حول الطلاق المتتابع هل يلحق 
بالطلاق المقترن يعدد يا حاء في المذكرة الايضاحية ويعطى حتكمه ام انه ّ 
مسركورت عنه يرجع فيه الى المذهب الذي اسار القانون بالرجوع ّ ال 
م لسرا لضا0 

في حي لحسكمة امنيا في ابجموودية العر بية المتحدة يشير الى ان الطلاق المتعدد لنغلاً 
او اشارة يعتبر طلاقاً واحداً » ومثله المكرر في مجلس واحد 29. 

وقد 0 رأي الهيئة العامة لمحسكمة النقضالسورية على اعتيارالطلاقالمتتابع 
والطلقات المجموعة تقع واحدة. فقدجاء فيقراررقم 14١‏ تاديخ 1158/6/14 ٠‏ 

00 صوف بعده والذي تكر ر لفظه يعتبرطلاقاً واحداً رحعياً . 

وفي > للمحمكية الشرعية خالفت ذلك راعرت على ما فكان ار 


)000 محكة امنيا الشرعية ١‏ ربيم الاوك ووم« ١‏ و١يونيه‏ هم و١‏ المحاماة الشرعية 


سلاع؛ ص 4817 * 


م 





ان صدر قرار منالهيئة العامة في قرار رقم ٠١+‏ تاريخ ١١/4//اهه1‏ ؛ لحكمة 
النقض وقررت فيه : 

رات المشرع 0 شرع ايقاع الطلاق دفعة واحدة وانما على دفعات تتذللهبا 
ترية الزوجين حياة الطلاق . وعليه فان لفظ الطلاق المتكرر في المماس قبل 
المرور بدور التحرية طلياة الطلاق هو طلاق واحد غير متعد:». 

وتلاحظ ان ما استقرت عليه اللرمة العامة محكمة النقض السورية هورأي 
فضيلة استاذنا الجليلالشيخ عد ابوزهرة من ان الطلاق الممتكر ر المتتابع كالطلاق 
المقترث بعدده لايقع دو اشدةة 

وقد جاء في الاسراب الموجمة لهذا المكم 

لما كانت المادة مه من قانون الاحوال الشخصية نصت على اث الطلاق 
المقترن بعدد لفظاً او انثارة لايقع الا واحدة » ولا كان هذا النص وان كان 
اقرب للدلالة على قصد الطلاق المقرون باسم العدد فانه غير بعيد الدلالة على افظ 
الطلاق المكرر الواحد تاو الآخر لما دين القولين من تشابه في المعنى والقصد 
والغاية . ولما كان من الواجب حين تطبيق النصوص الرجوع في تفهم معانيها 
الى قصد واضعها <ين وضعها واقرى مرجع في ذلك هو م | اصطلح عليه 
المشرعون بتدوين الاسباب المودبة في جانب القانوث . ولا كان من الرجوع 
الى الفقرة 7 من الاسياب الموجبة لقانون الاحو ال الشخصية يرى ان الشادع 
لاءظ في وضع المادة المذ كورة ان الطلاق 1 شرع ايقاعه » دفعة واحدة رانما 
شرع ليوقع على دفعات تنخللها تحرية الزوجين حياة الطلاق » وقد احسن عنعاً 
في استشهاده على صحة ما ذهب اليه بالآية التكرية :« الطلاق مرتاف فامساك 
معر وف أو تسريح باحسان ٠‏ . فكانت فصل الطاب في الموضوع . 

ولماكان القاضي قد اوجد نفسه في نطاق ضرق مزالتفسير والتأويل وذهب 
في تطبيق نص القا انون مذهياً حرفيا أوصله اي التفريق في ا ص بين اللالتين 
الما دين » وهو ما تأباه قواعد التشر يع والمصاحة ف تطبيقه وأمل فوق ذلك 


3-1 


الرجوع الىالاسياب الموجبة للقانون اهمالاًكاياً»مع إنها يميم المزء منه والتفسير 
الرمعي له يرجع اليها كلها دعت الماجة لتفهم غاية النص و قصد و اضعه» وكا نعلى 
القاضي اعتيار لفظ الطلاق المتكرر في المجلس قبل المرور بدور التحرية طياة 
الطلاق طلاقاً واحد غير متعدد»كان سيره فيمعاطة القضية علىهذا النبج واعتبار 
هذا الطلاق المكر رطلاقاً متعدداً منتجا ببنونة كبرى اصرارا على رأيه الاول 
في غير محله وكان قراره مستوجب النقض لطأ وتفسير القانرن » . 

لذلك : قررت اليئة العامة نقض الحم الاصراري المميز . 

رايئا في الطلاق المتتابع : 

نقد قرار الحمئة العامة لمحكمة النقض السورية ورأي فضيلة استاذنا الشيمخ 
نل ابوزهرة في ان الطلاقالثلاث المتتايع المتكرر ححكمه ّ الطلاق المقترن 
يعدد لايقع الا اسدهة” 

من الاسياب الموجبة لقرار الحيئة العامة لمحكمة النقض السورية ومن 
المجمج القوية التي ساقها فضيلة استاذنا الجليل الشبيخ محمدابو زهر ةلدعم رأيه في 
ان الطلاقالثلاث المتككر رفي حلس واحد حكيه ْ الطلاق المقترن يعدد لابقع 
الا واحدة»يمكن ان نلخصها جميعاروجوب الرجوع الى اللاحكرة الارضاحية 
للقانوث التي ينهم منها عدم التفرقة بين الطالين . 

وقد ناقشت استاذي فضيلة الشيخ عل ابوزهرة وان ااكتب هذا الموضوع 
فتفضل واضاف الى حدجه السابقة ححجة جديدة وهي ان الطلاق التكرر يأخذ 
ح؟ الطلاق المقترن بالعدد عن طريق القياس . 

: وهذا اصبح لدينا حجتان : - 
1 الرجوع الك ادرهة الايضاحية حيث تشير الى عد مالتفر قة بين ا طالين. 
ل عل القن غ حي بوقوع المتتابع طلقة واحدة. 


5 











وحوابا على ذلك : 

ان شراح القانون المدني برجءون الى المل كرة الابضاحية في حالات عدة 
أهمها حالة موض النص او نقص فيه » فترجع الى المذكرة الايضاحية اتفسير 
اسراف ارالك للعو نر 

اما موضوعنا ه لذا فأي نموض في نص يقول : الطلاق المقتررك بعدد 
لايقع الا واحدة. 

واما في حال النقص فالأهر تاف في القانون المدفي عنه في قانون الاحوال 
الشخصية لان لدينا نص صريح في المادة م.س منالقانونالسوري والمادة عورم 
من القانون المدر ي د 1م أسئة 19٠‏ يقول: انهني حالعدم وجو دنص يرجع 
الى الراجح من مذهب الى حنيفة فالأمر اذن وافح ايضا لاحتاج الى وضوح 
وتام ايضا لس فيه نقص . 

وأما القياس فلا نلدأ ايضاً للقياس فيهذه اطالة لانه لم تتوافرشر وطه. نحن 
نرجع الى القياس في حالة عدم وجود َ على مسألة ووجود ما يشابهها فنقسها 
امع العلة بينه) اما هنا فلديئا ح منصوص عنه فيالقانون و ّ آآخر ممصو ص 
عنه في المذهب الطئفي فكيف تعمل القياس '"" , 


١:45ص جاء في اصول القانون للدكتور النموري والدكتور ابو ستيث‎ )١( 
والاممال التحضيرية هي يجوعة المذكرات التقسيرية ومناقشات انحا لس النشريعية وعاضر حلسات‎ 
هذه احالس واتمال اللاجاتن الي تقترن عادة بااتشريعات عند ضيرها . وقد تكون للاعمال‎ 
التحضيرية قيمة كبيرة فيتعرف نية المشرع وتفسير الالفاظ اإبهمة الت وردت في التشريع وازالة‎ 
التناقض الظاهري وتكميل الناقس ع فياسا اليها المفسر ليدترشد عها في التفسير . على انه مها‎ 
يكن من قبعة الاعمال التحضيرية فانها لا تدتير حزء] ٠ن التشريع ء بل هي شيء خارج عنه‎ 
. يجوز فيه الخطأ‎ 

)اتناك نهر ٠:‏ الحان امن باحر في متي لقرعي اعرد ابل الله قاين 
من المصادر الشرعية بعد الكنايوالسنة والاجاع المدخل الفقبي الاستاذمصطفي الز رقاءص ١ ١‏ : 


ا 








وبعيارة اخرى ان لديا القانرث يقول : الطلاق المقترن بعدد لا بقع 
الأ ولعدة : 

والماهب النفي الذي اوجب القانون الرجوع إليه في حال عدم وجوه 
نص يقول : ان الطلاق الثلاث المتكرر يقع ثلاث طلقات . 

وهذا فافي أرى انه تفسيراً للقانرت لايموز القياس ولا الرجوع الى المذكرة 
الايضاحية . لان القانون اقوى منالمذكرة الايضاحية التي تأقي بالدرحة الثانية 
أما النص فصريح على 2ك الطلاق ا لان 
المذهب النفي في حال عدم وجود نص . 

ولا داعي ان اقول اثني احالف وقوع الطلقات الثلاث موعة او 
متفر قة فقد سبق 0 0 بالمجيج والاذلة. الا ائنا ونحن نفسر 
القانوث نلتزم ما جاء فيه . 

وهذا فاني اقترح تعديل هذه المادة وجعلها صر»ة في ان الطلاق المقترن 
والمتتابع لايقع به الا طلقة واحدة . 


هما - 


وبعد فهذا ما اطلعت عليه فقدمته في مبحث الطلاق الثلاث دعافي الى الاطالة 
فيه قَاِلًا ما وجدته من لاف فقبي قديم لاتزال آثاره في مؤلفاتنا الفقبية 
المعاصرة . هذا فضلا مما يامسه القارىء اثناء قراءته هذا البحث من تصحيح 
كثير من الأخطاء العامية المتداولة . 

وفي سبيل الوصول الى ذلك فقد رجعت الى القرآن الكريم والسئة النبوية 
باعتبارما المرجع لمع آزاء الفقهاء من يختلف المذاهب ثم الى كبر جموعة من 
كتب الأصول والفقه في سائر المذاهب الاسلامية . 

و استطي.ع أن الخص بعض النتائج التي توصلت اليها فيهذ | البحث بالأمو رالتالية: 

١‏ - تكرير مهب الشيعة المعفرية الذي اغطرب النقل عنه قدعاً وحديثاً 
في موذوع الطلاق الثلاث وذلك بالرجوع الى معظم كتب التفسير والحديث 
والفقه من مطبو 8 وعخطوط . 

؟ - تصحيح ماينقل عن مذهب الزيدية في ان الطلاق الثلاث بقع ثلاث 
طلقات . وبيان ان المذهب على أن الطلاق لايقع إلا واحدة . 

م مناقشة جميع الادلة التي ساقها ابجموور وعخالفوم دليلا دايلا مع بيان 
دأبي في كل دليل رجحته وبيان وجه هذا الترجيح . 

غ - الرد على مختلف الآآراء التي عارضت مذهب وقوع الطلاق الثلاثطلقة 
واحدة رداً عامياً هادثاً مقنعاً ليس فيه روح التعصب ولا الود بل السيروراء 
الدليل ايناكان » وذلك استناداً الى مصادر الديث النبوي الصحيح من 
مختلف الكتب الصحيحة . و .هذا صححت كثيرا من النقول في *تلف "كتب 
الفقه القدعة منها والحديثة . 

ه ثم تكلمت عن اجتهاد مر رضي الله عنه وبررت ذلك بأمثة كثيرة 


اد فيا شفلى كر الرعية وذلك من قبيل السياسية الشرعية التي عارسها 


م 





ولي الأمر في المامين واما تنبع المصلحة حسب كل زمن . 
5 - وأخيراً نقات ماذهيت اليه قوانين الاحوال الشخصية في البلادالعر بية 
في هذا الموضوع وابديت ملاحظات حول النصوص الي تتعلق بالطلاق الثلاث . 
7 - وفي تفسير القانون انتقدت ما ذهب اليه بعض الشسراح وما أخذت به 
حسكمة النقض السورية من ان الطلاق المتتابع يقع طلقه واحدة رجعية » لأن 
المذ كرة الايضاحية لا تقوى على سد نقص القانون بعد ان أحال المششرع الى 
المذهب الطنفي في هذه اطالة : 
50 فقد اقترحت تعديل القانرن بحيث ينص على ان الطلاق المتتابسع 
والمتعدة لابقع ال اده 
والطلاصة : هذا يعض ماتوصات اليه في هذا البدث » وقد حاولت حهدي 
اك حدر ولكني وجدت نفسي ازاء نقص واضح في كل مامختصر »2 ولا 
ادعي اذا قات ان هذا الموضوع الذي يقيد <رية الزوج في الطلاق ونحافظ على 
الاسرة ووحدتا وجعل رباط الزوحية أقوى دن أن بحل بكلمة واحدة 
فتبين الزوحة بينونة كبرى ؛ لم يبحث حى الآن - رغم كل ماكتب فيه 
يحثاً مقارناً يجمع فيه بين اراء المذاهب الختافة وردها الى اصوها من القرآن 
والسنه » فضللا عن وضعها في موضعها الملاتم وفهمها الفهم الصحيح من دائرة 
نظام الطلاق عبادئه العامة وروحه التي تحمل الطلاق آآخر مرحلة من مراحل 
الزوجية بعد محاولة كل من الزوجين الابقاءعلى كيانيا » وا الادل في 
الطلاق مو انه رجعي فلايملك الزو ج انيجعل بائناً نكيف هلك حت الطلقات الثلاث. 
اذا كان الشارع لابعطي الزوج الأق في حمل الطلاق الرجعي طلاقأبائناً 
يئونة صغرى فكيف نيز له الطلاقالثلاث فتسين زوحته بئونة كبرى 7.. 
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ب 001 
ا 


الطلاق بالارادة المنفردة 


وهو يتضمن : 


الفصيل 0 : 
سر اا 
المصل 1 
الفصل الرابسع : 
الفمراتاتن: 


الصيغمٌ التي بقع ا الامرى . 
القصر . 

الالى . 

طلم . 

٠. الرسربار‎ 


اده 





من التعريف الذي وشعناه لاطلاق يانه « الصيفة الدالة على انماء الما 
الزوجية في المال او المآ ل الصادرة من اهله في حله قاصداً لمءناه امام شبود » 
نرى انه لابد في كل طلاق من خمسة اركارف سوف تبحثها في هذا الاب في 


ع ول ل" 
افلادل 


الصيئة”» 


الفرع ارول 
الهر بج والكناة 


لكل تصرف قولي في الشرع لفظ يدل عليه ولا يد في الفرقة بين الزوحين 
من لفظ يعرف يه قصد الزوج وعزمه على الطلاق » او مايقوم مقامه . 
وما يقع به الطلاق قد يكوت لفظاً صريحاً لا حتيل معنى سواه 


)١(‏ ركن الطلاق عند الاحناف هو اللفظ الدال عليه بخلاف بقية المذاهب التي تعتبر 
العاقدين والصيفة واغل اركاناً في الطلاق . وقد ابنا الى هاذهب اليه الخرور في تعداد اركان 
الطلاق . ووجبة نظر الاحناف انه لابد في كل لنظ هن عاقد وصيغفة وعل ولهذا قالوا هو 
اللفظ الدالعليه. 

(؟) سوف تقتمر في بحث الصيغة على أهم النقط التي لها علافة بموضوع يحثنا دوت تفصيل 
في طرق التعبير عن الارادة وفيشر وط التعليق والاضافة اللهم «انلقى به ضوء على هذء الايحاث 
بصورة «وجزة والقارىء ان يتوسع فى هذا ان شاء في مصادر اخرى . 


بللام؟ط- 





لأنه وضع في اللغة او الشرع رف كك ل 0ك 
وانْمر بين الناس على ان المراد. مئه الفرقة بين الزوجين وهو ما محتمل معنى 
اتا ات ا 

وقد اختلف الفقباء في هذاالافظ الذي يقع يه الطلاق فبعضهم قصر دعلى اللفظ 
الصرديح وجبورم قال يقع بألفاظ الكناية ايضأ اذا قامت النية أو ما يقوم 
مقامها قرينة على المر اد من اللفظ الككنائي . 

يا بقع الطلاق ايضاً ما ينوب عن اللفظ كالكتابة او الاشارة في ادوال 
خاصة سوف ثدرسها يعد قليل ٠‏ 

اعد اس 

0( اللفظ الصر دح الذي يقع به الطلاق : 

لا خلاف بين الفقهاء ان من قال ازوجته انت طالق ونوى الطلاق طلقت 
زوحته لانه لفظ دريح يدل على وقوع الطلاق . ولكن الفقهاء اختلفوا في 
حصر الافظ الصريح ببذه الكامة ‏ انتطالق ‏ وما اسْتق منها ام اتالصرييح 
يشمل الفاظاً اخرى غير هذه الكلمة 9.. 

ومننئذ كر آزاء المذاهب فيهذا الموضوع . 

الطمفرية - قال المعفرية : لا يقع الطلاق الا بلفظ طالق فاذا قال الزوج 
ازوحته : انت طالق » او فلانة طالق او هذه طالق » طلقت زوحته اذا قصد 
ذلك اما بغير هذا الافظ فلا يقع الطلاق . 

جاء في الختصر النافع "١‏ ل ويقتصر على طالق #صيلا لموضع الاتفاق . 


وقد ثقل صاحب الجواهر عن الكافي ابذا أو حرق الحسن بن مماعه : لمن 


(1) الفتمر التاقع من 35٠‏ 
(؟) جواهر الكلام سه/م؟ . 


-0- 





الطلاق الا يا روى بكير بن اعين : ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت 
طالق و تشهد ساهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى . 

ونقل ايضاً غن الانتصار: واجماع الامامية على ذلك. فلو قال انت الطالق 
او طلاق او من المطلقات لم يكن شْيئاً ولو نوى به الطلاق يلا خلاف اجدهفيه: 

وحجة الجعفر ية في حصرث الفرقة بينالزو جين بافظ: انتطالق» ا نالنكاج 
عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل ضرورة فيقف وضعها على موضع 
الاذن منه فقط . واما غير هذا اللفظ فلم يرد عن الشارع اذن به فلا يصح . 

الظاهرية : 

قال الظاهر بة : بقع الطلاق بأحد الفاظ ثلاثة : الطلاق » السراح » الفراق» 
دما اشتق ذا اذا نوى رذلك الطلاق 7 

اما اذا لم ينو الطلاق فاث كانت الصيغة بلفظ الطلاق صدق في الفتيا ولم 
يصدق في القضاء . واما ان كانت الصيغة بلفظ السراح او الفراق فيصدق في 
الفتيا والقضاء . 

: جاء في الحلى”": ولايقع طلاق الا بلفظ من احد ثلاثة الفاظ : اما الطلاق 

واما السراح واما الفراق . 

هذا كله اذا نوى به الطلاق فان قال في شيء من ذلك كال 1 أنو الظلاق 
صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء في الطلاق وما تصرف منه . وصدق في سائر 
ذلك في القضاء ايضاً . » 

وحجة ابن حزم فيا ذهب اليه : ان القرآن لكريم لم يذذكر الفرقة بين 
الزوجين الا بهذه الالفاظ الثلاثة فقال تعالى: دو للاطلقات متاع بالمعروف» . 
وو رحؤهن مراحاً تلان وفامسكؤمن تعر وف از فارقوهن معروق» . 

وقد علل ابن حزم التفرقة بين هذه الالفاظ من حيث احكام القضاء بأن 
لفظ الطلاق لاحتمل معنى آخر اما بقبة الالفاظ فتحتمل الطلاق وغيره . 

0 ال ماده 

دوك 


في الطلاق )0 0( 





الشافعسة : 


ان اللفظ الصريح عند الشافعية هو لفط الط_لاق وما اشتق منه فإذا قال 
الزوج ازوجته أنت طالق او أنت مطلقة طلقت ولو لم يثو.الطلاق دون خلاف 


في المذهب 1 
والمشبور عندهم ايضاً أن لفظ الفراق والسراح من_الأألفاظ الصريحة .التي 
لا تحتاج الى نية . 


1 في 0 المحتا :و بقع الطلاق بالصر يبح وهو مالا حتمل غيرالطلاق 
بلا نية ولو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل . 
وأما الفراقوالسراحفالمثبور انهامن الألفاظ الصر محة لور و دهافيالقرآ ن. » 


الحنابلة : 


قال الطنايلة !0 صر بح الطلاق هو لفظ الطلاق وما اشتى منه . 

وقد وقع اضطراب في :قل الم هب في هذا الموضوع ما سيب عنه خطأ 
في تحرير هذا المذهب في الصر يح من ألفاظ الطلاقفقدذ كر الخر قي فيمختصره: 
ان الصريح ثلاثة ألفاظ : الطلاق والسراح والفراق . فجاء ابن قدامة فرجح 
ان الصريح هو افظ الطلاق وما اسْتق منه فقط دون.ان يبين ان ما رححه 
دياص 

غير افي رجعت الى كتب اخرى فؤجدت المذهب ينص على ان اأصريح 
هو لفظ الطلاق فقط وما استق منه . 

قال الخرقي'" : «المرييح ثلاثة ألفاظ : الطلاق والفراق والسمراح وما 
تصرف منهن». 

ارد 

() الي مليدجعد. 


كناف 





وفال ابن قدامه'" : ان الصر يح في الشيء ما كان نصاً فيه لا يحتمل غيره 
إلا احتّالا بعيداً . ولفظة الفراق والسراح ان وردا في القرآث بعنى الفرقةبين 
الزوجين فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيراً . 

ولهذا حاء في المقنع وهو من مؤلفات ابن قدامه : وصرحه : لفظ الطلاق 
وما يتصرف مئةه فى الى بصر يح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه 3 

وقال صاحب الانصاف في شرحه على المقنع عقب ذلك - وهذا المذهب. 
تت اا ار 

وحاءف المخرر مثل ذلك" «ووصرحه لفظ الطلاق وهماتصرف منه لاغير', 

المالكية : 

و كذلك فالصر بح عند المالكية هو لفظ الطلاق وما استق منه فقط . 

جاء في بداية التهد'* قال مالك وأصحابه : الصر يح هو لفظ الطلاق فقط. 

الأحناف والزيدية : 

ذهب الاحناف و الزيدية الى ان كل لفظ لايستعمل إلا في حل عقدة الزوجية 
فبو صريح ف الطلاق . 

جاء في تمع الأنهراثا ٠:‏ صريح الطلاق ما استعمل فيهخاصة ولا تاج الى 
ثبة لأن الصر بح موضوع لاطلاق شرعاً فكان حقيقة فيه ». 

وعرفهالزيلعي'":دبانه ما ظبر المراد منه ظهوراً بيناً حتى صار متكشوف 

)١(‏ الأني ميد؟. 

(؟) الانصاف م/كد.. 

20( اغرر ؟ل*ه. 

(: ) ينقل كثير من الكتاب على ان لفظ الطلاقصريسفيه عند الخنابلة رواية عن الامام 
احمد وسبب هذا الخطأ هو ماذهب اليه الخرتي حيث لم يبين رأي المذهب . راجم فرق الزواج 
الاستاذ الشيخ علي الحفيفت ص مه ومذ كرات الاستاذ الشيخ محمد الزفزاف ص لله 

(ه ) بداية الحتبد عه + 

(د) ممع الاغير رجحم 

») تبيين الحقائق لازيلعي ١5/9‏ . 

-ه؟ 





المراد يحيث يسيق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقة كان او حازاً » . 

وفى التاج تدب ون والصر بح لا يعثير فيه إلا ان نكون المطلق 50 
قصد ايقاع اللفظ في الطلاق باللفظ الصر بيم بأن ينطق به عالماً معناه ٠.٠‏ وانلم 
يقصد معناهفيقع الطلاق بقصد الافظ مع عامه بأن هذا الافظ موضوع لاطلاق .» 


5001 


حْ الطلاق الصر يبح : اما حي الطلاق يلفظ صر بح هل هو بان أم رجعي 
نما قلناه في مبحث أنواع الطلاق نقوله هنا وهو أن الأصل في الطلاق أنهرجعي 
إلا في حالات يكون فيها الطلاق بائنا"" . 


الطلاق بلفظ الككئاية : 

أن الأصل في التعبير عن إرادة المطلق ان يتكوث بلفظ صريح لامحتمل 
غير معنى الطلاق . ولكن قد يعبر المطلق عن إرادته بلفظ غين صر بخ ولكئه 
غرف و انبر بين الناس على . ان المراد _منه الطدلاق" وهنا ها ماه الفقياء 
بلفظ الكنابة . 

فلفظ الكناية هو اللفظ الذي حتءل معنى الظلاق ومعان اخرى © وتعتبر 
النية قرينة على ارادة معنى الطلاق . فلو قال الزوج ازوحته انت بان فهذا لفظ 
حتمل معنى الفراق والفراق أءم من :الطلاق فيحتمل انه:اراد مقارقة الاهل » 
ومعنى ذلك انت مفارقة لاهلك وحتمل مفارةتما اياه من الزوجية فإذا. نوى 
المعنى الأول لا شيء عليه وان نوى الثاني وقع الطلاق . 

و قدذهب جمهو رالفقباء الى ان الطلاق بقع بلفظ ااتكنايةاذا نوى الزو جالطلاق. 

وقالت بعض المذاهب : لابقع بلفظ الكناية طلاق . 


١دو/« التاج المذهب‎ )١( 
. (؟) راحم مبحث انواع الطلاق‎ 


ا 





مذهب الطعفرية والظاهرية : 

قال الجعفر نة والظاهرية ان الطلاق لا يقع بلفظ الككناية وقد سبق وذ كرنا 
ان الطلاق لدى اطعفرية لا بقع إلا بافظ طالق . والظاهرية لا بقع عندهم إلا 
بأحد ألفاظ ثلاثة ‏ الطلاق او السراح او الفراق ٠‏ 

وعلى ذلكفاوقال الزوجازوجته انت بان او انت خلية ونوى الطلاق لابقع 
بهذا شيء . 

جاء في جو اهر اكلام" :دلا يقعالطلاق بالكناية عند ناالني هي الافظ لحتل 
لاطلاق وغيره وان اريد به بلا لاف اجده » . 

وفي الحلى'" .«ومن قال لأمرأته أنت على“ حرام أو زاد علوذلك ٠..فهو‏ 
كله باطل و كذب ولا تكون د لك عليه حراماً وهي أمر أته - يم كان نوى 
بذلك طلاقاً او لم ينو ». 

ولاشك في ان حصير الفاظ الطلاق بأفل عدد بمكن هو اقرب لامصلحة 
حيت فيه تضديق من ذطاق دائرة الطلاق ٠‏ ولكن ماالقول ف لفظ اشر بين 
الناس وشاع عرفاً بان المراد منه الطلاق سوى تلك الالفاظ التي حددها 
المذهان المعفري والظاهري ٠‏ فافظ انت بائئة اذا كان معروفاً في جميع 
الأونناط بأن منتافظ به اما يعبرعن ارادته بالتطليق وفبمته الزوحةونوى 
به الطلاق فأي فرق بين هذا الافظ ولفظ انت طالق اذ أن كلا منها يؤدي 
نفس الفرض حيث يعبر عن قصد المطلق بالتطليق . 

وسدو لي ان سيب عدم الاعتداد بلفظ الكناية لدى هذين المذهبين هو 
اشتراطهم الاشباد حين الطلاق فلا بقع طلاق الزوج الا امام شاهدين سمعان 
ايقاع الطلاق مع فهم معناه فلفظ الكناية لا يعرف الا من النية لاحتّاله معان 
اخرى اذ كيف تصح الشهادة على نية المطلق 9... 

(1) جوامر الكلام 8/6د؟ . 

ال 700 


لشي - 





وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية'٠'‏ :ووأها الذكاح ... فلا ينعقد الابلفظ 
الإنعاح والتزويج يناء على انه لا يتعقد بالكناية لانما تفتقر الى نيه والشهادة 
شرط في صحة النكاح والشهادة على النبة غير مكنة.» 


مذهب الشافعية : بقع الطلاق بلفظ الكناية عند الشافعية اذا نوى بهالطلاق 
إذ لا بد من النية ولا يقوم مقام النية دلالة الخال . 

جاء فينهاية غْماج!"": مو بقع ( الطلاق ) بكنايةوهي مااحتمل الطلاقوغيره 
بنية لايقاعه ومع قصد حروفه ايضاً » فاو لم ينو لميقع بالاجماع وان اقترنف 
بها قرينة ظاهرة كانت بان بينونة حرمة لا تحلين لي ابداً .» 

والفاظ الكئاية كثيرة : انت خليه » بريه » بتة » بائن » اللقى باهلك » 


5 فين 


دي 

هذهب الؤيدية : والى هذا ذهب الزيدية وقالوا لايقع طلاق بلفظ التكنابة 
الا مع النية . 

جاء في التاج المذهب '*' : « واما الكناية باللفظ فبي غير منحصرة بل كل 
لفظ تمل الطلاق فانه بقع به اذا اريد به الطلاق » . 

مذهب اطْذا بلة : ومذهب الناية ان الطلاق يقع بلفظ الكناية مع النية » 
مقام النية دلالة الخال يم لو كان الزوجان في حال خصومه وغضب او ذكر 
لاطلاق فاذا قال لها انت خليه وكان في حال مذاكرة لاطلاق مع زوجته وقع 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية »//<؟. 
(؟) غاية الغتاج 5/ر. 

0) معني الاح 1 ا 
(؛) التاج المذهب جد . 


5-0 





الطلاق فان ادعى انه لم يقصدالطلاق قبل ذلك منه وفي رواية لايقبل منه قضاء 
وبقبل دنانة 0537 

جاء في ال حرر ''' :د ولا يقع الطلاق يكتاية الابنية تقارن اول اللفظ ... 
فان كانا في حال خصومة وغضب او ذ كر للطلاق » وقال : لم ارد بها الطلاق 
قبل منه » وعنه ( الامام احمد ) لايقبلفي الحم خاصه .» 

مذهبالما لكية : والكناية عندالمالكية قسمان :ظاهرة وخفية . فالكناية 
الظاهرة بقع ها الطلاق بدون نية وهي لفظان : انت بته »وحبلك علىغاريك . 
وأما الكناية الفية فلا يقع ماالطلاق الابالنية وألفاظها كثيرة منها : اعتدي » 
اذهي » الحقي بأهلك » انصرفي . 

قال الدرديري فيالشرح الكبير"' :« من اركان الطلاق القصد « اي قصد 
النطق بالافظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في 
الكنابة احأفية. » 

وفي حاشية العدوى”؟: دامر أد قصد اانطق الافظ الدال عليه في الصريح 
والكناية الظادرة وان لم نقصد مدلوله وهو حل العصمة » وقصد حلها في 
الكناية الشفية!* .. 


, ويقسم الحنابلة الفاظ الكناية الى ظاهرة وخفية فالالفاظ الظاهرة : انت خليه‎ )١( 
ويره »وائن, وبته . وانت حرة واخفية : نخو اخر جيء واذهي؛ وذوفي. وتجرعي واعتدي‎ 
. واستيرئي . ونحو ذلك‎ 

(ى الغرر ؟ءه. 

(») الشرح الكبير للدردري ا 8 

(؛) شرح الخرشي 1071/8 . 

(٠)-ينقل‏ معظم المؤلفين على ان الطلاق يلفظ الكناية لايقع الا بالنية لدى المالكية 
راجع فرق الزواج للشيع علي الحفيف ص ١٠١١‏ فقه القرآآت والنة للشيع عمد الزفزاف ح 
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مذهب الاحئناف : 


ويقع الطلاق يلفظ الكناية عند الا حتاف ١5!‏ نوى به الطلاق او قامت 
دلالة الحال مقام النية في ذلك فان ادعى خلاف ذلك صدق ديانة . 

جاء في سجمع المالت 0 لابقع الطلاق بالكنانات قضاء الا بنية الزوج 3 
دلالة الخال لاك غير موضوءة للطلاق بل موضوعة لا هو اعم . 

والحراد بدلالة الخال » الطالة الظاهرة المفيدة المقصودة » . 


حكم الطلاق بلعظ الكناية : 


قال الشافعية وجمهور الزيدية ''' : يقع الطلاق بلفظ الكنايةرجعياً ووز 
للزوج مراجعة زوجته ان طلقها بلفظ الكناية مدامت في العدة اذا ليكن 
قبل الدخول أو على مال او مكيلا للثلاث . 

وقال الاحناف وبعض الزيدية و النابلة والمالكية : ان بعضالفاظ الكناية 
يقع بها الطلاق رجعياً وبعض الألفاظ الاأخرى يقع بها الطلاق بائناً . وقد 
العا تهذه المذاهب في تعد ادهذه الا لفاظ » مانكو نمنا بائناً كسرع 

فالألفاظ التي يقع با الطلاق رجعياً عند الاحناف مي ثلاثة : استبرىء 


ح الزفزاف و١‏ الفرقة والزواج للد كتور مد كور ه ١‏ - والتحقيق ماذ كرناه . 
وجاء في بداية الحتبد ايضاً ؟/<غ ومذهب مالك انه اذا ادعى ني الكناية الظاهرة انه لم 
يرد طلاقا لم يقبل قوله الا ان تكوت هنالك قرينة تدل على ذلك . 
)١(‏ جمع الاثر ررع.ع . 
(؟) جاء في الروض النضير ؛/4 ١4‏ ونقل في البحر عن المترة جيماً ان الكنايات 
كالمريح في انقساهها الى رجعي وبائن اذا لم يفصل الدليل . ويعني بالبائن : ات يكون قبل 
الدخول او ثالثه اوعلى عوض . 


مت 





0 


رحمنك: اعتدي . انت واحدة . وما عدا ذلك فهو بائن . 

ومن الالفاظ التي بقع با الطلاق بائناً عند المنابلة : انت برية.انت بائن. 
انت خلية ٠‏ 

مانراه في حكيم الطلاق بلفظ الكناية : 

واطق اننا لاند مبرراً للتفرقة بين الصريح والكناية فماكات بائناً في 
لفظ صريم فبجب ان يكون بائناً فى لفظ الكناية'" ومن غير المعقول ان 
نعطي حكم الكناية السينونة مع ان حكم الافظ الصر بح انه طلاق رحعي 
والمفروصض ان الكنايه تنوب مناب اللفظ الصمريح في التعبيرعن ارادةااطلق٠‏ 

يا يبدو لي ان حصمر الالفاظ التي يقع بها الطلاق بأقل عده بمحكن هو 
اقرب للمصاحة في تضيق نطاق الطلاق ٠‏ 
الى حد يمكن القول معه انهم لم يتركوا لفظاً خطر في بالهم الا وذ كروه على 
انه يصلح للتفريق كاءن الشارع سبل امر الطلاق الى هذا امد يحيث لو قال 
الزوج ازوجته اذهي أو اقعدي كان لفظ كناية بقع به الطلاق ان نواه او 
قامت دلالة امال مقام ذلك » ان هذا المنحى مخالف روح نظام الطلاق 
لدف حر الفق الطلول اال اله . 

و هذا فإني أميل الى رأي الظاهريه والمعفرية من حيث. تقييد الالفاظ التي 
بقع با الطلاق لا بالشكل الذي جاء في هذه المذاهب بل اقول بأن كل 
لفظ اشتهر وعرف بين الناس عامة على ان المراد مئه الطلاق بحيث لاحتمل 
معنى آخر بقع به الطلاق وما دون ذلك لابقع له شىء . 

ماجاء في القانون المصري : م + كنايات الطلاق وهي ماتحتمل الطلاق 
وغيره لايقع با الطلاق الا بالنية . 


(1) الزيلعي كد ١‏ ؟ المغني ملرو دي بداية الجتبد 42/9 


ل 





وفي القانون السوري م عه : يقع الطلاق بالالفاظ الصريحة فيه عرفادون 
حاجة الى نيه » ويقع بالالفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيرهيالنية. 
ومن هذا يلاحظ ان القانونان استمدا هذه المواد منالمذهب الشافعي . 
مايقوم مقام اللفظ في التطليق : 
الطلاق بالكناية . والطلاق بالاشارة ٠‏ 
هل يجوز الطلاق كتابة 9... وهل محتاج فيه المطلق الى النية 9.. تمهل 
تقرم الاشارة مقام اللفظ في الطلاق 9... 
قال الظاهرية والمعفرية : لايقع بالكتاية طلاق . 
الظاهرية : 
قال الظاهر ية : لابقع الطلاق بالكتابة لان اسم الطلاق قد ورد فيالقرآن 
الككري على اللفظ لاعلى الكتابة . 
قال ابن حزم )0 ده ومن ك0 امرأته بالطلاق فلس 1 «( وقال 0 
قال الله تعالى « الطلاق مرتان » وقال تعالى :2 فطلقوهن لعدتهن »ولا َعم ف 
اللغة الى خاطينا الله تعالى بها ور سوله صلى الله عليه وسم اسم تطليق على ان 
بكتب اما بقع ذلك على اللفظ به فصمم ان الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به 
المعفريه : 
وذهب العفرية إلى أن الطلاق بالكتابة من الماضر لايقع دون خلاف 
ل 71" 
-كم؟- 





ا 


مه 


وأما الكتاية من الغائب فلا يقع بها ااطلاق على المعتمد المشهور عندهم . 

جاء في جواهر اكلام ٠'‏ : « ولا بقع الطلاق بالكتاية من الحاضر .وهو 
قادر على التلفظ قولا واحداً » لما جاء في ضحيح زرارة : قلت لأي جعفر : 
رجل كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثم بداله فحاه قال: ليس ذلك 
بطلاق ولاعتاق حتى يتكلم به 2 

وفي السرائر'"'؛ قال شرخْنا ابو حعفر'"- في بجايته:افان #كتنت'بيده 
انه طلق اهرأته وهو حاضر ليس بغائب لم بقع الطلاق » فان كان غائياً 
فكتب بيده ان فلانه طالق وقع الطلاق . 

وقال عد بن ادريس : « لايقع الطلاق اذا كتب #طه ان فلائه طالق وان 
كان غائياً بغير خلاف . لانا نراعي لفظا مخصوصا يتافظ به المطلق ومن كتب 
نما تلفظ بغير خلاف والاصل بقاء العقد وثيوته » ثم قال : وسْبخنا ايوجعفر 
ولد رجع عما قاله في نمايته .» 

وقال صاحب ري الاحكام بعد ان ذكررأي الطومي الكايق :دو لس 


ذلك بحيد 4'6) 
الطلاق بالاشارة 5 
وقال الجعفربة . بقع الطلاق بالاسّارة هن العاحز عن النطق لاا الوسيلة 


التعبير عن ارادته ٠‏ 


في جواهر اكلام '* ٠:‏ ولا يقع بالاسشارة قولا واحدا الا مع العجر عن 


)١‏ -واهر الكلام ىه 
( 


؟) المرائر ممعم 


؛) تحرير الاحكام «/ +5 . 


) 
(») هو ابوجمفر الطوسي . 
6 حواض القكاو تعس لسار 


سرد 





النطق فيقع . لانه سال في انه بقع طلاق الادرن وعقده وايقاعه يالا شارة 
الدالة على ذلك ! 
وفي الروضة الهبة ١‏ :روطلاق الاخر س بالاسارة المفهمة له .» 


".6ه 


مذهب المبور 5 


وذهب حمهور الفقباء الى ان الطلاق يقع بالكتاية المستبينة وهي التي تبقى 
بعد كتابتها ويمكن قرائتها '''” يقع بالافظ مع خلاف فوا بدنهم في اشتراط 
اانية في اللكتاية او عدم اشتراطهاوفها اذا كانت الكتابة بالفاظ صريحة امكانت 
بالفاظ كنائية . وهذه اراء المذاهب في الطلاق بالكتابة والاشارة . 


٠: الاحناف‎ 


الكتايه المستبيئة عند الاحئاف قسمان : مستبيئة غير مرسومة فالا ولى تمن 
يكتب الى زوجته بامعها وعنو انها قائلا يا فلائة انت طالق. واما غير المرسومة 
الكتاية اليها . 

والفرق دين القسمين عندهم ان الكتاية المستبيئة المر سومة ان كانت يالفاظ 
صريحة فلا تحتاج الى نية فلو ادعى انه لم ينو طلاقا م يصدق ا لك ككرت 
بلفظ كناية فتحتاج الى النية . اما اللكتاية غير المرسومة فتعتبر من الككنايات 
فلا بقع بها طلاق الا مع النية . سواء كانت بالفاظ صر محة ام بالفاظ كنائية 
فلو ادعى انه لم ينو طلاقا صدق في ذلك . 

. 1 الروضة اليه ؟/‎ )١( 

(؟) أما الكتابة غير المتبينة فبي التي لايمكن قراءتها من يكتب في الحواء أو علي 


سطح الماء . 


-8غم0- 
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كو 


قال ابن عايدين ١‏ : وروان كانت مستسنة لككنها غير مرسومة ان وى 
الطلاق يقع والا لا . وان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى او لم ينوه . 

وقال الاحناف يجوز طلاق الاخرس بالاشارة لانها الوسبة للتعبير عن 
ارادة التطليق 

جاء في الهداية '"" :د وطلاقالاخرس واقع بالاشارة لاما صارت معهودة 
فاقيمت مقام العيارة دفعا لاحاجة . ومن الطبيعي انه يما جازت اشارته لاتعبير 
عن عز مه على الطلاق ان بصح طلاقه باللكتاية ان قدر عليها » . 

قال ابن امام ''' :د فاذا طلق الاخرس امر أته بالكتابة وهو يكتب جاق 
عليه من ذلك ما يجوز على الصحيح لانه عاحز عن اكلام قادر على اللكتابة فهو 
والصحيح في الكتاب سواء» 


الما لكية : 


وذهب المالكية ان الزوج اذا 6 الى زوحته بطلاقها :وهو عازم على 
ذلك بقع الظلاق بحر د كتايته 5 

قإل الخرشي "!ا :« ان الزوج اذا كتب الى زوحته او الى غيرها انه ظلقها 
وهو عازم على ذلك فان الطلاق يقع عليه جرد فر اغه من الكتاية ؛. 

وقال المالكية أيضايقع الطلاق بالاشارة المفهومة التي تدل على وقو عالطلاق 
سواء من الاخرس ام من السلم فان كانت الاشارة مفرومة لدى. من براها 
اعثيرت كالطلاق الصريح لا نحم ج الى نية ة والا كات لا بد من النية 8 
الطلاق ما . 


: حاشية ابن عابدين على الدر الغتار ؟/ره»‎ )١ 


00) 

0 0 

رركا الاك داك اداه سي الفس الل 
4 ) اللترص صن ساليل مارو 


هم" 





قال الخر شي )١7‏ :د وازم الطلاق بالاشارة المفبءة بأن احتف با من القر ان 
ها يقطع من عاينها بأنه فهم منها الطلاق وهي كدريحة فلا تفتقر الى نية ٠‏ وان 
م يقطع من عاينها بذلك فبي كالتكتابة الخفية فلا بد فيها من النية وسواء في 
ذلك ترص انمي 6 

الطنابلة : 

يصمح الطلاق بالكتابة عند المنابلة م يصح بالاارة من لا يقدر على النطق 
لانالكتاية والاشارة تقرهان مقام الافظ وتعبرانعن عزم المطلق عنالطلاق. 

قال ابن قدامة '" : م ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين : 
احدهما : من لايقدر علىالكلام كالأخرس اذا طلقبالاسارة طلقت زوجته. . . 
لانه لا طريق الى الطلاق الا بالاشارة فقامت اشارته مقام الكلام من غير نبة 
كالنعاح . فأما القادر فلا يصم طلاقه بالاسشارة م لا يصح تكاحه ها. 
ثانيه| : اذا "كتب الطلاق فان نواه طلقت زوجته » . 

وما يفهم من كلام ابن قدامة انه اذا لم ينو بالكتابة الطلاقفلا بقع بهشيء. 
ولكي وجدت ان الصحيح من اذهب ان الطلاق بقع بالكتابة من غير نيب 
فقد جاء في الانصاف في بحث الطلاق بالكتاية”' :و اما اذا لم ينو : بقع من غير 
نية وهو الصحيح من المذهب ...» 

وفي ا محر '*' :«.ومن كتب طلاق زوجته ونواه » او لم تكن له نية 
وقع ‏ وغنه لا.يقع الا ينية - اماان نوى بالكتتابة غير الطلاق فلا يقع 


به شىء 6. 


. ١١5/+ الخحرشي علي خليل‎ )١( 
. (؟) القن ولعي‎ 

(ع) الانصاف م/م . 

(:) الحرر «؟/رعه 


ا 
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جاء في التنقيح المشبع للمرداوي ١‏ ه وان نوى كويد خطه او غم 
اهله قبل حك » اي ان ادعى انه ما اراد الا تحويد خطه حين كتب طلاق 
زوحته يقبل منه أدعاؤه قضاء ولا يقع الطلاق : 


10006 
٠: الشافعمة‎ 


ولا بقع الطلاق لدى الشافعية بالكتاية الا اذا اقترن ذلك بالنية. م تعتبر 
الاثارة المعبودة من الاخرس في طلاقه » فارن كانت مفهومة لدى الناس 
فلا تحتاج الى نية اما اذا لم بفهمها الا بعص الناس دون اخرين فتعتير كناية 
لا يقع با الطلاق الا بالنية . 

وقال الشافعية : ان الاشارة من القادر على النطق بالطلاق لغو . 

جاء في متن المنهاح  '"'‏ واشارةناطق يطلاق لغو ‏ وقيل كناية » ويعّد 
باشارة اخرس في العقود . فان فهم طلاقه بها كل احد فصرححة » وان اختص 
بفهمه فطئنون فكناية » ولو كتب ناطق طلاقا ول ينوه قله وار تراك 
فالاظبر وقوعه . 

وفييختصر المزفي '" : « ولو كتب يطلاقها فلا يكو نطلاها الا بأنينويه». 

وحسنا ما ذهب اليه الشافعية من عدم الاعتداد باسارة القادر على النطتق في 
الطلاق لان الاسارة اعتبرت من الاخرس لعدم قدرته على الكلام ولا مبرر 
لاءتبارها من غيره طالما كان قادرا على التعبير عن ارادته تعبيرا صحيحا دقيقا 
بكلامه الصريح ٠‏ 


20 التنقيح المشبع ص‎ )١( 
. ج4٠ (؟) مغى اتاج‎ 
5 عتمر المزفي ع /لة؟»‎ )©( 


5-003 





الزيدية : 
ع التعبير عن ارادة الزوج بطلاق زوحته سواء كان بالكتاية ام بالاشارة 
تعتير من الكنايات لدى الزيدية 3 بقع عا الطلاق الا بالنية سواء كانت يالفاظ 

رحة ام كانت بالفاظ كنائية م 

حاء في التاج كا 2 :د والكناءةعلى ضر بين : : لفظ وغيبر أ لفظ _فغير اللفظ 
كالكتاية بالطلاق اي الأرئكة راخاره الارن المفهمة 2 
وفي المنتزع اللْختار '' :د والككناية على ضريين : لفظ وغير لفظ - فغير 
االفظ هو كالكتاية المرتسمة ... » 
وقدجاء عقب ذلك في الاح مر [الشارح :وسواء كتب صرحا او كناية:. 
و ا كاه لذى الزندية تعتير كتاة لابقع ما الطلاق الا ثالسةء 
د 0-0 2 2 
هذه خلاصة ما ذهب اليه الفقباء فما يقوم مقام اللفظ فى الطلاق . 
<وبظبر لي إن تشدد الجعفرية والظاهربة في عدم الاعتداة بالطلاق ان 
كات بالكتاية تشدده لا مرو له لان القصدد من الافظ هو التعبير عن ارادة 
الزوج فمفاوقة زوَحَتَه اوهذا التعنير قد يكون بالالفاظ ما تكو نيا لكتابة 
وخاصة ان كان الزوج غائياً © . 

)١(‏ ذفب استاذنا الشيخ الخفيف الى ات الطلاق بالكتابة لدى الزيدية ان كان بلفظ 
الكناية لايقم الا بالنية والمقبوم هن كلامه ان الكتابة بلفظ صريح يقم بها الطلاق بدون نية 
فقد جاء في فرق الزواج ص ع ١١‏ أما اذا كانت عبارتها بالفاظ الكنايات فانه لايقع الا بالنية 
وان هذا ذهب الزيدية م تدل عن ذلك عبارة المنتزع والى مثل هذا ذه استاذنا الشيخ تحدٍ 
زفز اف في مذ كر اته هقه القرآت والسنة ص 1١١1١‏ . 

(؟) التاج المذهب 1١57‏ 8 
ز») النتزع اغتار «/روم» . 
(:) وكذلك فان القاتون المدني لم ينص على شكل ممين اتعبير عن الارادة فقد جاء في 
المادة . .ه منالقانونالمدثي الممري : التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة 
المتداولة عرفاً . راجم ثرح القانوت المدني محمد علي عرفة ص <ه الوسيط الدكتور 
السنزوري ص ١89‏ . 
ا 





ا ارال رط ا ف 
الزو حمة مهددة بالزوال جرد جرة قل فلا بد من القصد الى الطلاق سواء أ كان 
بالافظ ام بالكتاية وسوف نعود الى هذا هذا البحث مطولا . 

وأما فما يتعلق ياسّارة الاخرس فيبدو لي انه لو استرطنا الكتابة على من 
يقدر عليها دل الاشارة كان اضمن التعيير عن حقيقة مراد من د 
التلفظ بلسانه عما في نفسه اذ الككريا ابة تقوم مقام الافظ حينئذ حين تعذره . 


المعالا 
التعلبى, على شرط وابرضافمٌ الى اللستقيل 
الصيغة التي يقع بها الطلاق سواء ا كانت بلفظ صبريح ام بلفظ كتابي ف 
تكون منحزة او معلقة على شرط أو مضافة الى المستقيل 29 , 
فا لطلاق المنجز : هو ما كان يصفة مطلقة غير معلقة على رط و لامضافة الى 
المستقبل كقول الزوج ازوجته : أنت طالق . ويترتب على الطلاق المنجز 
وك رف مين رن ا 


والطلاق المعاق على شرط : هو ما كان بصيغة معلقة على شرط . والتعليق 
هو ربط حصول مضموت جة يحدول مضمو حملة أخرى كقول الزوجازوجته 


١‏ 0( حاء في المادة ١ه؟‏ من الاحكام الشرعية في الا<دوال الشخصية : الطلاق لفظياً كات 
أو بالكتابة يصم أنيكون منجزاً أو معلقاً. فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط وله 
مضافة الى وقت وهذا يقع في الخال والمماق ما كان معلقاأ بشرط أو حادثة أو مضافاً الى وقت. 
وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادئه أو حلول الوقت المضا ف اليه. والتعليق بين . 


قرطب 


في الطلاق (5؟) 





اك الك لقان لالع لو 0317 لكوك سن 15 ااقرفك والقالية 
جمة الجراء . 

ويترتب على الطلاق المعلق على شرط انه لايع الا عند حصول مدلول 
خملة الشرط وهي في المثال السابق : دخول الزوحة الدار . 

والطلاق المضاف الى المستقيل : هو مااقترنت صيغته بزمن يقصد وقوع 
الطلاق فيه ويترتب على هذه الصيغة أنه لايترتب أثر الطلاق وحكمه إلا بديء 
الوقت المضاف اليه . 

واألاصة : ار الطلاق المتحز يتعقذ سيباً في اال ويعقبه حك.ه 
في الال . 
1 والمضاف يتعقد 3 3 الخال ولكن لايترتب عليه 2 الا عند بحي ء 
الوقت المضاف اليه . 

انا لكام كرك ميك اللا عه كيه الق للك 

والأصل في الطلاق ان ييتكون بصيغة منحزة . وهذا لاخلاف بين الفقباء 
فءن 


فق الضفة المعلقة عل قراط والمضافة إلى المتتقال © 
في الصب على شر بل 


طلق بصيغة منحزة انه بقع طلاقه اذا ماتوفرت شروطه . اما اللاف فهرو 


)00 الطرق الت تثبت بها الاحكام أربعة : ١‏ - الاقتصار أي شوت الْكم في الحال 
كإنشاء الطلاق المنجز مثل قوله انت طالق فالحكم يبتدىء من وقت وحود السبب مقتصر عليه 
فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه . + - الانقلاب أي صيرورة ماليس ببلة علة كالتمليق فاذا قال 
إزوءآه انت طاق ان دخلت الدار كانت جلة انت طالق علة لثروت حكيه وهو الطلاق . 
لكنه بالتعلق لايتمقد علة الا عند وحود ثرظه وهو كلامبا افلان فاذا وحد الشرط انقلب 
ما / يكن علةوقتالتكلم به الى علة . » - التبيين 
كقوله أنكات اخوك في الدار فانت طااق ثم تبين أنه كان في الدار وقت ان قال الزوج ذلك 
ذاثها تطلق من حين القرل وتبتدىء عدتها منوقته. وان لم يظبر الامر الا بعد ذلك ولو عدة. 
؛ - الاستناد أي ثبوت المكم في الخال مستند؟ الى ما قبله يم لو غصب انسان ساعتك 
ثم ضنته قيمتها بعد الغب عدة فانه يكبا يسبب الفهات ملكا م-تندا الى وقت الغصب . وعلى 





: أي أن يتبين ويظبر في الحال تقدم الحكم 


ذلك تصح تصرفاته فيا بعد الغصب . الاحوال الشخصية . احمد ابراهي ص 5575. 


و8 سس 





أراء المذاهب في قابلية الطلاق هذه الشعروط )١'‏ 


قال الظاهرية والمعفرية : لايكون الطلاق الا منجزاً . 
وقال جمهور النقهاء : يصح الطلاق منجزاً ومعلقاً على شرط ومضافاً الى 
المسقيل مع خلاف سير فيا يدهم . 


رأي الظاهرية : 


قال الظاهرية لايقع الا الطلاق المنجز فهن علق طلاقه على شرط او اضافه 
الى زمن فهو باطل والزوجية قامّة لانه لم برد في القرآك الكريم ولافي سنة 
الرسول عليه السلام طلاق غير منجز . 

اء في الح 57:و من قال :إذا جاء رأنى الشهر فانت طالق اواذ كر وقتاً 
ما فلا تتكون طالقاً يذلك لا الآن ولا اذا جاء راس الشبر . يرهات ذلك : 
انه لم يأت قرآن ولاسنة بوقوع الطلاق بذلك فقد بين الله تعالى الطلاق على 
المدخول بها وفي غير المدخول ها > وقال : ومن يتعد حدود الله فقد 
ظٍَ نقسة 6. 

وقال ابن حزم : ان كل طلاق لايقع حين ايقاعه فن الخال ان يقع بعد 


ذلك في حين ل يوقعه فيه . 


الجعفرية : 
وذهب اللعفرية أيضاً الى عدم وقوع الطلاق غير المنجز فن علق طلاقه 
)002 راج المدخل الفقبي للاستاذ مصطفى الزرقاء ص م86 . 


ا" 
ا 





على ششرط أو إضافه الى المستقيل لم تطاق ز وجته صر صيغة الطلاق بلفظ أنت 
طالق يا سبق وذكرنا في بحث المريح والكتانة 7207 

وقد حاء في جراهر الكلام في يحث صيغة الطلاق : انه يشتر ط أن تكون 
الصيغة ردة من الشرط والصفة » فلايصح تعليق الصيغة ولا إضافتهاسواء أكان 
اكلا المعلق عليه واجب الوجود ف اال او على خطر الوجود فيه 1 و 
أقف على خلاف فيه . 

وعللوا ذلك بقو هم : ان ظاهر أدلة الطصر فى قول أ طالق يقتذي عدم 
سبيية الصيغة المشتملة على التعليق 100 , 

وى الحتدر النافع 09 : ونشارط كر بده عن الشرط والصفة 8 

غير أني وجدت في الروضة الهية ان الزوج إذا علق الطلاق على شرط 
مو دود حال التافظ بالصيغة وقع الطلاق . فقد علق صاحب الروضة البرية على 
ماجاء في اللمعة الدمشقية : ان الطلاق لايقع معلقاً على شرط أو صفة فقال : الا 
أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة ما لوقال انت طالق ان كان 
الطلاق يقع بل هو بعلم ني نر التتوي اه اا ناا ور مارو 

والطق ان هذا تعليق صوري لاسمى تعليقاً لآنه 2 و العدى أن 
ككرت فرظ ذال تطاى التوجرية الأعلل ادير موجود. وهذا حل اتفاق بينجيع 
الفقهاء إذ أنهم ذكروا في كتبهم ان لوقال لها أن كانت السماء فو قنا فانتطالق 
كان هذا طلاقاً منجزاً . 


مذهب جبور الفقواء : 
ارون ان أن الطلاق عت المليقة الك م ار[ حاقه اركن اقل 


)١(‏ جواهر الكلام صن ه/5950. 
(؟) اغتصر النافم ص 0 


لة 





مع خلاف الساير فيا بهم سوف توفحه بايحاز و ردج على وحدة بحثنا 0 
وححة الجبور فما ذهيوا اليه : ان الوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى ياأيها 


الذين آمنوا أوذوا بالعقود. وقول الرسولعليهالسلام: الم منو نعندشر وطبه'"' . 
الصيغة المضافة الى المستقمل : 


اذا قال الزوج ازوجته أنت طالق غداً او بعد سُهر فالفقماء الذيناوقعوا 
الطلاق بالصيغة المضافة الى المستقيل انقسموا الى رأيين : 

ففريق مم قال : ان الطلاق بقع ف الال وهو مذهب مالك وقول 
لال عا واررا. 


وحبحة أصحاب هذا القول : أث الزوج بهذه الاضافة قد جعل استباحة 


: تتقسم العقود عند الاحئاف بالنسبة الى قبولها التعليق او عدم قبولها ثلاثة اقسام‎ )١( 
: مالا يسح تعليقه بأي شرط وهي‎ )١ 
. عقود التعليك المالية كالبيع والثشراء‎ - ١ 
؟ - عقود المبادلاتغير المالية كالرواج والخلع.‎ 
. »م - الرهن والاقالة‎ 
: ؟) مايصح تعليقه بأي شرط ويشمل‎ 
. الاسقاطات الحضة كالطلاق والعتاق‎ . ١ 
. ؟ - الوكلة والوصيةوالايصاء‎ 
م) مايصح تعليقه بالشرط اللاتمله دوت غيره كالكفالة والحوالة والاذن لاصيبالتجارة.‎ 
: و تنقسم العقود عند اطنفية بالنسبة للاضافة‎ 
عقود لاتنعقد إلا مضافة كالوصية‎ )١ 
وعقود لاتصح مع الاضافة كالبيسع‎ 0 
؟) وعقود تصح اضافتها فتكوت تارة منجزة وتارة مضافة الى المستقبل كالاجارة‎ 
احكام المعاملات الشرعية الشيخ على الخقيف ص .؟,‎ ٠. والطلاق والوكلة‎ 


(؟) المذب «/عو الروض النضير ع/5ه١‏ الفني +//١١ا"م.‏ 


سو 





زوجته الى أجل محدود » فالفترة بين ايقاع الطلاق وبين وقوعه في الزمن 
المضاف اليه يعتبر توقيتاً للدكاح والوطءفيه وطء في نكاح موقت وهذا 
لايحوز فتجنباً لتوقيت النكاح بهذه المدة قالوا يقع الطلاق في الال . 

جاء في بداية ال ىتهد'١'‏ : «واما تعليق الطلاق بالافعال المستقلة فانالا فعال 
توجد على ثلاثة أذضرب : 

واما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غداً فهذا يقع ناجزاً عند مالك.» 

وذهب المنفية والشافعية والمناية والزيدية الى ان الصغة المضافة الى 
الم.تقيل بقع با الطلاق ف الراك الذي اضيف اليه 0 

وحجة اصحا بهذا الرأي ان الصيغة المضافة الى المستقبل هي تعليق للطلاق 
على صفة معيئة . فاذا لم توجد هذه الصفة فلا بقع الطلاق . 

وأما ذكره ادحاب الرأيالاول منان فيالصيغة المضافة الى المستقيل توقيت 
للنكاح غير صحيح انما التوقيت فيهذهالصيغة هو لاطلاق وتوقيت الطلاق صحيح . 


٠ ٠ ٠ 


آذاء الذافك ' 


جاء في بداية المبتدي '" :ولو قال انت طالق غداً وقع عليها الطلاق 
بطاوع الفدر ٠.‏ 

وفي المغني '": واذا وقع الطلاق في زمن او علقه بدفة تعلق بها لم بقع 
حتى تأفي الصفة والزمن . 

وقد علل ابن قدامه ذلك بقوله  :‏ لأنه ازالة ملك بصح تعليقه بالصفات 


. بداة الحتبد وام‎ )١( 
(؟) بداية المبتدي عاد‎ 


زع) المغني مارمدء 


5 





فى علقه يصفة لم يقع قبلها ... ولانه تعلق للطلاق يعنة لم توجد فلم بقع م 
لو قال انت طالق اذا قدم الاج وليس هذا توقيتا للنكاح واما هو توفيت 
للطلاق وهذا لا بلع . 
وفي الموزب 2٠7‏ : اذا علق الطلاق شرط لا يتحيل كدخول الدار 
وجيء الشبر تعلق به فاذا وجد الشرط وقع واذا م يوجد بقع ١‏ 
وفي التاج المزهى '' اما اذا علقه علوم ال+صول كطلوع الش.س . فان 
علقه بالنفي نحو ان لم تطلع الشمس او توه فأنت طالق فلا يقع ‏ ران علقه 
بالاثنات نو ان طلعت الشمس لْ يقع الا يحصول الشرط 
الصيغة المعلقة على شعرط : 
هي كل عيارةاقترنت بشرط من الشر و طيدل على ربط وقوع الطلاق به 
بأداة منادواتالشير ط'"' والامر المعلقعليه الطلاققد يكون مستحيل الوجود 
أو حقق الوجود او يكو ذعى+طر الوجود ايحتمل الوجود.فالشر طالمستحيل 
الوجود لو قال ازوجته اندخل امل في مم الخياط فأنت طالق فبذا لايقع 
يه الطلاق عند حمبود الفقباء ماعدا رواية فيالمذهب ان بلي نصت على الو قو 0 
انا ان كات الشرط عقق الوجود كقوله ان كانت السماء فوةد 5 
طالق فبهذا في الحقيقة تعليق صوري اذ أنه اشيه ان يكون بالطلاق المنجز 
ولهذا يقع الطلاق في الطال " , 


)١(‏ امذب ؟/عى. 

(؟) التاج المذهب / ١.‏ 

6 ادوات الشرط :أت واذا ومق ومن وأي وكا وهذه تفيد التكر 0 
(؛) الغني م/فدعء. 

(ه) الدر المتتقى ١/*‏ ؛ . شرح الخرشي «اردى. ناية اغتاج وله 15 


ووم - 





نا ان كان الشرط تحتل الوجود وهي الصيغة الغالية كفوله ان دخات 
الدار فانت طالق فهذه صيغة تعلق بها امر دخول الدار بارادة الزوجة فى 
دخلت الدار طلقت وان لم تدثل لم تطلق . 

هذه الصيغة الاخيرة يكن ان تكون على عدة أنواع بالنسبة لقصد الزوج 
حين على الطلاق . 

)١‏ فقد يكون قصد الزوج من الشرط مدلوله الاغري وهو وقوعالطلاق 
عند حصول الشرط فاذا قال لها ان رجت من الدار بدون اذفي فانت طالق» 
وقصده في هذا الطلاق ان خرجت يدون اذله , 

وقد يكون قصد الزوج تخويف زوجته لبمنعها من عل ما مثلًا كقوله 
ها ان سافرت فانت طالق وهو يقصد منعبا من السفر ولا يقصد طلاقها . 

س) وقد لا يكون للزوجة دخل في قصده وثنته كن يقصد حمل آخر 
على فعل شيء فيقول له ان لم تذهب معي تأمر أت طالق . 

4) وقد بقصد الزوج يتعليقه طلاق زوحته تقوية عزية نفسهعلى فعل اوتر كه 
كقوله:ان : اخافر فز وجي كلاق وقصده السفر لا الطلاق . 

ه) وهناك تعليق للطلاق على امر طبيعي 7ت اراد ةاريان فيه 
ا رو د ا 6 الامطار بعد اسبوع فأنت طالق . وهذه 
الخررة نكال ره و71 

وفي جميسع هذه الصور بقع الطلاق حين وقوع لاض الاق عليه . ولا 


ت#تلف هذه الصور بعضها عن بعض الامن حمث قصد المتكام ور للا 


ا 222222 لش ل 1 11 كن 


)0 الادوال الشخصية مي الدين عيد اميد ص ه50 . 


و 


ولتكن جماعة من الفقهاء و المتأخرين وعلى دأسهم ابن تيميه وناميذه ابن القي 
فر قوا بين هذه الصور الختلفة في الصيغة المعلقة على ششرط وقالوا اذا كان قصد 
الزوج من هذه الصيغة حمل الغير على فعل او تر كه فالطلاق لا يقع ويعبارة 
اخرى اذا " يكن قصد الزوج من كلامه هذا تطليق زوحته فلا تعتير الصغه 
بل تعد لغوا ولا طلاق . 

جاء في فتاوى ابن تيميه ١١‏ ... فان كان مقصوده ان تحاف بذلك لبس 
غرضه وقوع هذه الامور كن لس غرضه وقوع الطلاق اذا وقع الشرط 
فحكمه 2 احالف وهو من باب اليمين . 

واما ان كان مقصوده دقوع هذه الامور كن غرضه دقوع الطااق عند 
وقوع الشرط مثل ان يقول لامرأته ان ابرأتيني من صداقك فأنت طالق 
حادق امن را ادرعة أن يحلف عليها يمنعها ولو فعلته لم يكن له 
غرض في طلاقها . 

فانها ثارة يتكو نطلاقها ا"كره اليه من الشرط فيكو نحالفاً وتارة يكون 
الشرط المكروه اكره اليه من طلاقها فيتكوت موقعاً للطلاق اذا ويد ذلك 
الشرط فهذا يقع به الطلاق . 

فالاصل في هذا : ان ينظر الى مراد المتكلم ومقدوده فان كان غرضه ان 
تقع هذه الامور وقعت منحزه . أو معلقة اذا قصد وقوعبا عند و قوع الشرط . 
وان كان مقصوده ان حلف برا وهو يكره وقوعبها اذا حنث وان وقع الشرط 
فهذا حالف با لا موقع لها فيتكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق . 

ومن هذا يظهر لنا :ان الطلاق المعاق على #مرط بالنظر الى المنى نوعان : 
نوع في معنى اليمين » وهو ما اريد يه الث على فعل شبيء معين» او الل على 
تر كه » دون ان يقصد الزوج به الطلاق . 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية عم 


دوو - 





قال ابن القم في اعلام الموقعين '"": الحلف بالطلاق له دفتان : احداهما ان 
فعلت كذا فأنت طالق والثائية الطلاق يازمني لا أفعل كذا . 

والشراع الاخير قب ما يقسد ايه ابقاع الطلاقا' > لو انف الرويات عن 
الطلاق نظير مبلغ تقدمه الزوجة لزوجها ققال لها اتدفءت لي ماثة دينار فأنت 
طالق . فهذا التعليق قد قصد المتكام به ايقاع الطلاق حين حدوث الامر 
المعلق عليه وهو دفع المبلغ المذ كور . 

وبرأي ابن تيميه اخذ المشرع المصري حيث نص في المادة » من القانوث 
نْ هم سنة ومعوز : لا بقع الطلاق غير المنحز اذا قصد به الجل على فعل شيء 
او تر كه لاغير 1 
وجاء في المادة ..ه من القانون السوري : لايقع الطلاق غير المنجز اذا لم يقصد 
به الا الحث على فعل شيء او المنع لع الى الاعمال المعباق العم لقا كد 
اللخار ا 0006 

وهناك بعض القوانين لَتأخذ برأي ابن تيميه فالتعليق على الشرط صحيح 
ويقع بهالطلاق دو نالنظر الى قصد المطلق و ثيته حسب ماذهب اليه حمهور الفقهاء. 

جاء في القانون الاردفي : 

م و7 : تعليق الطلاق بالشرط صحرح . 

م ٠*4‏ : اضافة الطلاق الى الزمان الاستقبل صحيحة . 


٠ اعلام الموقمين الا‎ )١( 


-مك- 





ماهو - الطلاق المضاف الى المستقيل في القانون المصري ؟ . 

هل تشمل المادةالسابقة حي الطلاق المضاف الى المستقبل ام انها جاءت بياناً 
- الطلاقالمعاق علىشر ط؟ . 

اختلف شيراح القانون فبعضهم يقول ان الطلاق غير المنجز يشمل الطلاق 
المعلق على شرط والضاف الى المستقيل . وبعضهم يقول ان الطلاق المضاف الى 
المستقيل برجع في احكامه الى الذهب الحنفي حيث لم تثسر المادة اليه . 

يقول استاذنا فضيلة الش.خ علي افيف في شرحه هذه المادة"3: 

وليس يقصد بالطلاق الل على فءل ثهيء او تركه » الا في نوعي الطلاق 
المعاق المار ذ كر هما ( الصيغة المعلقة 0 واليمين ) وعلى ذلك صار الف 
مها عند نية ذلك لغو! من القول لايترتب عليه طلاق . 

اما اذا اراد الزوج بذلك طلاقاً وكان له فيه وطر عند حدوث الشرط 
المعلق عليه . وكان الطلاق مضافاً الى وقت مستقيل فانه يقع . 

افا اانا إل رز فك درل فل إلى الراى الار مهد اءى كاك 
الزواج والفرقة'"" , / ١‏ 

وفي الواقع ان هذه المادة لاتشمل المضاف لانه يأخذ حي المنجز . 

ونحن مع الرأي الثاني لان المأدة صرحة بقوها الطلاقغير المنجز فهو يشءل 
لخن عل قرط والمضان آل المحقئل ٠‏ 

وعلى هذا فالطلاق اذا لويتكن منجز] سواء أكان مضافاً المزمن او معلقاً 
على شر ط اذا لم يقصد به الزوج الطلاق فلا يقع . 


.١؟١ فرق الزوايصس‎ )١( 
.ا١ا/ا الزواج والفرقة ص‎ 0 


ب 555 -_- 








وأينا في الطلاق غير الماحؤ : 

م شرع الله الطلاق ليكون حل العقدة اازوحية على لسان كل زوج دون 
سيب او لاي سيب بل جعل له وقتاً خصوصاً لايموز الطلاق في غيره فقال : 
ديا أيها النني اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدعن .» 

وسوف نرى في بحث الطلاق في الممض انه لايقع تفسير أ هذه الآية الكرعة 
ولما جاء عن الني عليه الصلاة والسلام . فاذا ما علق الزوج طلاق زوحته على 
فعل منها او على امر طبيعي كبطول المطر او على يحيء فلان فقد يحدث الامر 
المعلق عليه والزوجة في وقت لاحل فيه الطلاق فما العيل 9 . 

10 اك و نه نا وك ليا نااك اننا يدير الله أن 
الطلاق يجب ان يتكون منحزاً لامعلقاً على امر لانعلم وقت حصوله . 

ثم اذا اذفنا الطلاق الى وقت ما نما مصير الزوجة في الوقت الذي تنتظر 
فيه طلاقها ما لو قال لها انت طالق في رأس السنة وكانت السنة في بدايتها فول 
هي زوحة في هذه الفثرة الطويلة 9 . 

اسم الزن رت امم انفد اناري رن 
له وطؤها ؟ .. فبل هذا معقول 9.. يعاشرها معاشرة الازواج ومصيرها 
الطلاق بعد شهور وايام ‏ .. 

وحسنا ماذهب اليه المذمب المالكي اذ قال يقع الطلاق منجزاً لان في 
الاضافة معنى التوقيت في النكاح وهو اشبه بتكاح المتعة وهذا لايحوز . 

ثم ان الطلاق كم رححنا في نحثنا انالاصل فيه اللظر ولايباح إلا طاحة 
فبذه اطاحة ال تدعو الي الطلاق اما أن تكون موحودة حين تعليقه أو 
اضافته الطلاق 0 غير موحوده فان كانت الاولى فليطلقها طلاقاً منحزاً ان 
توفرت ششروط الطلاق وان لم تكن الطاحة موحودة فأي داع يدعو 
الى الطلاق 9 . 


ساو وم دي 


وأما الاءان في الطلاق وهي وان كانت من اقسام التعليق الا ان الناس 
استع.لوها ١‏ كثر من الصيغة المعاقة في ببوعهم و معاملاهم تقوءة لعز انهم وارضاء 
من بتعاملون معهم وقد يتكون ذلك كذياً او صدقاً لاحاجة فيه . 

وهذا م حدثنا ابن القيم في اعلام الموقعين 1 يحدث الا في زمن اجاج 
الثقفي . واليمين لم يششرعما الله للطلاق انما شرعت اليمين للتعبير الصادق عا 
في نية المالف فان حنث فعليه الكفارة لاطلاق زوحته . 
دقن نان اسل را ا لس اروسية وشن] للفرع الذى شرم 
له الزواج وللهدف الذي يومى اليه الطلاق عدم وقوع غير الطلاق الماحز ٠‏ 

وهذا ماذهب اليه القانون المغربي اذ نص : 

في الفصل .. : الخلف باليمين او اكرام لابقع به طلاق . 

وفي الفصل مه : الطلاق المعلق على فعل شيء او ثر كه لايقع . 


5 


انثا 
د القصد » 


هل يشترط القصد في الطلاق ؟ .. اي هل يشترط ان يكون المطلق 
قاصداً الطلاق حتى يقع طلاته ام انه يقع الطلاق من كل مكلف جرد ان 
ينطق اللفظ الدال على وقوعه سواء اكان معبراً عن ارادة حقيقية ام لم 
يكن كذلك 0 , 

للتعبير عن الارادة مظهر ان: مظبر خارجي يعبر عنه بالافط و مظبر داخلى 
هو قصد المرء ونيته . والأصل ان الارادة ااظاهرة دليل الارادة الياطئة07. 

وعلى هذا فنيحث في هذا الموذوع الطالات التالية بالاسية لاطلاق ٠‏ 

١‏ ان تصدر من المكلف عبارة الطلاق وهو قاصد اليها اي انه يقصد 
اللفظ والاثر الذي سيترتب عليه . 

»ان يقصد بنفه الطلاق اي ان ينوي طلاق زوحته يدون ان 
يتلفظ بشىء . 

م - ان يقصد اللفظ دون ان ينوي الطلاق اي لايقصد طلاق زوجته ما 
تلفظ به . 


)١(‏ راجع كتابنظرية العقد للاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنبوري ص ١١‏ الملكية 
ونظرية العقد للاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة ص ٠١7‏ التعبير عن الارادة في الفقه الاسلاهي 


لاد كتور وحيد الدين سوار ص 000 


بخ د 


بحاام كس م اللكتاب عاية الكالاك ود التوعدما والايمة ادا 
انا حمل على ذلك يدون ارادتة . 

او قد يكون في حالة لايعرف فيها ما يقول ٠‏ 

ه - وقد تصدر من المكاف عبارة الطلاق ولكنه لايقصد هذا اللفظ اما 
تعد الغا كر روصق اق . 

وتطبيقاً للا سلف تقول : - 

- دين تكوت العبارة معبرة عن القصد بقع الطلاق بلا خلاف وقد يحئنا 
هذا في مبحث الصربح والككناية .. ورأينا من يشترط النية مع الافظ الصريح 
ومن اوعد وظل النية الا يلقظ الك 





. 5+7 راجع المدخل الفقبي للاستاذ مصطفى الزرقاء ص‎ )١( 
لعو‎ 6 


المبحث الاو ل 


فلن بقع الامرى ار الس بد ود, لفظ 00 

من. طلق زوجته بقلبه دون اتف يتلفظ بشيء فهل تطلق زوجته بمحرد 
مانواه ام لح من لفظ يعبر عن قصده وارادته الطلاق 5 

كاد تكوت الاأجماع على ان من طلق في نفسه فلا عبرة بطلاقة الا ماجاء 
عن بعض المالكية من أن الطلاق النفسى يقع لان العبرة بالعزم وقد عزم عليه . 

ادلة دن قال بوقوع الطلاق النفشى : 

-١‏ قوله تعالى: م ان تيدوا مافي انسح ار تخفوه حاسيج به لله كات 
الآمة ان ماتفيه في انفسنا نحاسب عليه فهن طلق في نفسه فطلاقه صحيح . 

؟ - قا روى عن الزهري : أنه بقع الطلاق مجر د العز م عليه . 

ودوىعن ابن سيرين فيمن طلق في نفسه انه قال : الدس قد عامه ابيه30" , 


ادلة جور الفقهاء 5 


١‏ - ان الطلاق لايد فيه من لفظ مخصوص يدل عليه » فاذا نوى الزوج 
الطلاق بقليه فلا طلاق مالم ينطق به على خلاف فيا يدهم ف ارال الفعل مع 
اللفظ او عدم اشتراط ذلك . 


؟ - واستدلوا يحديث رواه اين ماجه : عن الي هريرة قال : قال رسول 


(0) الغني مإعد؟ . 


عومد 





الله : ان الله تاوز لامتي نما وسوس به صدورها مالم تعمل به او تتكام به 
وما استكرهوا عليه . 

م ماروى عن عطاء ودابر بن زيد : من طلق فى نفسه فلس بشيء. 
حباسم وج لال قالطا طارقا لاك ري ا 0 

ذى ذا ان لاعال ةك شال ا مال الور من د الزاضيم 
عا يقصده فهن نوى الطلاق فلا يقع طلاقه الا اذا اظبر نبته بلفظ يدل على ذلك 
او مايقوم متام اللفظ من اشارة او كتابة . 

وما جاء في ادلة من اوقع الطلاق النفسي ضعيف لايصيم الاحتجاج به . 
يقول ابن القم في استدلاهم بالانة'' : ان تبدوا مافي انقسم 861007 الاة 
فليس فيها ان الاسية عا فيه العيد الزام باحكامه بالشرع وانما فيها تحاسيته 
ما يبديه وكفيه»ثم هو مغفور له او معذب فأن هذا من وقوعالطلاق بالنيه؟.. 

واما حديث اما الاعمال بالنيات فلا ححة لهم فيه اذ ان الني سلى الله عليه 
وصالاترات النية بالعمل فلا حمل يدوت نية . 

يقول اين حز ه'" :ووه ذااطير <حة لنا عليهم لانه عليه الصلاة والسلام م 
يفرد فيه النية عن العمل ولا العمل عن الثية بل جمعه) معا ولم يوجب حكك) 
باحدهها دون الآخر » وهكذا تقول : ان من نوى الطلاق وى يلفظ يه اولفظ 
به وم ينوه فليس طلاقا الا حتى يلفظ به ويئوه .» 





0 زاد المعاد قلدع. 

)5 احلى . 5ه ١‏ وبرد ابن حزم على من يقس الطلاق النفسي على 2 الكفر فَالنف 
وانه يكفر من اسر الكفر 'قليه ات في هذا حاءت نصوص صر4ة فلم برد بي الطلاق نص على 
ان هن طلق في نفسه لزمه الطلاق فقد قال تعالى : ياايها الرسول لايحز نك الذين يسارءون في 
الكفر من الذين قالوا آمنا بافواه,م ولم تؤمن قلوهم . فذرج «ؤلاء بنصوص الفرآن >ن 
عفى عليم . 


هخ 


في الطلاق )٠١(‏ 


المح الاي 


طمرى. الربازل 


قد ينطق الزوج بلفظ الطلاق وهو قاصد ذلك ولككنه لايقصد أثر الافظ 
أي وقوع الطلاق ما لوكان هازلاً . فطلاق الحازل فيه قصد | يتلفظ به ولكنه 
لابنو يالطلاق ولايقصده اما ذ كر ذلك رد اللعب والهزل فهليقع طلاقه9.١)‏ 

قال جور الفقباء 0 2 طلاق الحازل لاأنه لفظ صر بح لاحتاج الى نية 
وان أثر العقرد وترتيها على أسيابما هو من عمل الشارع لامن مل المكاف فتى 
طلق الزوج بكلام صريح ترتب عليه أثره سواء أ كان جاداً ام هازلاً » وقد 
استدلوا على هذا بنحديث : « ثلاث جدهن جد وهزفن جد » الذكاح 
والطلاق والرجعة 2 

وقال آخرون وم الظاهربة واطعفربة وفريق دن الما لكية : إن طلاق 
التازل غير دحيح لانه لاعزم له ولا إرادة فهو ينو الطلاق يلفظه » ولا طلاق 
إلا مع القصد والنية لقوله تعالى : وان عزهوا الطلاق فان الله سميع علم . 

وفي دأبي ان نقطة الخلاف في هذا الموذوع هي دول اشتراط النية في 
اللفظ الهريح فعظم الذين قالوا يشترط القصد والنية مع الافظ الصريح قالوا : 
لابقع طلاق الهازل والذين لم يشترطوا النية اوقعوا طلاقه . 

: قال ابن الام فيفتح العدير «/بدعم‎ )١( 


اها الهازل فريد لع الافظ غير مريد كك فلا يلتفت لقصده عدم المكم 5 
راحم : فرق الزواج للاسةاذ الشيع علي الفيف ص ٠ه‏ 


0-0 





من قال بوقوع طلاق الهازل ؛ 


الاحناف : جاء في جمع الانهر : ٠١‏ دويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ .. 
و كذا اللاعب والمازل بالطلاق» . 

الشافعية : جاء في الوجيز "' الحزل : لايؤثر ذلك في منع الطلاق ٠‏ 

وفي من اهاج '" : « ولو خاطها بطلاق هازلا أولاعيا وقع .ل 

اطنابلة : جاء في الشرح الكبير '»: وان الصريح لامحتاج الى نية بل بقع 
«من غير قصد ثمتى قال : انت طالق او مطلقة او طلقتك وقع من غير نية يفير 
خلاف لان مايعتير له القول يكتفي فيه يه من غير نبة ان كان صرحا فيهدسواء 
00 المزح او الحد لقول الني صلى الله عليه وس : ثلاث جدهن جد وهزفن 
جد .. قال ابن المنذر : اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على اتن 
الطلاق وهزله سواء». 

الزيدية : جاء في الروض النضير ”*' يعد ان ذ كر حديث ثلاث جدهن 
قال .م والحديت يدل على وقوع طلاق افازل ويدل على ان الصريح 
لايفتقر الى تية وهو مذهب ١‏ كثرالعترة . » 

وفي المنتزع ار 0 ويقع الطلاق © رار عااد اي لم يقصد 0 
الطلاق وامًا قصد الهزل باللفظ هذا عند من جعل الصريح لايفتقر الى نية ومن 
جعله مفتقر | فانه يقول لايقع طلدى كار 


. »ىفر/١ ممع الاغر‎ )١( 

(؟) الوحيز ؟/دهوفي مغني امحتاج عار ؟. 
(ع) المرجع السابق «/ردد؟ . 

(4) الشرح الكبير و/لوا؟. 

(5) الروض التضير :/5 ١‏ . 

د) النتزع اغتار ؟/عمم . 





وبالرجوع الى من اسْترط في الصر يح النية وجدنا "١‏ ماذهب اليه الزيدية 
في المنتزع الختار قوله : والمذهب انه يكفي في الهريح قضد اللفظ ولا محتاج 
الى قصد المعنى . وعند الناصر والياقر وال ادق : انه يفتقر الى قصد المعنى و هى 
عار : 

اك دن عي طول لاد رارم ولراك 0 . 

ا ل الى ل الاك اك لل لا اانا 
ولو هزل باطلاق لفظه عليه على المعروف . بر الترمذي : ثلاث هزفن جد..» 

تنبيه على ماحاء في بعض الحكتب عن طلاق البازل في المذهين 
الحنلى والمالكي : 

وعدت يك اللامطواي فى فر التي انالك واطايل وطق الريك 
بك اللاي لقتسي روالضية واإراعق اليه اللي عا 7 

6 


حاء 3 سيل السلام للصتعانى 


: « والاحاديث دات على وقوعالطلاق من 
الحازل وانه لاحتاج الى النية في الصريم واليهذهب الهادوية والطنفية والشافعية 
وذهب احمد والنادر والصادق والياقر الى انه لايد من النية أعموم حديث : 
انما الاعمال بالنيات . 
دفي نيل الاوطار '"' : ووالحديث يدل على ان من تلفظ هازلا يلفظ نكاح 
٠‏ او طلاق : او رحجعة دقع مةادلك 0 
اما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية واطنفية وغيرهم . وخالف فى ذلك 
احمد ومالك فقالا انه يفتقر اللفظ الصر يم الى النية واستدلوا يقوله تعالى :وان 
عزموا الطلاق . فدلت على اعتبار العزم والحازل لاعزم منه» . 


١) 


) المتتزع الختار رمم . 
(؟) شرح الخرشي */؟/ا١‏ ء 
)9 

ا( 


؟) سيل البلام + ؟ . 
(:) نيل الاوطار 58٠/1‏ . 


لومت 


ويقول استاذنا فضيلة الشبيع حمد ابو زهرة!١!‏ :وقد وافق مالك والشافم 
ابا حنيفة واصحايه بالنسية للوازل . وخالف احمد فلم بقع طلاقه عنده » ف 
قصده النيه : 

وفي رأبي ان سيب هذا الاختلاف في النقل يعود الى الاختلاف <ول 
مت ارراراك الل جادست ل الللدحيق الاك تين ب ارا اع ب افر 
1 الطلاق 3 اك الاي انان كان ان ع لكين اطاط 
النية في الافطالصر بيم الا أن بعض الفقباء ‏ على مايبدو لي منالذين اشترطوا النية 
قد عدلوا عن هذا الاصل لاحديث : ثلاث حدهن حد وهزفن جد . 


ا 5 
ادلة القاثلين بوقوع طلاق الهازل : 


١‏ - قواه تعالى : ولاتتخذوا ايات الله وروا . روىءن عر ؛ اك الرحل 
كان يطلق امراته ثم برجع فيقول كنت لاعيا فانزل الله تعالى هذه الاية فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : من طاق او حرر او تكح فقال كنت لاعيا 
فهو جاد , 

وقال ابو الدرداء ان ذلك تأويل الاية وانها نزات فيه فدل ذلك على ان 
لعب الطلاق وحده سواء " , 

؟ - ماروي عن الي دلى الله عليه وس قرله : ثلاث حدهن جدوهزر هن 

النكاح والطلاق والرجعة 5 

وهذا الحديث يدل على ان من طلقهازلا فطلاقه صحيح وذلك حملا اناس 
على عدم اللعب واللبو في اق الهم تدر فاتهم لانها نافذة عليهم ولازمة هم . 

(1) الاحوال الشخصية اشيخ جمد ابو زهرة 585 . 


(؟) أحكام القرآن اجصاص 2/9؛ . 
8 كشف الحخفاء دوع . 


هوم د 





م ان ترتب الاثار على الاسراب هو من عمل الشارع وليس من عمل 
المكلف . فاذا باشر الزوج سيب الطلاق وهو اللفظ الدال عليه كان اثره وهو 
الوقوع بارادة الشارع لابارادته سواء أقصد ذلك ام لم يقصد . 

يقول ابن القم في زاد المعاد'١'‏ : ان الهازل قاصد لافظ غير هريد طحكمه. 
اك الى 6 الك الى ال يات اننا ررح مانا كا ااي 
الى الشارع قصده المكاف او لم يقصده وااعبرة بقصده السبب اختيارا في حال 
عقل و تكليفةه » فاذا قصده رك الشارع عليه حكيه جد يه او هزل .» 


(1) زاد المعاد 2 


35-5 لس 





م قال بعرم وفوع طمرى. الرباازل 


ذهب الظاهربة والجعفربة وفريق من الزيدية وقول عند المالككية الى ان 
طلاق الحازل لايقع لعدم القصد اليه والعزم عليه . 

د جاء في الأن اد امد لك د ترات مناوقع طلاق الهازل ؛ واحتدوا 
آثار هنما : ثلاث جدهن جد .. وهي اخياد موضوعه ٠»‏ 

ويقول ابن حزم : اما الطلاق مانطى به المطلق مختارا بلسانه قاصدا بقلبه 
م امر الله تعالى ٠‏ 

وفيجواهر التكلام. ''' :م وجوزوا طلاقالحازل لانه قاصد الافظ والمعنى 
تكن قصداهزليا 6 وقد رووا عن الذي صلى الله عليه وسلم : ثلاث حد هن حد . ٠‏ 
ول يثيت ابر عندنا بل من المقطوع به خلافه . 

ومن الزيدية الذين قالوا تشترط النية مع اللفظ الصريح قالوا : لايقع 
طلاق الفازل وم : الناصر والياقر والصادق " , 

وفي المالكية قول يعدم الوقوع دكره الدسوق و الحطاب 6 
و اعثر شي اك) 5 

ود لله لاء بعدم وقوع طلا الهازل : و-أن الهازل لاعز م عنده ولاقصد 


عل 700 
)20( جواهر الكلام 4/8 ؟ . 

(») المنتزع اغتار /رعم» . 

(؛) حاشية الدسوقي على الثرح الكبير ؟//١؟؛ ٠‏ 
(ه) مواهب الجليل »/؛ ؛ . 

)00 الخر شي علي خليل 0 


داعب 





له في وقوع الطلاق » والطلاق لابد فيه من النيه اذا لافظ وحده لايكفي لانه 
لايعتير عن قصد صاحيه وارادته . 

؟ - ولما روى عن الي صلى الله عليه وسلم ع امل ]الات 
والحازل لانية له في الطلاق . 

س ‏ مارواه ابن عباس لاطلاق إلا عن وطر . فن لم يقصد يلفظه الطلاق 
فلا بقع طلاقه ٠‏ 

و أينا في طلاق الهازل: اذا ناقئنا ادلة منقال بوقوع طلاق الحازل ند ان 
عمدة استدلاهم هو اطديث المذ كور : ثلاث خدهن جد وهزهن حد. . اذ ان 
استد لاهم بالاية : ولاتتخذواايات الله هزوا . لس فيه ا كثر من النهي ل 
فيه مابدل على وقوع وصحة تدر فات الهازل ٠‏ وماذكره ابن القيم ايضاً منان 
آثار التصرفات هو منمل الشارع فبذا صحيح و لكنه هو ذاته موطن اللاف 
لاننا نحن ايضاً نقول ان الشارع لم يرتب على طلاق الازل اثرا ولانقول ان 
هذا من تمل المكاف بل من مل الشارع لان الشارع يتطلب القصد والعزية 
في الطلاق . 

والحديث تكام فيه العاماء كثيرا ورده بعضهم فلا إصاح اساسا للاستدلال 
على طلاق الهازل 2090 . 


)١(‏ حديث ثلاث جدهن جد . . قال ابن حجر في التلخيس الحبير ص 07١1م‏ رواه 
احمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه : والحام والدارقطني » من حديث عطاء عن يوسف 
ابن ماهك عن أبي هريرة . قال الترمذي : حديث حدن . وقال الحاكم : صحييح وأقره 
الذهي . وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن ادرك وهو غتاف فيه . 

ورواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد » بلفظ : ثلاث لا يجوز الاعب فيين : الطلاق 
والنكاح والعتق . وفيه ابن شيعه ورواه الخارث بن ابن اسامه في مدنده عن بشر بن يمر ءن 
ابن طيعه عن عبيد الله ابن اني حعفر عن عبادة بن الصامت رفعه : لا يجوز الاعب في ثلاث : 


الطلاق والنكاح والعناقفن الن فقد وجبن. وهذا منقطم . وقال الترمذي : هذا حديثك 2 


ووس 





وفي رأبي انه يحب ان نفرق بين حالتين في طلاق الهازل : 

اطالة الاولى فيا لو كان المجاس لس لهو ولعب وهزل ما لا مختاف فيه 
اثنان ان اي افظ بصدر فيه لا بقصد به الا الهزل. فهذا لا خلاف في ان من 
يطلق في هذا الجا سلا يقصد وقوع الطلاق . 

اها اخالة الثائية فبي ادعاء الزوج انه طلق هازلا بعد وقوع الطلاق في 
حالة تاف فيها هل كان ادا ام هازلا . 

ففي الطالة الاولى ترى انه لايقع طلاق الهازل وفي اطالة الثانية يقع طلاقه . 

ويمكن ان تلحق باطالة الاولى الصورية في الطلاق م لو اتفق الزوجاذعلى 
ااطلاق صورياً وذلك بأن يطلق الزوج زوجته امام القاضي وهما لا يقصداف 
لقتل وساف قرم لكر لدي كيان لح زه قن جيه ورا تفن 
الحكومة يم لو كانت هناك بعض النظم تعطي المرأة الفقيرة التي لا عائل 
لها معونة فستفيد مما الزوحان "9 , 


وذلك للقضاء على التلاعب والككذب في تصرفات المكافين . 


ح حسن غريب, والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب الني علي الله عليه وسل وغيرم. 

وفال ابن <زم في الحلى ٠.4/٠١‏ بعد أث ذكر الحديث الذكور وقال انها أخيار 
«وضوعة قال : إِنما رويناها عن طريق: عبد الر#ن بن حبيب بن ادرك وهو منكر الحديث 
يول لأث قوهاً قالوا عن عرد الرن بن حبيب وقوماً قالوا حبيب بن عبد الرجن وهو مع 
ذلك متفق على ضءف روايته أو منطريق وكيسع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبيبرده: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ٠١‏ بال رجال ياعبوث بحدود الله يقول أحدم قد 
لدم روجف ودة | مومل رولا جيه رم مر كال ن 

)00 يقول استاذنا الجليل فضيلة الشيع مصطفى الزرقاء في امدخل الفقييص ٠ه‏ ؟ ويتحفق 
الهزل في التصرفات بأحد طريقين ؛: 

: اما بتصريح مقارث اعقد من الطرفين أو أحدهها بأن يقول مثلا‎ - ١ 

اني أبيع الك أعبر هازي : 

؟ - واما بواضعه سابقه بأن يتواضع الطرفات على ان العقد الذي سيعقدانه هو «زل 
أي لعب لا براد حكة. 








وفي هذاالمعنىيقول فضيلة الاستاذ الشييخ احمد ابراهيم تغيده الله برحيولا. 

بل نات طااف اواك ارك ريف لكك بين روفي ار لا كام كل 
أو قر يله على الهزل كان العقد غير 2 والا - بصحمه بناء على الظاهر 3 
نايل م يكف تمن ين الك قاد يك سيك الالمقين 6 ولاق رن 
الزواج والطلاق لبن بالمين فكيف نصحاث مع عدم ار 

وبالخلة فالاحوال ثلاثة : 

. حالة يظهر فيها الرضاء لا يدعى الهزل والمكم فيها واضح‎ ١ 

59 وحالة يدعى فيها الهزل ويقوم الدليل او القر ينة عليه وهذه يحب 
فيها ابطال العقد نزولا على ة الشارع ورعايته مصالح الناس . 

س ل وحالة بدعى فيها المزل تم الرضا ان لا دليل ولا قر لله على 
ذلك وفي هذه اطالة يحب تصحيح العةق_د سب الظاهر اذ لا صارف إصرف 
الافظ عن حمله على حقيقته وحرد الدعوى لا يكفي » والا اضطر بت المعاملات 
واختل نظامها 8 

وهذا ما تطمن اليه النفس في هذا الموضوع ٠‏ 


ااه 


. علة القانوث والاقتصاد س؛ ع5‎ )١( 


دهاع 





ليحت االقااليك 
طمرق اللسلره 


اذا اكره شخص بغير حتى على أن يطلق زوجته فبل يقع طلاقه اذامالفظ 
بالطلاق 9 .. 

قال ايمبور : لا يقع طلاق المكره . 

وقال الاحناف : يقع طلاقه . 

آزاء البور : 

الشافعية : جاء في مثن اهاج ١١‏ ولا بقع طلاق مكره 

الحنابلة : وفي مختهر الأرقي '"' ومن ١‏ كره على الطلاق لم يازمه . 

المالكية : في شرح الخرشي ''' اما من ااكره على الطلاق فلا يازمه ذيء . 

الزيدية : في المنتزع الختار '؟' ان المكره لا يقع طلاقه عندنا . 

الظاهرية : في امحلى :!*' وطلاق المكره غير لازم له 

المعفرية : في جواهر الكلام : ''' لا يقع الطلاق باكراه ولا اجبار . 


ادلة من قال لا بيقع الطلاق مع الاكراه: 
١‏ قوله تعالى فى سورة النحل ''' « من "فر ,الله من يعد ايانه الا من 


. معني اتاج #اردى؟‎ )١( 
. 3 (؟) لقني مارو‎ 

(؟) شرح الخرشي +/ ١07:‏ . 
):) 00 اغتار ىم . 
ل 

() جواهر الكلام ص ه/؟07؟ ء 
(؛) الاق رقم حبر. 


بد واس 


كن 3 وفليه فطلي بالاعان 6 ولكن من شرح بالكفر را فعليهم غضب من 
الله وهم كك ب عظم 506 

0 هذه الآبة الكرعة على ان الله وضع عن الناس الكفر ذا نطقت يه 
السذتهم انك قلوهم خلاف ذلك سيب ما١‏ كرهوا عليه » ما دلت على سقوط 
ج؟ ماهر دون الكفر بالا ولى . 

قال الاءام الشافعي : ان الله لما وضع الكفر جمن تلفظ به حال الا كراء 
واسقط عنه ا حكا م اككثر فكذ لك سقطعن المحكره مادون الكفر لان الاعظم 
اذا سقط سقط ماهو دوته بط ريق الاة 9 

وقال عطاء : الشرك اعظم من الطلاق 9" , 

5 حاءعن الي عليه الصلاة و السلام ما رواه ابن ماحه فى صحييدة!؟ 

عن ابي ذر الغفاري قال 5ك الله صلى الله عليه 0 : ان الله تحاوز 
لفن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

عن الي هربرة فال : قال ردول إله صلى الله عليه وطل 9 ان الله تحاوز 
لافى عما توسوس به ددورها ما م تعمل به أوتتكام به وما استكرهو عليه : 

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ور انه قال :ات الله وضع عن 
امتى لطأ والنسيات وما استكرهوا عليه . 

فدات هذه ا انه لاا تعلق مع الكراة فطلاق المكره 
باطل لاتعدام 

0 1 روته 0 بي صلى الله عليه وحير انه قال بلا طلاق راصق 
فى اغلاق > والاغلاق : 7 الانكاك ل المكره ستغلقى عليه أمره فلا يدري 
ف لدضع فذل هذا الحديث على عدم اراك اثر الطلاق ف اله الام 8 

اك 


(؟) سئن ابن ماجه 55/١‏ . 
(؟) نيل الاوطار د/ره؟؟ . 


ا 





- طاريو ا" ماري دن ان ميان نالل وطالدك لكر الف ب لسرن 
ليس جائر ٠107‏ 
ه - ما رواه البيبقي'"! ان رحلا تدلى يحبل ليثتار عسالا في زمن مر بن 
الاي قي لامر اجر تنك يل اسيل لتجاات اللي ار لماي لل ارا 
لله والاسلام فأيت الا ذلك فطلقها ثلاثا » فلها ظهر الى ممر بن الطاب فذ كر 
له ما كان هنا اليه ومنه اليها فقال : ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق '" , 


وقال الاحناف يقع طلاق المكره : 


حاء ف البدائع ان :دواما الك الزوج طانعا فلاس رع 06 اصحاينا 
ا ا 


ادلة القائلين بوقوع طلاق الممكره : 


١‏ - ظاهر قوله تعالى : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنح زوحا 


. صحيم اليخاري ر الفتح الباري ) 5/. 8م‎ )١( 

(؟) الروض النضير ١١/6‏ . 

(*) اشترط المبور ان يكن الإكراه بغير حق اما لكات إكر اها من الفاضي 
طق ثبت لازوحة بطلاق وأبى الزوج ذلك فأجبره القاضي على الطلاق فطلاةةصحيم - . 

أنه يشترط في الإكراه عدة شروط أههبا : - 

١‏ ) أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما بهدده بهأو أن يشعر المكره بذلك أن 
ماهدد به سوفيلحق به. 

؟ ) ألا يستطيع المكره دفم الإكراه عن نفسه. 

» ) أن يكون ما يكره عليه ضرر يصيبهبنفه أو ماله أو ولده بقتل أو ضرب أى حبس. 

والإكر اه أمر ذاتٍ تاف من شخص لآخر حسب الظروف والبيثئات والاشخاص . 

0 البدائع 8 2 


ماس 





غيره » فالآبة لم تفرق بين طلاق المكروطلاق الطائع . 

وقولهتعالى: وأوفوا يعبد الله اذا عاهد تم و لاتنقضوا الاعان يعد تو كيدها. 
فلم يفرق بين عبد المكره وعبد ألراضي . 

وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : كل طلاق جائر 
الا طلاق الصي والمجنون . فدل على ان طلاق المكره جائز لانه لم يستثن 
اي الوا 

م ما رواه جمد بن المسن باسناده عن صفوان بن عمرو الطائي انامرأة 
كانت تبغض زوحها فوحدته ناما فاخذت شُفرة و جلست على صدره ثم حر كته 
وقالت لتطلقني ثلانا والا ذحتكفناسدها الله فأبت فطلقها ثلاثا. ثم جاء الورسول 
لله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم :لا قيلولة 
العا 

ع ثم ان الاحناف قاسوا طلاق المكره على طلاق الحازل فقالوا انالبي 
دلى الله عليه وسلم في حديث : ثلاث ددهن جد وهز هن جد :النكاح والطلاق 
والرحعة . قد سوى بين الجد والهزل في حين ان اللاد قاصد الى الافط والى 
حكمه يننا الحازل لا يقصد حكمه بل يقصد اللفظ فقط . فدل هذا الحديث 
على انه لا اثر للنية في ايقاع الطلاق»ىو كذلك ذان المكره يقصد اللفظ و لايقصد 
المج اق اللار وهو الطلاق فالمكره والهازل في هذا سواء لا يحتاج في كل 
منها الى نية » وطلاقه) واقع '" . 

ه ثم انهم قالوا ؟) ان المكره عمتار فيا يتكام به اختيارا كاملا الا انه 


. الجوهرة ممم‎ )١( 
. (؟) فتح القدير +«/و”‎ 
. (ع) أحكام القرآت اللجصاس 72/9 ؟‎ 


؛) الزيلعي ملهو . 
ماد 





يد ردان لع اانه حك لدي لفان حبني اليه اا راك يال ارلا 
ولك انأ رررل الاق رن لا 


مناقشة ادلة الاحئاف فيا ذهيوا أليه : 


١‏ - قوهم ان الآيات القركانية لم تفرق بين مكره وغير مكره فيالطلاق 
صحمح »و لككن الآنات حاءت مطلقة والمطلق يقيد بالسئة. وقد استد ل الاحئاف 
انفسهم على عدم وقوع طلاق الصبي والمحذون بالسئة فدل على أن الآية لست 
اق . فان قالوا ان طلاق الصبي والحنون غير صحيح لانم غير مكافين قلنا 
ان هناك حديث آخر يقيد اطلاق الآنة وهو قوله دلى الله عليه فوط : عنوات 
عن امي اططأ والذسما ن وما استكرهو اعليه 5 

والغريب حقاً ان نهد الاحنافيوقعو نطلاق المكره بدلالة ان الآيات التي 
حاءت بالقر ان ف 00 مطلقة ولايئفذون بيع المكر .5 معان آل اليب حاءت 
أي مطلقة دقوله تعالى : و أحل اله البييع وحرم الريا 00 

ع 


وحاواما حديث صفوان فقال ابن حزم لها" : وهز! اشير في غابة 


السقرط » فصفوان منكر الحديث . 


3 الاختيار يا تذ كر كتب الاحناف هو القصد الى الفعل الذي يستطيعه الشخص سواء 
أكات ذلك الفمل قولاً أم غير قول . 

والاختيار لا يتنافى مع الحزل ولا معالإكراه . 

أما الرضا فهو الارتياح الى القصد والرغءة فيه . 

راجع كثف الأسرار ؛/- ٠٠‏ نظرية العقد للشيع تمد ابو زهرة ١5٠١‏ 

(؟) راجع في موضوع الاكراه مثا قيماً 'كتبه فضيلة الاستاذ الشينع زكريا البرديسي في 
بحلة القانوث والاقتصاد س١٠؟‏ ع؟ ص 0٠05ا.‏ 

(») الى ا 


5-0-7 





اي لي 
)١‏ ان الاصل المقدس عليه وهو طلاق الهازل موضع خلاف بين 
الفقباء فلا يصم القياس عليه . 
؟ ع ان هذا القياس قياس مع الفارق لان الهازل يقصد اللفظ ولا 
يقصد الاثر فهو حبن يتكام بافظ الطلاق بتكام وهو بكامل ارادته ووعي-ه 
انا برل فحنت لارقصد الح ا 
أما المكره فهو لايقصد الافظ ولا المي لانه لا ارادة له فوا يتكلم به 
فافترق الا كراه عن الهزل لان من باشر سدب اليم باختياره لزمه مقتضاه 
وارث ل برده . وأما المكره فانه لم برد لاهذا ولا ذاك فقياسه على الهازل 
غير صحيح . 
؛ - وأما قوهم ان المكره تار بدايل انه اختار اهون الشرين فغير 
دقيق لانه لاخيار مع الاكراه واختيار أحد الامرين ليس دليلا على حرية 
اختياره بل اختيار ضعيف لاعيرة به لاله فاسد غير صحييح فالاصل في التعبير 
عن الارادة ان يكون ذتارا اختيارا كاملا لينقل بكلامه قصده وثلته , 
وهذا فائنا ترجح ما ذهب اليه امون من عدم وقوع طلاق المكرهوذلك 
لانه من الفر وري عدا لصحة أي تدرف أن يصدر عن صاحيه وهو يقصده 
وهذا لايكرث من المكره لان ما نطق يه ان هو الا دفاعا عن خطر حدق 


به لاتعبيراً عن ارادته بالتطليق . 


لاست 


طأمرى السكر أن 

اختلف الفقهاء في وقو ّ طلاق السكر ان : فذهب حمهورد الفقباء الى ارت 
طلاق السكر ان واقع وقال فريق آخر لايقع طلاقه . وسيب اختلافهم هذا 
أن الذين اوقءوا طلاقه ربطوا ببن سيب السككر وبين أثره فقالوا اذا كان سيب 
التكر أمراً مباحاً ما لو شرب ار للتداوي أو شيريها مكرهاً فلا بقع طلاقه 
أما إذا شيرها لغير ذلك فالطلاق واقع وتصر فاته فيه صحيحة . 

وأما الآخرون فقد نظروا الى السكر يحد ذاته فقالوا ان السكر يذهب 
العقل ويفسد التصرفات وسواء أكان سيب السكر مباحاً أم يحظوراً فطلاقه 
غير واقع . 


الذن اوقعوا طلاق السكران : 

ذهب المنفية والمالكية على خلاف فيا م والشافعية في اطديد واطنادلة 
على المعتمد عندهم وحمهور الزيدية ان طلاق السكران واقع اذا كان سبب 
السكر امراً غير مباح . 

الاحئاف : 

جاء في الفتم القدير'' : م ان السكر بيب مباح لمن اكره 
على شرب ار والأشربه الجحرمة او اضطر لا يقع طلاقه ومن سكر 
هنا متاداً اعتبرت عباراته » . وفي الفتم أيضاً : اذا قفرب ار 


. فتح القدير «/0غ‎ )١( 
ا‎ 


فيالطلاق (؟؟) 





( 


فصدع فزال عقله بالصداع فطلق لايقع ١‏ . 
وفى المالكية تفصيل : 


قال الخرشي ''' في تعليل وقوع طلاق السكراكف : وهذا مبالغة 
في ازوم طلاق المسلم المكاف اذ سكره لاخر جه عن التكليف فيازمه طلاقه 
واو سكر سكراً محر ما كار والنيذ ... وهذا اذا تعمد ذلك الحرم . أما 
اذا يتعمد كظنه لبنا أو ماء ل يازمه طلاق ولاحد ةذف وجمله حمل المحنون 
والمغمى عليه ويصدق في ظنه ان لم يتهم في دينه ». 

وقد ذ كر ارقي ثلاثة آزاء في المذهب : 

١‏ طرق باعي ران رش لانت رار لاا الل 
وعدم وقوعه في الذي في عقله شيء من التمييز ولم يبلغ به السكر مداه أما 
اذا وصل الى حالة عدم التمييز فلا يقع طلاقه لانه كالمجنون حينئذ فالكلاف اذن 
في الذي معه بقية من عقله , 

؟ - وذهب المازري : الى ان طلاق السكرآن واقع م ميز أو لم كيز 
على المشبور في اذهب : 

س ‏ وؤال ابن بشير : ان ميز السكر ان وقع طلاقه باتفاق واما ان كان 
عدي الت.ميز فيقع طلاقه على المشوور . 


)١(‏ وقد علل ذلك صاحب الفتح ذلك بقوله : لأن الحكم لا يضاف الى علة البلة كالشرب 
إلا عند عدم صلاحية الملة أعني الصداع للقطع بأن أثرها لا يصل الى المءلول الاخير . ولو تنزلنا 
فالشرب ليس موضوعاً لاصداع بل يثبت الصداع اتفاقاً عند استمداد الطبيعة له في ذلك الوقت 
فصار الثذرب الذي وجد عنه الصداع الذي عنه زوال العقل كفر امعصية لها لم يكن موضوءاً 
الفعصية لم يوجب الشديد بل عنم التدخص فل يضف زوال العقل اليه ليثبت التشديد بخلاف 
الشرب الذي لم يحدث عنه صداع مزيل للعقل بل زال به حيث تعلق به التشديد لإضافة زوال 
العقل اليه وهو المعصية . 


0 شرح الحرثي‎ )١( 


كمد 





الشافعية 0 

جاء في مغن المحتاج ٠٠:‏ الستكران المتعدى يسككره أن شيرب مرا او دواء 
عنناً طاجة فلا بقع طلاةء لعدم تعديه . 

انا بلة : 

جاء في مختهر ار قى: عن ابي عيد ابله رحمه الله فيالسكر ان روانات: 
رواية يقع الطلاق ودواية لابقع ودوابة يتوقف عن الجواب ويقول قداختاف 
فيه اصحاب 0 الله صلى الله عليه وسلم 0 

ويقول ابن قدامه فى شرحه :اما التوقف عن الجواب فلس يقول 0 
ويبقى في المسألة روابتان ٠‏ 

ورجح ابن ليمية عدم الوقوغ فقال في الاختيارات العامية : ”' م ولا بقع 
طلاق السككر ان ولو ك0 م وهو رواية عن الامام اختارها ابو 0 7 
ونقل الميموفي عن احمد الرجوع راغا 10 ال 22ت اترل يقع طلاق 
السكران حى تبينت فغلب على أنه لايقع » . 

وقال ابن القم في زاد ل : وعدم الوقوع 0 مذهب احمد في احدذق 
الروايات عنه وهي الني استقر عليها مذهيه وصرح برجوعه اليها 0 

غير الى وحدت اه المذهب هو وفوع طلاق السكر ان فقد <اء ف 
)2 


الانصاف *': دان في وقوع طلاق السكران روايتان احداهما : يقع 


وهو المذهب 2 


)00 مغني انغتاج «لرو ا ؟ 5 

(؟) الي ههه ؟. 

(») الاختيارات العلية ص ١8٠‏ . 
(:) زاد المعاد ع/رء ع . 

(ه) الإنصاف م/م ؟؛ . 





0 


الزيدية : 

جاء في المنقزع تار "9١:‏ وءان الستكر ات ولو كان زائّل العقل فاث طلائه 
داقع 5 الاصح . وهو قول امهور من العلماء ... واذا الدع له الثر 1 
يقع طلاقه 6. 

ادلة من قال بوقوع ظلاق السكران : 

١‏ - قال الله تعالى:« يا أيها الذين آمنوا لاتقريوا الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعهوا ماتقولوت». 

ووجه الاستدلالفيهذه الآية ان الخطاب لهؤمتين اما أن يكون موجهاً 
اليهم حال سكرم وحيلئد فهم مكاترن والار وافح ٠‏ واما أن يكورت 
موجهاً اليهم قبل سكرهم فدل على انهم مكلفون أثناء السكر بعدم القيام الى 
الصلاة حتى يعاموا ما يقولون لأنه لو لم يكونوا مكلفين حال سسكرثم لما وجه 
الخطاب . 
فتوججه الطاب الى المؤمنين حال سكرم او تكايفهم بعدم القيام الى 
الصلاة حى يعاموا مايقو لوث دل اعتيار ارادهم واغفال ل سكرثم 3 

قال ابن الهمام في فتح القدير 0 بعد سعد لله هذه الآنة على وفوع طلاق 
السككر ان : دلانه ان كات خطابا له ال سكره فنص 3 وان كان فيل شسكرهة 
يستازم ان يكون مخاطياً في حال سكره ». 


0 


وان سيب زوال عقل السكر ان هو معصية فلا يزول عنه الاثم ل 
الطاب ءةو بةعليه وزجرا له يلاف مالو كان سيب السكر مباحاً فلايقع طلاقه'؟". 

ا 0 

. المتزع الغتار ؟/عمم‎ )١( 

(؟) فتح القدير 6 5 

(() الزياعي تا المذب ىم 8 


عورم _- 





زوحته سواء كان سكرانا ام غير إن فقد باسّر سيب الفرقة ان بارتب 
الاثر وهو وقوع الطلاق 9 . 

غ6 - ماروي عن ال عليه السلام انه قال : دكل الطلاق حائز الا طلاق 
المعدوه ( ومثل هذا روي عن على بن ابي طالبواين عباس ٠‏ وها ا نالسكر ان 
غير مستَثنى في هذا الحديث فطلاقه واقع 0 

مناقشة هذه الادلة : 

اما استدلاهم بالاية فلا تفيد ان السكارى ماظيين حال سكرم بل 
وحه الطاب هم جااك دصحو ثم ٠و‏ معىق الاية ان فقول السككر ان غير معتير لاله 
له 2 ما يقول . 

يقول ابن حزم: "م بين الله تعالى ان السكران لا بعلم ما يقول » فن لم 
2 ما يقول فهو سكر ان امقر ما يقول فليس بسكر ان » ومن اخبر 
الله تعالى انه لا يدريأما يقول ٠‏ فلا >ل ان يازم شْيئا من الاحكام لا طلاقا 
ولا غيره لانه غير مخااب اذ لدس من ذوي الالياب .. 

؟ - واما ان اعتيارطلاق السكر انعقوية لمن سكر سكرا حر ما فاللهقد 
شرع عقوية السكر فلا يوز ان يعاقب المرء على جرعة ١‏ كثرمن عقوية واحدة. 

قال الطحاوي .!4' ولاتختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله 


بسنب من جبته أو من جبة غيره اذ لافرق بين من عجز عن القيام في الصلاة 


)0 اروض النضير 1١1١/6‏ . 
(:) الخي وده ؟. 

(*) اغلى ١٠م‏ ؟. 

(؛) نيل الاوطار دام 


هلمم ا 








تناك من فل اانا من قيل نفده من حسر رحل نفسه فإنه سقط 
عنه فرص القيام 6 

س ‏ واما قولهم ان ربط الأحكام بأسبابها أصل في الشريعة فهذا صحيح 
ولكن هذا السيب هو موضع الخلاف . قن قال ان طلاقفاقد الارادةالسكران 
الذي لايعي مايقول هو سيب بيترتب أثره عليه 7 9.. . 

غ - وأما استدلاهم بقوله عليه السلام : كل الطلاق جائز الاطلاق المعتوه. 

فبذا ححة غليب, لأن المعتوه هومن لاعقل له أو من كان لايدرى مايتكام 
به. وبعيارة أخرى هو من كان ضعيف الإدراك لايعي مايقول والسكر انفاقد 
الادراك فطلاقه لابقع بالاولى . 

الذين قالوا لايقع طلاق السكران : 

وذهب الظاهرية والمعفرية وفريق من الشافعية والأحئاف والزيدية 
والمالكية وروايةفي هذهب أحمدرححها فريق منم بعدم وقوع طلا قالسكران. 
وهو مذهب عمان بن عفان ٠.‏ 

وقال بعدم وقوعه أيضاً : القاسم بن هد طاوس وربيعه بن عبد الرحمن 
والث واسحاف ابن رافرية . 

جاء في الى : '""د وطلاق السك ران غير لازم » . 

وفي السرائر:'"'د قال ابو ج-فر في نهايته:فان طلق الرجل امرأتهوهوزائل 
العقل بالسكر او المنون ومااشيها كان طلاقه غير واقع ». 

وجاء في المبذب في طلاق السككر ان: '؟' «وروي الى أنه قال فيالقدي : 
لايصح ظباره والطلاق والظبار واحد . 


1) زاذ الات :1 
(5) اغلى ١٠م‏ ١؟.‏ 


(») السرائر امم . 
(؛) المبذب 8/٠‏ وقد ذكر صاحب المهذب ان الصحيح هو الوقوع ايضاً : ومنيم من 
قال : يصح طلاقه قولا واحداً ولعل مارواه المزفى حذه الشافغي رحه الله عن غيره . 


ا 





فن أدحابنا من قال فيه قولان أحدهما : لايصح وهو الختيار المزفي وأبي 
ثور لانه زائل العقل فَأسْه الناغ أو مفقود الإرادة فَأسْيه المكره » . 

وفي الفتح القدير 260 : وقال بعدم و قوعه :زفر وهو عتارالكرخي والطحاوي 
وعد بن سه من مشاكنا . 

ويجاء في مختصر الطحاوي '"": في كتاب الأشرية : قال أبوجعفر :السكر ان 
عندي في أحكامه كالمنون ويه تأخل " , 

و منالما لكية ذهب ابن رد والباجي الىعدم و قوع طلا قالسكر ان عدي الت.ييز 

ورواية عند الهناية : جاء في الانصاف *؛ والرواية الثانية ‏ لا بقع : 
اختاره أبو يكر عيد العريز وابن عقيل » واختاره ابن رزين ٠‏ 

وقال الز ركشى : ولاخفى أن أدلة هذه الرواية أظبر. ونقل أبو طالب: 
اع لاس اتيك ال تيع وال م رانك اك ا ا رضم 
عليه » و أياحها لغيره . 


وهذا قيل : انها آخر الروادات . 
وقد سيق أن ذكرنا أن مذهب عدم الوقوع هو مارححه ابن قيمية 


وابن القيم 6 ك 


2 فتح القدي عل‎ )١( 

(؟) عتعر الطحاوي ص ١م؟586-5.‏ 

(») يقولالد كتورديوسفءومى في كتابه الاحوالالشخصيةفي هامش الصفحةس 5؟: 
«راجع غتصر العلحاوي ص ١4١‏ فنيه ان طلاق السكران جاتر عليه» 

والحق ان الطحاوي يقل في الصفحة المشار اليها رأي المذهب اما رأيه فقد أبانه صر يحاً 
في باب الاشرية كا نقلنا عنه في المصدر السابق ٠‏ 

):) الانصاف م/؛ *4. 


5 





وجاءفي حو اي المنتزع الختار 0 في طلاق ال ل ان : «وعند أدبن حيى 
وابو طالب لاازمه فىء» ٠.‏ 
أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السك ران : 


ان السكران فاقد الإرادة فهو أَسْيه بامحنون ومايئطق به لا يعبر 
عن قصد وتصميم فعيارته ملغاة لاأثر لها » وكل مايصدر عن السكر انمرؤطلاق 
لايؤاخذ به واستدلوا على هذا تحديثين , 

أوهها - ماجاء في صحيح ال لبخاري أن حمز 5 عم الغو ار 
دخل عليه مرة. وهو سكران 0 لهزد وهل أنتم إلا عبيد 1 في » طَِ بكامه 
الرسول عليه السلام بل تراكه وخرج . 

ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن السكران لو كان مؤاخذاً يأقواله 
لاعتير منه هذا الككلام ردة و كفر 0 وما رأينا الا بي عليه السلام يئر كهو رج 
دون عقوية فدل على أن السككر ان غير مؤْاخد بأقواله ٠‏ 

ا ل 7 

م من أقوى أدلة من ل يؤْاخَذ السكران بما يقع منه حال سكره من 
طلاق وغيره 6.06 

وقد رد الآخرون على هذا الاستدلال يأن هذه القصة وقعت قبل تحريم 
المر ويذلك فقد سقط عنه ّ مانطق يهاء 

ويككن المواب على هذا بأن الموضوع لايتعلق بحر مة او اباحة شرب الأر 
لاننا لم نتعرض الى عقو بة سارب ار فياستدلالنا هذا . انما الاهر يتعلقعؤاخذة 


السكر ان عا يصدر عنه هل هو مستّول عن أقواله أم كن مدك ول الأ 


(١)النتزع‏ اغتار م رعمرم. 
(؟) فح الباري . ؟» وذلك حينا دخل علي بن ابي طالب يشكو الى الني عليهالسلام 


هزة حيث بقره بعيرين ٠.‏ 


ور 








ثانا - هاورد في قصة ماعز حين أقر بالزنا أمام النني صلى اللعليه وسلم 
فأمر من يستنكبه ليعريف هل هو سكران فلا يؤاخذه بأقواله أم هو صاح 
فيعاقيه "١١‏ فدل هذا على أن السكر ان غير مؤاخذ '" ٠‏ 

+ - انهم ذهب عؤانين عفان إذ قال : ليس لحنون و لالسكر ان طلاق7”©, 

قال ابن المنذر : هذا ثابت عن عؤان ولانعلم أحداً منالصحاية خالفه!4 , 

وهورواية عن ابن عباس . <اء في منتقى الاخمار وقال ابن عيناس : 
طللاك الستعرالة زو الستك رد لبي امار 101 


)00 زاد اماد ع٠‏ غ وقصة ماعز انه جاء الى لاني صلى الله عليهوسلم فقال له: يارسو ل الله 
طبرفي قال ؛ هم اطبرك 7 قال : من الزنا . قال رسول الله ابه جنوت 7فأخبرانه ليس بجنون 
فقال اشرب مرا فقام رجل فاستنكبه فلم يد منه ريمح خمرة فقال رسول الله ازليت 9., 
قا ل نامر فر 

(؟) اما بالنسبة لتصرفات السكر ان الفعلية فحل نزاع قال بعضهم انه غير مسئول والذين 
رتو يت اتر اله وانالك اندرا ال امرك اساسان : 

٠١‏ - ان اسقاط افعال السكرات ذريعة الى تعطيل القصاص اذكل من اراد قتل غيره 
سكر احيكذ افلا رو احد ضر عة الفتن! 

؟ - ان الغاء افوال السكر ان لايترتب عليه مايترتب على افماله لان القول الحرد من 
غير العاقل لامفسد: فيه بخلاف الافعال . الروض النضير ://1ه١‏ . 

(ع) البدائع #ارحح. 

() الي ده؟. 

زه منتقى الاخبار ٠/1‏ *؟ ٠.‏ 


0 








والذي اراه : ان الا'صل في الطلاق أث يكون عن عزم وتصميم 
والسكران هو فاقد الوعي لايعم مابقول فا بصدر من فه من ألفاظ لايعي ذا 

معنى لاما لاتعبر عن إرادته والعبرة ع كل ري أن كرون 0 0 
في نفس ال مكلف ٠‏ 

ولهذا فاني أرجح ماذهب اليه الفقباء في عدم و قوع طلاق السكر ان فكل 
من سكر فدمل حتى لم بعد يعرف معافي الكليات وألفاظهافلا يقع طلاقه سواء 
أكان سكر در ما أم مباحاً يا لوكان التدوايلا*نه لايحوزان يكو نالتفريق 
دين الزوجين عقوية طلاق لمن يتعاطى السكر لان له ءقوية حددها الشارع له . 

بقول ابن تيميه ؛ يعد ان رجح مذهب عدم وقوع طلاق السكر ان 39" : 
و ومن تأمل اصول الششربعة ومقاصدها تبين له ان هذا القول هو الصواب وان 
ابقاع طلاق السكرن قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها» . 

ماذهب اليه القانون : 

م ١‏ من القانون المصري و م هم من القانون السوري : لا بقع طلاق 
اك ا ” 

ونلاحظ علىهذه المواد انما لم تضع تعر يفاً للسكر انو نحن نرى انه لايحو زان 
نقو ل لايقع طلا قكل سككر ان بل يشترط فيالسكر انان يصل يه السكر الىا لحد 
الذي لا يعم به ما يقوله وما ورك به. حينئذ يكون فاقد الادراكاما اذا 
كات بيعي مايقول ولو كان سكر انا فطلاقه واقع 1 

وه-_ذا ما ذهب اليه القانون المغربي حيث اشْتر ط في السكر ان ان يصل 
به السكر الى درجة معينة ٠‏ 

القصل التاسع والاريعوت : 

لابقع طلاق السكر ان الطافح . 


ِ- باو للد 


طمرفق المُعسان و اطر هو ى 


طلاق الغضان : قال بعض الفقهاء لا طلاق في الغضب واستدلوا يحديث 
روته السيدة عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال  :‏ لا طلاق ولاعتاق 
فى اغلاى 9 , 

حاء 3 اكات الفروع )١'‏ روى الامام ان :"لا طلاق ولا عاق في 
اغلاق . قال في رواية حنبل بريد به ااغضب ذكره ابو بكر جزماً ولم يذ كر 
خلافه » وقال ابو داود واظنه الغضب :5 

وحاء اعلام الموقعين 5 ذا في تفسير كلمة إغلاق : دقال الامام احمد فيرواية 
حثيل : هو الغضب » و كذلك فسره ابو داود . وهو قول القاضى امماعيل بن 
اسحاق احد اعة المالكية ومقدم فقهاء اهل العر اق دنهم » وهي عنده من لغو 
اليمين ايضاً » فأدخل بين الغضبان في لغو اليمين وفي عبن الاغلاق » . 

وقد رآبنا فى ححث اكرام مناستدال بهذا الحديث على عدم دقوع طلاق 
اكور يك قلعي لوك ون ال ان 


واطق يا يقول ابن القي'4' آن. الغضنات قد اغلق عليه باب ,القصد شدة 
غضصة وهو كالمكره 4 بل الغضيان اولى بالاغلاق من المكره لان المكره قد 


7 ١؟؛/ع الفروع‎ )١ 

0 اعلام الموقعين 3 1 

(») جاء في فتح الباري : الاغلاق : الاكراه على المثبور لان المكره ينغلق عليه 
تصرفه . وقيل هو العمل في ااغضب . قال ابن المرابط : الاغلاق حرج في النفس ولس كلمن 
وقع له فارق عقله . 

1 اعلام الموتمين «/ره5 . 

(4) د عد لله بق علين 


د 








قصد رفع الثير الككثير بالشر القليل الذي هو دونه فهو قاصد حقيقة » ومنهنا 
اوقع عليه الطلاق من اوقعه . واما الغضيان فات باب انغلاق باب القصد والعلم 
عنه كانغلاقه عن السكر ان و انون » فان الغضب غول العقل يغتاله يا يغتاله 
الجر “ل امد » وهو شّعية من اطنون “وتنك ففيه النفس ف ان هذا 
لا بقع طلاقه 6 و لهذا قالحبر الامةالذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين : انما 
الطلاق عن وطر »© ذ كره البخاري في دحبحه » اي عن غرض من المطلق في 
وقوعه »> وهذا من كال فقبه رضي الله عنه واجاية الله دعاء رسوله له » 0 
الالفاظ انما يترتب عليها موجباتها لقصد اللفظ بها » ولذالم يؤاخذن الله باللغو 
في اعائنا , 


طلاق المدهوش : 

المدهرشهو من فقد تريزه فترة من الزهن طلق فيها اي لم يكن في وعي 
تآم فطلق وهو لا يقصد الطلاق لان ارادته غير صحيحة في اك الرقة ”© 

ويقول اينعايدين: م '٠١‏ فالذي ينيغي التعو يل عليه في المدهو ش و نوه اناطة 
المي قله اكاان وواقر ال انلا النايية عو طادت ذا ركلا فرق الفيل 
عقله كبر او الأرض او لمصيبة فاجأته نها دام في حال غلبة الخلل في الاقوال 
والافعال لا تعتبر اقواله. وان كان يعامها وبريدها لان هذه المعرفة والارادة 
غير معتيرة لعدم حصوها عن ادراك صحيح . 

والى هذا ذهب الاحئاف ان طلاق المدهوش غير صحيح فيعضهم ألقه 
باطتوث و يعضوم افرد له حالة خاصة يا فسيرها ابن عايدين . 

وجاء في الفتاوى الأيرية '؟ اذ المصرح به عدم وقوعطلاق اجنو نوالمعتوه 
والمدهوش و ... 

. حاشيةابنعابدين ؟/ح*؛‎ )١( 

(؟) الفتاوى الخيرية ١/بام.‏ 


م 


ويبدو لي أن طلاق المدهوش عند الاحناف كطلاق الغضيان عند الْنابلة 
فكل من الغضبان والمدهوش غير تام الوعي وغير صحيح الارادة فبو اذا 
طلق لم يعبر طلاقه عن قصده بالطلاق وهذا لا يعتبر طلاقه . 

وما يؤيد وحبة نظر ي هذه ان اك عابدين وهو يشرح طلاق المدهوش 
ادي 0 القيم ف شرحه طلاق الغضيان وقال :0 والذي بظير لي إن كل 
من المدهوش والغضيان لا يازم فيه ان يتكون يحيث لا يعلم ما يقول بل 
كتفي فيه يقلبه الهذيان واختلاط اد بالحزل 25307 , 

والذي اراه انه لا يد من وضع ابيط صحيح معقول لوصف 0 


الغضبان والمدهوش اذ لا بصع ان نقول ان تقول ان طلاق الفضبان لا يقع 





لان ساق الا هه ههما طق زيجه ودر ولق فا وق كاه ارقا اذ 
كل طلاق غالياً ينون في حالة غضب فهل تقول لكل اوائك ان الطلاق غير 
واقع 'ذ' فلو كان الامر كذلك لم بقع على احد طلاق لان احداً لا يطلق حتى 
0 

لاد ف كك من وضع معيار دقيق للغضب والدهش وغيره طالما ان 
الاصل التعيير عن ارادة المطلق فكل طلاق يحب ان يصدر عن ارادة صحييحة 





لدلذكم تام وقصد اما اذا اختل الوعي قفصدر عن الزوج طلاق وهو في حالة 
يغاب عليه فها عدم الادراك التام بحيث خاط دين الجد والهزل فلايقع طلاقه . 
وقد قسم ابن القيم الغض الى ثلاث حالات فى كتابهزاد المعاد. _ وقد ثقا 
م ابن القيم العضب 3 


عنه انين عايدبن قات 0 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/مم) 

)غ0 الفوا كه العديدة من كتب الحنا بلة كاه فيه بحث قي عن طلاق الغضبات. 
(*) الروض النضير ١١1/6‏ . 

(:) زاه الماد يع . 


ل 























)) ما بؤيل العقل فلا بشعر صاحيه ا قال وهذا لا يقع طلافه بلانزاع . 

(؟) مايكون في مياديه يحيث لامنع صاحيه من تصور مايقول ويقصده» 
فهذا يقع طلاقه بلا نزاع . 

(م) ان يستح> ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن >ول بينه وبين 
ثبته يحيث يندم غلى ما فرط منه اذ زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه 
الحالة قوى متحه . 

ويعدم ان كر لق عايدين تقسيم ابن القيم لاغضب قوقدم الموافق 
عندنا لما هر في المدمرف 

بعد الثثرقة بين طلا الفضات و المد هوش اخذ لقاو نالشورى أذ نض 2 
م هم ف, لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكرء ٠‏ 


فم المدهوشهو الذي فقد تيزه من غضب او غيره فلا يدري مايقول . 


كت 


امبحث الرأبع 


طمرق الحيلىء 


الخطىء من سيق لسانه الى لفظ لايقصد. فن أخطأ لسانه ولفظ بالطلاق 
وهو لا يقصد ذلك بل يقصد معنىآخر م لو اراد ان يناديز و حته فل لاله 
فقال لها أنت طالق فهل يقع طلاقه 9 . 

قالالاحناف :يقع طلاق الخطيءلان القصد ليس شرطاً في صحة الطلاق . 

وقال جمبور الفقباء لايقع طلاق الغخطىء : 

الا<دئاف : 

حاء في المدائع: » 0 كوه 01 لس يشرط ىق بقع طلاق 
الخاطىء وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فسيق لسانه بالطلاق لان 
الفائت بالخطأ ليس إلا القصد وإنه ليس بشم ط لو قو ع الطلاق كالهازل واللاعب 

0 الك رخي عن مد عن ابي حئيفة ان من اراد ان يقول لامرأته 
اسقيني ماء فقال لها : انث طالق وقع 8 

وفي الدر الختار :را" ان اراد التكام بغيرالطلاق فجرى على اسانه الطلاقاو 
تلفظ به غير عالم معناه او غافلا او ساهياً او بالفاظ مصسفه بقع قضاء فقط يلاف 
الهازل واللاعب فاه يقع قضاء وديانة لان الشارع حعل هزله به م : 

دليل الا<دئاف 03 

استدل الاحناف على وقوع طلاق الغطىء أن الخطأ أمر باطني يعرف من 





0: 0 البدائم‎ )١( 
. حاشنة ابن عا بدينعبلى الدر امحتار كدف‎ 0) 


وعم - 


ا دري فاك الل 
قصدا و نية لا ذالظاهر يقو مالياطنالباطن و يعبر عنه هفاذا مانطق الزوج بعمارة 
الطلاق وكان عاقلا وقع طلاقه لانه لاعبرة بالقصد مع الافظ الصريح كم في 
طلاق الحازل''؟ حيث يصح طلاقه . 

المالكية : 


في شرح الكرفي""' :من اراد بان يتكلم يغير الطلاق فالتوى لسائه فتكام 
بالطلاق فلا شىء عليه »ان تت قن كانه ف الفتوى والقضاءهوان امم 


اا ان الاقرك ووائمه فى لفاك - 
الشافعية : 


جاء في نهاية الحتا!؟': وان كان امهبا طارقاً او طالباً او طالعاً فقالياطالق 
وقال اردت التنداء يامعها قالتف إأرف بلساني صدق ظاهرا لظبود القر ينة فان 
لم يقل ذلك طلك ٠‏ 

وفي متن الهاج" : ولو سبتى لان بطلاق بلاقصد لغا » ولا يصدقظاهراً 
إلا بقريئه .» 


وقال ف معنى الحداج'*': دولا يصدق ظاهراً ف دعواه سيق لكانة بالطلاق 


4 ٠١٠ فقه القرآت والسنة <سن مأمون ص‎ )١( 

(؟) شرح الخرشي ١7/0‏ وفي الثرحالكبير الدرديري 8/6 ؟ ؛ ان قصدالتكلم بغير لفظ 
الطلاق فزل لسانه فتكام به فلا يازهه شيء مطلقاً ان ثرت سبق لسانه وان لم ينستقبل فيالفبوى 
دوت القضاء . 

(ع) ناية اغتاج د/ركى . 

(4؛) مغتى الحتاج /10م؟ 2 

(ه) المصدر السايق »/رمى؟. 


ست لالم 





لتعلق حق الغير به . ولان الظاهر الغالب ان البالغ العاقل لابتكلم._بتكلام: 


لا ويقصده . 


اطنابلة : 


جاء فيالمغنى١١!:‏ قال ابو بكر : لاخلاف عن ألي عبد الله انه اذا اراد ان 
يقول لزوحته اسقينق ماء فسيق لسانه فقال : انت طالق انه لاطلاق فيه .) 


الزيدية : 

ف المنتزع التار'") :واما لو لم يقصد ايقاع اللفظ بل سيقه لسائه فانه 
0 يقع الطلاق.» 

وجاء في حاشية المنتزع اللحتار : ولا يقبل قوله انه سبقه لسانه الا مع قرينة 
تدل . نحو ان يكون اسم امرأته طارق فقلب الراء لامأ فيندائه من غير قصد 
ولا يقبل قوله ألا مع مثل هذه القريئة , 

الجعفرية : 

حاء في جواهر الكلاء'' في #ث ر كن القصد في الطلاق بعد أن ذكر من 
لايقع طلاقه قال : «والفالط الذي هو في اللقيقة لم يقصد الافظ ولا المعنى لانه 
اراد ان بقول هثْلًا انت طاهرة فسيق لباه فقال طالق.» 


الظاهرية : 
جاء في الل '؟': دو منطلق وهو غير قاصد الى الطلاق لككن أخطأ لسانهفان 








() لقني ملرفحك 
)١(‏ النتزع اغتار ؟/؟١؟‏ . 
(») جواهر الكلام ولاك 
4) الى 0/6 50. 
بالف 


فالطلاق (١؟‏ ) 





3 


قامت عليه بيئة فى عليه بالطلاق . وان لم تقم عليه بيئة لكن اتى مستفتياً / 
يازمه الطلاق ... واما اذا قامت بذلك بيئة فانه <تى قد ثبت . وه في قوله لم 
أنو الطلاق مدع يطلاق ذلك اق الثارت فدعواه باطل 0» 

وقال ابن حزم وبرهان ذَلِك : 

لك دو مالو لمعن علي جناح فيا أخطأتم بهو لكن ماتعمدت قاويج ٠‏ . 

؟ - قوله صلى الله عليه مط :م إِما الاعمال بالنيات وإعا كن امرىء 
ماثوى » فصي أن لاعمل إلا بنية ولا ية إلا يعيل ٠‏ 

م - قضاء عمر بن الأطاب : وذلك في امرأة قالتازوحها معني خلية طااق 
فقال لها فأنت خلية طالق » ثم اتت عمر بن الخطاب وقالت له ان زوحي طلقني 
فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عر رأسها وقال ازوجها: خذ بيدها 


واوجع اضيا + 
ادلة امهور فى عدم صحة طلاق الخطىء : 


ويممكن اضافة ادلة اخرى غير التي ساقها ابن حزم في الاستدلال على رأيه 
يعدم وقوع طلاق اللخطىء . 

ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم لك 

ا ا اا ل 0 
الخطأ والنسيان م استتكر هوا عليه . / 

سوعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ان الله تحاوز لاهتى عما 
ال ا لل كن ل بطي 
لوعن ابن ا عن الني صلى الله عليه دسم انه قال : اث الله وضع 
أمتي الخطأ والنديان وما استكرهوا عليه . 


عن 


.* 5/1١ سنن ابن ماجه‎ )١( 


قت 


والذي ثراه سداً لداب الاحتمال والتلاعب وضاناً لأقوق الزوحةالأخذ 
برأي الاحناف بوةوع الطلاقالا اذا قامت ةرينةعلى أن الزوج لم يقصدالطلاق» 
يحيث يثيت ان لفظه كان خطأ فنأخذ برأي ابو ربعد م و قوع طلاقه. أي متىظور 
لنا أن الزوج تلفظ بالطلاق وهو لايقصد معئاه بل قصد معنى آتخر © فأخطأ 
لسانه بلفظ الطلاق بلسائه فلا يقع . 

وبرجح استاذنا الشييخ عل أبو زهرة عدم وقوع طلاق الخطىء مطلقاً. فقد 
جاء في كتايد الاحوال الشخصية'١'‏ يعد ان ذ كر ان القانون في طلاق الخطىء 
على مذهب أبي حنيفة بوقوع طلاق الخطىء . 

قال فضيلته : ومن المستحسن ان يغير ذلك » ليم العمل بالحديث رفع 0 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكوهوا عليه ولأن الطلاق شرع لاحاجة » فلايد 
من قصد صحييح اليه » طاحة باعثه عليه . 

وخلاصة ما نراه في هذا الفصل : 

انه لايد في الطلاق من قصد ولنظ يدلان عليه فاذا افترق اللفظ عنالقصد 
فلا بقع به طلاق و كذ لك لايقع الطلاق جرد النية . 

كس أن 1 عيب في الارادة او صدور أي لفظ من الرحل لايقصد به 
الطلاق فلا يقع ٠‏ 

فالطلاق م نرححه يحب ان يو افر فيه القصد مع الافظ ٠‏ وهو ماذهمب 
اليه الظاهرية والمعفرية وهر أقرب الى المصلحة وإلى روح نظام الطلاق يا شرعه 
الله في القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية وفيه تضبيق من دائرة الطلاق. 

ومع هذا فائنا ثرى سداً للذرائع وعدم الاحتيال وللاستقرار الزوجي ان 
الزوج اذا طلق زوحته بارا-ة صحيحة و لفظ دريح وم تقم القرات على هز لدفها 
يتلفظ به فطلاقه واقع وان م ينوه . هذا في القضاء واما يدنه وبين الله فلا يقع 
طلاقه إلا اذا نوى يذلك الطلاق . ١‏ 

. الاحوال الشخصية قسم الزواج ص م5‎ )١( 


وماك 


٠‏ مرش 
الفص اث 
المطلق - الزوج 
الأدل في الطلاق ان يكون بيد الرجل اعموم آيات الطلاق في القرن 
الككريم . ولقوله صلى الله عليه وسل اما الطلاق بيد من اخذ بالساق "23 . 
ويبدو لي ان هذا ليس على سبيل الصر بحيث لا يجوز لغير الرجل ان 
يطلق '"' فقد يطلق القاخي ات الزوج الطلاق .ما يحوز اازوج ان يفوض 
الزوحة بالطلاق او ان يوكل غيرها يذلك . 
ولما كان موضوع تطليق القاخي سوف نبحثه في باب مستقل فستتناول 
في هذا الفعل المبحثين التاليين : 
١‏ - تروط الزوج المطلق . 
 »‏ الانابة في الطلاق . 





0 كشف الخفاء 51/١‏ . 

(؟)ويؤيد ماذهننا اليه بعدم الحصر قصة هذا الحديث : 

« عن ابن عباس قال : اتى الني صلى الله عليه وسور جل فقال يارسول الله سيدي زوجني 
امته وهو يريد انث يفرق بيت وبيتباقال : فصعد رسول اله المتبر فقال : اها الناسمابال احدم 
يزدج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينا . أنما الطلاق بيد من اخذ بالساق » . واخرحه 
الطبراني عن عصية بن مالك : 

فالحديث يدل على ان اليد لاعلك طلاق زوجة عبده . ولم يكن مراد الني صلى الله 
عليه وسل ان يقول لااحد يلك الطلاق الا الرجل . 


نومت 


الك الا و ل 


سروط الزو الياانى 

الر كن الثالث في الطلاق هو الزوج فنشترط فيه ان يكون بالغاً عاقلا فلا 
طلاق من الدبي ولا انون ولا المعتوه لان العقل عا اهلية اعرف 0م 

ولا حلاف دين الفقهاء في داك الا ماروىق في مذمب ام_د من جواز 
طلاق الصى اذا كان يعقل معنى الطلاق . 

ودايل مود الفقهاء فمأ ذهيوا اليه : 

-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم : دقع القلم عن ثلاثة : الناتم حتى ستيقظ 
وعن الصغير حتى كبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق'كاء 

؟ - وروى عن علي بن الي طالب ”كل الطلاق جائز الا طلاقالمعتوه!», 

وهذه آراء الفقهاء'*» 8 

الاحئاف : جاء في الإوهرة71':دولا يقع طلاق الصي والنون لانهليس 
هه قول كحي كا المعدوه لايقع طلاقه .» 


)١(‏ والفرق بن الجنوث والحتوه ان المءتوه هو القليل الفهم امختلط الكلام الفاسدالتدبير 
لكن لايضرب ولايشْت بخلاف انجنوت . ابن عابدين ؟/ا9؛ ). 

(؟) ابن ماجة ١/؟مم‏ 

(ع) فتح الباري و/؟؟؟ . 

(؛) وذلك بعد ان ذكر حكم الجذوث الصبي الناتم ٠‏ 

(ه) سنبحث هنا عوارض الاهلية بالنسبة ازوج المطلق وقد يحثنا عيوب الرضى فيفصل 
القصد في الطلاق والفرق بينبها واضح فعوارض الاهلية امور طارئة للانسات تؤثر في عقلهرلها 
صفة الاستمرار اما عيوب الرضا فبي اهور وقتية تطرأ لائخس تمل رضاه معيباً » راجعم 
عوارض الاهلية الدكتور حسين النوري ص 7ه - /اة ٠‏ 


6 الجوهرة كاعم . 
اده 





4 


الشافعية 5 وحاء في المبذي” 
عليه السلام 1 دفع القلم عن ثلاثة . 


: ديصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل لقوله 


واما الصي فلا يصح طلاقه ... فأما من لايعقل » فائه لم يعقل يسيب يعذر 
فيه كالنائ والحنون والمريض لم بقع طلاقه لانه نص في اكير على الناحم واتدرع 
وقسنا عليه) الياقين .» 

المالتكية : جاء فيبدابة التّد'"':دو اما طلاق الصيفان الشهور عن مالك 
انه لايازمه حتى يبلغ والقول الثاني : انه بازمه اذا ناهر الاحتلام » . 

وقال الدردير"' : « ولا بقع الطلاق من ينوت ولو غير مطيق اذا 
طلق حال حئوثه . » 

الزيدية : جاء في التاج ا اذهب'؟! في بحث شر ائط الطلاق : « ان يكون 
ذلك الطلاق من مكاف وهو البالغ فلا يصح من دبي ولو كان ميزا ولو اذن له 
وليه فيذلك ولا من الحنوث والمعتوه » . 

المعفربة : في الروضه اليه *©: « ويعتبر في المطلق البلوغ فلا يديم طلاق 
الممنون المطيق مطلقاً ولاغيره في حال جنونه .6 

وفي جواهر الكولام'3 وفي المعتوه خلاف حسب قييزه الطلاق ٠‏ 

الطثابله : في المغنى'"'دواما الدي الذيلا يعقل فلا خلاف في انه لا يملك 
حت الطلاق . واما الذي بعقل الطلاق ويعلم ان زوجته تبين به وترم عليه 
فأكثرالروايات عن احمد ان طلاقه بقع ودوى ابو طالب عن احمد لايموزطلاقه 
حتى تل .. لانه غير مكاف فل يقع طلاقه كالجنون .» 
) المذب عرد ٠‏ 
) بداية امتيد «اروع 
ا 
( 


حاشية الدسوق ؟/؟؛ 
التاج الذهب 

ا اليبية ا 
د) جواهر الكلام 5/؟ ام 
) الغني مارمه؟ 


١ 
7 
- 
1 
ه.‎ 


/ 
| 
/ 
/ 
0 
1 


ويس 





وفي الانصاف١١,‏ ويصح طلاق الصبي العاقل على الصحيح دن المأ هب وعليه 
جماهير الاصحاب لذ 2ش 

هل اولي ان يطلق عن الصغير او انون 9.. 

قلنا ان الطلاق بيد الزوج وليس لغيره ان يطلق الا القاذي, او من يفوض 
اليه الزوج امر الطلاق من زوحة او غيرها #.. فاذا كان الزوج غير مكاف 
وطاليت الزوحة الطلاق او لم تطلب فبل لولي الزوج القاصر ان يطلق عنه 9.. 

قال الاحئاف والزيدية والشافعية : لدسسى للولي على النفس ان يطلق على 
موليه اردا . وان كان له ان يزوحه . 

جاء في مغنى الحتاج في شروط الطلاق'' : كو نه من زوج او و كيله فلا 
بقع طلاق غيره الا في المولي يطلق عليه الا :1 

وفى الناج لل ره يصح ) الطلاق ) من غير الزوج ال و كيله 6 
ولا من ولى الصبي والجنون .» 

وقد ذكر ابن عابدين في رد اللمتار'".: م انه لايصح طلاق المولي نيابة عن 
الصغير او انون 6« 

)00 الانصاف 1/6؛ 

(؟) قال ابن لهام في فتح القدير »//م» «ملوممن كليات الشريعة ان التمرفات لاتنفذ الا 
من له اهاية التصرف وأدناها بالعقل والبلوغ خصوصاً ماهو دائر بين الفرر والنفع كالطلاقفانه 
يستدعي قام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الامر . ولم وكف عقل الصيي العاقل لانه لم يبلغ 
الاءتدال بخلاف ماهو حسن لذاته بحيث لايقبل اقوط وهو الاعان حى صح من الصبي العاقل 
ولو فرض ليعض الصبيات المراهقين عقل حيد لايءتير لان المدار صار البلوغ لانضباطه فتعلق 
به الحكم وكون البعض له ذلك لايبني النقه باعتباره لانه انما يتعلق بالكلية . 

6 مغني امحتاج ع/ود؟ 

(:) اذا ]لى الزوج من زوجته ومضت أربعة اشر امره القاضي بالفىء أوالطلاق فأن 
أبى طلق عليه واه! في ساثر الفرق الت يفرق القاضي مها بين الززوجين » فيعتير في المذهب 
الشافمي سحا لاطلاقاً . 

(ه) التاج اذهب 5م١1٠‏ 

0 حاشية ابن عابدئن ؟/1؟:. 


سوس 





وعند الحنابه روايتان في طلاق الولي . 

جاء في احرر'' :ه لايقع الطلاق الا من زوج . وعته : اك والد.الدي 
والمجنون يطلق عنها. » 

واما عند المالكية فيجوز لولي الصغير او المجنون الطلاق عليها م جاء في 
حاشية الدسوق'" ومواهمب الخلا ”5 وشرح اسثر شي !4 

وفرق المعفرية بين المجنون والصبي فقالوا يحوز طلاق ولي المجنون ولا 
يحوز طلاق ولي البي آٍ 

جاء ف جواهر الككلام'*» 0 ولو طلق وليه عنه لم بصح يلا خلاف ( الدبي 2 
بخلاف ولي من اعتراه المنون بعد باوغه باعتبار عدم امد له ينتطر .» 

وى الروضه البميه 3 «وويطاق الولي وهو الاب والحد له مع اتصال جنونه 
لصغره » والطاكم عند عدمها عن لحرن المطيق مع المصلحة لا عن الصبي جك 
له امدا يرتقب ويزول نقصه فيه »٠‏ 

والذى تراه ان الطلاق انسار التصرقات كك فيه من يال الاهلية فلا 

- طلاق من صبي ولا من جنوك ونظراً للمصلحة ولاضرورة في كثير من 

اغالات فائنا غيل الله اعطاء هذا أطق للقاضي 1 

والقواعد العامة تقضي بان مارسة هذا اق تتعلق باهلية المدعي لا أهلية 
الدذعى عليه » فاذا كانت الزوحة كميرة ورففت الدعرائ على زوحها اجنو ن 
طالية التفريق لاضرر فعلى القاضي ان بتولى التفريق نياية عن الزوج رفع 

0 رارع 0 ” 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدردير ؟/0؟؛ . 

ع( مواهب الليل 7/6 ؟. 

(ه) شرح الخرشي ١07١/+‏ 

(د) جواهر الكلام 5٠/اا؟‏ 

)2( الر وضة الببيه ١/1‏ 


دع وماد 





الظلم حيث تعذز الامساك بالمعروف وهذا ماعليه العمل في قو اذين البلادالءر بية 
حيث لايجوز للولي الطلاق ثيابة عن الزوج انما لاقاضي هذا اطق . 





واما الصبي فل يعد بين قوانين اليلاد العربية من يسمح بزواج من كان 
دون سن الباوغ فلم يعد للامر أهمية . 

وقد نص القانون السوريفي مادته وم : ان الزوج يتكون متمتعاً بالاهلية 
الى م لاطلاق في قام النافه ع من ره 

ونص أيضاً : انه يجوز للقاضى ان يأذن بالتطليق او يجيز التطليق الواقع 
من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشيرة اذا وجد المصلحة في ذلك . 

وقد انتقد فضيلة استاذنا الشيخ على الخفيف هذه المادة فقال'١':‏ دو في أي 
أن هذا لبس من الا'مور التي يدوز اولي الامر فيها ان نحد دودا يازم الناس 
بها اذ أن من يطلق زوجته قبل باوغه الثامنة عشيرة وهو بالغ بالعلامات كيف 
اكور حلها له واعتمارها زوحة له وقد طلقها فاتقضت زوحيتا 96 

وسيب النص على سن معن الطلاق ان القانوت السوري كك معيناً 
لازواج هو إدافة عر يحيث لابدوز العقد قبل هذا لكر فلس من المعقول 
ان يحددسنا لازواج و لمح الطلاق ان هو دون | ا 0 


كه اأزه 


. فرق الزواج صمه‎ )١( 

(؟) يقول استاذنا الدكتور الباعي في كتابه شرح قانوث الأحوال الشخصية : 

لءل القانوث اعتبر الزواج هن التصرفات التي تقتفي توفر الاهاية امالية في الزوجين لأنه 
عقد تترتب عليه التزامات مالية وواحبات احتاعية وعائاية . وقد تعقدت اللياة فكثرت تكاليفها 
وتطناتها فليس من المصلحة ان يعطى الزوج - فى أو فتاة ‏ صلاحية الاقدام عليه من غير 
نضج فكرى وخبرة مالية وهعرفة بشؤون الياة وقدرة على القيام بالاعباء الروجية وذلك انما 
يكو ببلوغ سن الرشد الالي . 

وقد نصت م ١١‏ : تكل أهلية الزواج على الف بتام الثامنة عثرة وفي الفتاة بام السابعة 


عشرة من العمر . 2 


دهعمب 








طمرق السقير 


واما طلاق السقمه الذي 


فيصح طلاقه عند جمهور الفقهاء ''' وقال الطعفرية ''" يصح طلاقه ها 
ايحت مالا + 

وفي رأبي ان السفيه الذي لاعلك التصصرف في أمواله لعدم رشده 
وللدلالة على اغطراب عقله وضعف تدبيره كيف نسمحله بطلاق زوحته؟. . 
وهل هذا اقل اعمية واضعف اثرا من التصرف فى القلمل من ماله 9. وحتى 
من الناحية المالية اليس في الطلاق تبعات مالية من ذفع مؤخر الصداق 
ونفقة العدة وقد يسيب له الطلاق الزواج ثانية فيكيدة اموالا اخرى 9. 
إن من لابحسن التصرف في امو اله حدير به الا يحسن: التصرف في بمته فسيء 
الى زوحته فبطاقها . إن هن المصاحة ان ححو علىالسفيهني طلاقه كما يححر 
عليه في امواله . 


د 


ح م م١‏ : اذا ادعى المراهق البلوغع بعد كاله الخامسة عشر او المراهقة بعد !يالا الثالثة 

عثشرة وطابها الزواج يأذن به القاضي اذا تبين له صدق دعواتها واحتال حسميها . 

وقد انتقد استاذنا الد كنور الدباعي تعيين سن الفتاة بعد أن بدِّن وجبة نظر القانون . 
وني رأي فضياه أنه يكفي البلوغ الطبيعي على أن لا يقل عن الثا لثةعشر من العمر . 

على أنه هما عدر ذكره انه لم ب.ق لقاضي أن رفض الاذن بزواج فتاة باغت 
الثالثة عدر من عمرها . 

)00 الدفيه ما عرفته محل الاحكام العدلية م < 4و هو الذي ينفق «أله في غير موضعه 
ويبذر في نفقاتا ويضيع امواله ويتلقها بالإسراف . راجع شرح انحلة للاستاذ سام باز . 

)0غ( ني انحتاج ال أأغني دده ؟ الشرح الكيير الدردر ا 5 

(©) الختصر الناقم ص ه5١‏ مباحث الحكم عند الفقباء والادوليين لإدكتور مد كور 
ص "١0‏ التوضيح والتلويج ص /2١؟‏ كثف الامرار ؛ /؟5؛١ ٠‏ 


يم 





للحت اذاي 
اررناج ف الامرى 


تموبصى 'ايامرى ل لم5 


قلنا ان الاصل في الطلاق ان يكون بيد الرجل وقد يكون ب القاضي 
ف عالت معيئة بناء على طلب احد الزوسين فهل للزوج انيفوض امر الطلاق 
الى زوحتة فتطلق نفسها 9 ام لايحوز ذلكلانه حق لايصح التنازل عنه لاغير'١2‏ 

ذهب حمهور الفقهاء الى انه يجوز للزوجان يفوض امر الطلاق الىزوجته. 

وخالف الظاهرية فقالوا : لا يحوز للزوج ان يفوص امر طلاق زوحته 
الى الغير . 

'والاصل في هذا : ان نساء الني صلى الله عليه وسلم مُحكون اليه في يوم 
ماقلة النفقة فنزل قوله تعالى '"' : « ناايها الني ل لازو اك ان كنتن تردرتف 
الية انك نااك اللسككن روناي سكين ماله جاه روالة كن 


تردن اللهورسولهو الدار الآخرة فان الله اعد للبحسنات منكن ارا عظما . » 


)02( أما طلاق الفضولي فقد أجازته اكثر المذاهب كاذ لكية والاحئاف. والنابة والزيدية 
ومنعته مذاهب. اخرى كالظاهرية والعفرية ٠‏ داجع حاشية الدسوتي ؟/7؟ ؛ شرح ار شي 
1 


ع حاشية ابن عابدين دع الخرر ؟/.ه التاج المذهب 0 2 


(5) سورة الاحزاب الآيتان : م؟ وو؟. 


5-0 





وفي فهم هذه الأية الال ما | تقسم الفقهاء الى ثلاثة اراء : 

١‏ - فجمهور الفقهاء قالوا : أن الني صلى الله عليه وسلى جعل ازوجاتهحق 
الخيار بين البقاء او الفراق » وعلى هذا فالزوج اذا خير زوجته فان اختارته فلا 
سىء أن احتارات نفسها كان ذلك طلقه واحدة . 

؟ - وقال الظاهرية : لنس الْيار في الابة بين البقاء والفراق انما الخيار بين 
الدنيا والاخرة . 

سب وقال على بن الى طالب وزيد بن ثابت : ان اختارت الروحة نفسها 
فطلقه بائنة وان اختارت زوجها فطلقه رجعية 1١‏ . 

ا ) ادلة اجمهور : 

لكان اله جعل اختيار الزوجات الدنيا - في الاية الكر يمة 5 اختيارهن 
لالطلاق وذلك لقوله تعالى : 

تلن الا للد بتر قري لامك رو لسر راس 
حملا .» والمتعة لاتكون الا بعد الطلاق فدل على ان اختيارهن الدنيا؛ معئاه 
طن انين هذا الأحتار” 

3 ونا حاء في صحيسح اليخاري'"': دعن عانشة رضي الله عنها قالت :خيرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم للك لا 00 
وفي دوابة : فى يعدته طلاها 9؟» فدل على انه لو اخترن انفسبن لكان طلاقا . 

(؟ ) واستدل الظاهرية على رأيهم بالآية الكرية بتفسير آآخر فقالوا : 

أ قوله تَعالى :د ان كنكن تردت الطياة الدنياوزينتها » الى قو له ايك 
تردن الله ورسوله والدار الاخرة تدل على اذالتخيير بين الدنيا والاخرة لابين 
الفراق والبقاء» . 

() البدائع مرححدحء 

(؟) صحيح البخاري اعنم وسند الحديث : حدثنا عمر بن حفص حدثنا الامش 
حدثنا «-لم عن «سروق عن عائثة . 

09 زاد العاد 3 3 

00 





ل اك 7 نكن الس ل اك اخترى لان اننا 
فتعالين اطلقتكن وامتعسكن فاللهسبحانه وتعالى أمر نبيه عليه السلام انيطلقين 
اذا اخثرن الدنيا دم يوجب ذلك وقوع طلاق باختيارهن 3 


ردالحمهور : 


وقد رد حمهور الفقباء على من قال : ان اختارت زوحها فطلقه رحعية وان 
اختارت نفسها فطلقة بائنة ان التخيير يفيد ترديد بين سيئين فلو كان انتيارها 
إزوحها طلاقا لاتحد الامران اذ في كل هنما فرقة فدل على ان اختيارها لنفسها 
يعنى الفراق واختيارها ازوجها معنى المقاء . 

وردوا على الظاهرية ايضا بقوله عليه السلام با روته السيدة 
عائشة قالت : 1 

ا نزات: ووان كنان تردن الله ورسوله» دخل علي الني صلى الله عليه وسلم 
فبد أي فقال : ياعائشة افيذا كر لكامراً فلا عليك انلانعحلى فيه حتى تستأمر ي 
ابويك قالت : قد علم الله تعالى ان ابوي لم يكونا يأعرانني بفراقه قالت فقرأ 
على : يا ايها الني قل لازواجك .. فقات أفي هذا استأمر ابوي فافي اريد الله 
0 الا ١‏ 

فقوله صلى الله عليه وس : اني ذا كر لك امرا فلا عليك ان لاتعجلي فيه 
حتى 3-تأمري ابويك واستئار الوالدين لايكو نف الخبار بين الدنيا والاخرة 
اذ لايحتاج مثل هذ االامر الى بيان بل ان الاستئار هنا كان بين اليقاء اوالفراق. 





)00 الى ٠‏ الفتح الباري 0 
(؟) أحكام القرآث اجصاص #//ة "ع . 


سس 


أراء المذاهب في تفويض الزوحة طلاق نفسها ؛ 
الاحئاف : 


لازوج اث يوكل غيره بطلاق زوجته . والو كيل يعبر عن رأي 
الموكل فلس له التهدرف في غير ما وكل به . هذا الغير قد يكون احِنبياً وقد 
يكون الزوجة نفسها وحمنئذ يسدى التو كيل تفويضا لاك الزوجة تتصرف 
برأيها فتطلق نفسها ان اءت أو تبقى على الزوجية في لاتعبرعن رأي زوجها 
”2 

واذا فوض الزوج امر الطلاق الى زوجته كانت عصمتها بدها تطلق نفسها 
متى ساءت وفي هذا اعطاء اأرية لازوجات في طلاق انفسبن هتى اردن ذلك. 
وسنبحث في هذا الموضوع 

. الصيغة التي يتم فيها التفويض‎ ) ١ 

؟ ) الوقت الذي ينشأ فيه . 
م ) تكييف التفويض . 
0 


دوهج 


0 0 لك صم الهو‎ ١ 


١‏ )- من حيث اللفظ ''': تككون صيغة التفويض بلفظ صريح م تكون 
يافظ كناية والفرق برنهها يما في الطلاق ان اللفظ الصريح لامحتاج فيه الى نية 
بين لفظ الكناية لايقع به الطلاق الا بالنية أو دلالة الال . 

ن الفاظ التفويض الدرحة قوله ازوحته : طلقي نفسك .فاذا قالتطلقت 
نفسي وقع الطلاق . 

ومن الفاظ الكناية : اختاري نفسك ؛ وامرك بيدك » فاذا قال الزوج 
ازوحته اختاري نفسك ونوى يذلك تفويض الطلاق اليها فقالت اخثر ت نفسي 
روت الطلاقو قع الطلاق .اما اذا م ذد كررطية نفدي أو قالت اخترت زوجي 
او لم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق . 

؟)- من حيث التعميم والتقميد '" : الصيغة الني 2 بها التفو يض اما ارنف 
تكون مقيدة بزمن معبن . او ان تكون صيغة عامة في جميع الازمان . او 
تكون الصغة مطلقة عن التقييد والتعمم . 

ا - فالصيذة ان كانت مقيدة بزمن معين ىا لوقال الزو جازوجته: طلقي نفسك 
خلالهذا الشبر» ففي هذه اغالة تملك الزوجة تطليق نفسها خلال الشهر المعين ها 
حيث لو مفى ول تطلق نفسها زال حقها في هذا الطلاق . فلو كانت الزوجة 
غائبة عن بحاس التفويض وبلغبا امر ذلك بعد مذي شُهر فطلقت نفسها لم بقع 
طلاقها والزوجية قامة . 

ب - وقد تقترن صيغة التفويض ما يدل على التعمم في ج+يع الازمان كأن 
يقول ها : طلقي نفسك كلا سْئت أو متى ست فبذه صيغة عامة ملك اازوحة. 


. 51١/1 المسوط‎ )١( 
. ١ (؟) البدائم «//5؟‎ 


اوس 





موجها تُطليق نفسها في أي رك ات 

ج ‏ اما اذا كانت عيارة التفويض مطلقة عن التقييد والتعميم كقوله ا : 
طلقي نفك دون ان يحدد زمتاً ففي هذه اللالة لاقلك طلاق نفسها الا وهي 
نافد در نات ل علدا ررض ال لك باد اللداكة ري 
جديد . وان كانت غائية عن حلسالتفويض فيقيد حقها بالصيغة المطلقة بامجلس 
الذي تخبر فيه امر التفريض . 


٠» وى‎ ٠ 


وقد اصدرت حكمة طنطا الشرعية حك وأيد استئنافا ٠‏ : |نالتفويض 
اذا كان حين عقد الزواج بصيغة مطلقة لايتقيد بالمجلس ولازوحة ان تطلق نفسها 
متى شاءث والا خلا التفو بض من الفائدة . وقد كان هذا المحم محل نقاش 
بين الفقباء . 

قال الشيخ عيد الوهاب احلذف أرعة انها( أرما الحم ظاهره مخالف لا 
تقدم من ان صيغة التفويض المطلقة تفيد التمليك في المجلس فقط الا ان يقال 
ان التفو يض اذا كان حين عقد الزواج فهو مقكرت بقر ينة حالية تل على التعميم . 
اذ لايعقل ان يقصد المفوض قليكها تطليق نفسها في خصوص لس زواحها . 
فالصفة بدلالة الحال تفيد التعميم وهم لم يشترطوا ان يدل على تعميم التفويض 
دليل لفظي فيشمل دلالة الخال ودلالة الافظ فتكون الصيغة المطلقة لاتفويض 
حين العقد في معنى صيغة النفو نض المقروئة ما يفيد التعمم فبي مطلقة لفظا فقط .» 

ويقولاستاذنا الشيخ ار القت وى ااي 
الشرعية ان يعم التفويض كل الاوقات ويكون الامر 6 لو قالت متى شسْئت 

() العدد ؟١‏ من علة الاحكام الشرعية السنة الثانية . 


)0 الاحوال الشخصية الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 31١١8‏ . 
)2 الاحوال الشخصية قمم الزواج الشيع تمد أبو زهرة ص 8:1١‏ . 


الى م 





الك فاك در ور اع رو ريت افالاك ونه ال السدوال اننا ما ترود يك قلالق 
نفسها في امال » بل لتملك ذلك اق في المآل . والالفاظ تفسر باغراضها 
ومراميها . وافي اميل الى ذلك الاستحسان وانه فقه مستقيم . » 

اما فضيلة الاستاذ الشييع احمد ابراهيم فقد انتقد الحم دوكر لاا اك 
المذمب اللنفي وهو المرجع للقضاء قي هذه الطالة فقال في كت ابه الاحوال 
القعوية لام 

ان المخاك الشرعية مقيدة بان نمم بأرجح الاقوال من مذهب ألي حنيفة 
اسن ماحكيت يه المحكمة ارجح الاقوال من مذهب الي حتيفة ولا هو 
قو لفي المذهب . وغاية مايقال انه جرى عرف الناس انهم يفوضون الطلاق مثل 
6ن اللفطا وال يقيد ونه يعموم المشيئة وثم يريدون باستعاله كذا التعميم ولو 
م ينصوا عليه»والعرف في الشبرع له اعتبار : فبل عرف الناس عموماً مكذا أو 
ا ا اكت 
بحبله استعال اللفظ ف غير المعنى الذي ضام الشارع ويقل منه استعماله 
في غيره لان العرف يسعده وما قبمة العرف ازاء هذا الاجاع الملم عند 
0 

ويقول : فالذي اراذة ان العيارات الي عين معانيها الشرع وحددها اذا 
استعملها القرم مريدين ا غير ماعينه لها الشارع من المعنى فلا يقبل ذلك منْهم 
امير هم عذر فيه . 

# الوقت الزي ينأ في التفو بض : 

يجوز تفويض الطلاق الى الزوحة اثناء عقد الزواج وبعده . فاذا فوض 
الزوج ازوجتهطلاقنفسها حين انشاء عقد الزواج فلا يصمح الا اذا كانالموجب . 

٠ 50 الاحوال الشخصية . الشيخ احد ابراهي ص‎ )١( 

سوس - 


فالطلاق (؟ ) 





فو الو ع كان تقول امرأة أرجل: زوحت نفني منك غلى ان شعران اننا 
طلاق بيدي اطلق تفسي مى سْئت فقال ها :'فيات » م العقند. والتُفويض 
دحيم . بسكن ما لو قال لها تزوجتك على ان امرك بيدِك تطاقين نفسك متى 
عنفا الك قبلكا )بع المقد ولا أبس لدو رض 

والفرق دين اللالين ان الزوحة اذا بدأت صيغة العقد وقبل الزوج فاما 
قبوله التفويض بعد تام عقد الزواج. اما لو بدأ الصيغة الزوج فانه ملتكماالطلاق 
في وقت لاملككه لانه لم يتم الزواج حينا فوض اليها امر طلاقها 37" . 

واما التفويض بعد العقدفيجوز في كل وقت لان الزوج يلك الطلاق ومن 
ملك شتا ان لله“التمريف فبه هن نو كيل او تفويض او قليك . 


5 تايف التفو بص : 


التفو يض عند الاحناف له سه بالتمليك والتعلئق والتو كيل فيحالات معرئة 
وكتاف عنهها ف لات اخرى : 

فالتفويض يخالف الت و كيل ويشيه التمليك : 

» المفرض اليه يعمل عشيئة ا الو كل فيع.ل عشلئة موكاه‎ ١ 
5 والاول يعمل أصلدحته والثاني أصاحة غيره‎ 

؟-في التفويض المطاق عن الزمن يتقيد المفوض اليه في الطلاق مادام في 
ا جلس الذي هو فيه . اما في التو كيل فلا يتقيد الوكيل بامجلس فيصح للو كيل 


ان يطلق هئ اراد 5 


)١(‏ وحاء في الفتاوى. المبدية ١/١‏ ٠؟‏ تزوحبا على أن امرها بيدها إن بدآت به 
صح وإلا فلا . / 


عو لد 





والتفويض يخالف التو كيل ويشمه التعليق ؛ 

١‏ في التفويض لا يجوز لازوج الرجوع جما فوض به؛ لان التفويض في 
معنى التعليق . فالزوج حين يفوض زوحته بطلاق نفسها فكأنه يقول لها اركف 
طلقت نفسك فانت طالق 3 وتعليق الطلاق لا حوز 00 فيه ات التعليق 
كين واليمين ل كجوز الرجوع عنها 8 

امافيالنو كيل فيدوز للو كيل الرجوععن وكالته لان الوكالة ده . 

؟ - اذا جن الزوج بعد تفويضه فلا يتأثر المفوض اليه بذلك لا نالتفويض 
تعلق فكأنه علق طلاق زوحته على تطليق من فوضه يذلك . 

انا الذر كيل فاك الطاكيل ال عوك الركل - 

م في التفويض لا يشترط ان يكون المفوض اليه يالغاءاو عاقلا اما في 
الوكالة فيشترط ذلك . 

١‏ - انالتفويض كالتو كيل كلاهمالا يساب حق الزوج بالطلاق ذاووكل 
آخر بطلاق زوجته او فوض الى زوحته أمر طلاقها فله قَ اطالين حق ايقاع 
الطلاق على زوحته . 

وهذا يلاف التمليك .فلو تم نقل الملكية من شخص. لآخر فلا يملك من 
انتقات منه الملكية دق التصرف فيها . 


٠+‏ ان التفويض لشيه »بالتعليق لا يحتاج الى قبول المفوض البه. اما في 





(1) البدائع #ددد. 


ووس - 


النمليك فلا بد من الايجاب والقبول فاذا فوض الزوج زوجته طلاق نفسبأ 
فسكتت فلا يملك حى الرجوع في تفويضه ولول تقل قبلت ٠‏ 

أما في التمليك » فلو قال البائع لامشتري بعتك وسكت المشترى فلا ينعقد 
الببع الا يقوله اشتريت . 


لقال القرررط آم 


اذا فوض الزوج طلاق زوجته الى الغير سواء أكان هذا الغير هو الزوجة 
ام كان اجنبيا فان المفوض اليه يمالك حى الطلاق بموجب ذلك . 

فاذا ما طلقت الزوجة أو منفوض اليه الطلاق » وكان بلفظ صريح وقع 
الطلاق رحعيا ٠‏ اما اذا كان يلفظ الككناية فيقع الطلاق بائنا معالنية لان الطلاق 
بالكناية يقع بائنا لو طلق به الزوج. 

ويلاحظ ان الطلاق بالتفويض يلفظ صريح وان كان رجعيا إلا أنه يكو ن 
بائنا اذا كان قبل الدخو ل او كان مككملا للطلقات الثلاث . 

ولس للزوحةانتطلق نفسها ١‏ كثرمن واحدة كا إذا كارت صمغة التفو يض 
تقتذي التكر ار» م لو قاللهاامر ك بيدك كما شئت فلها ان تطلق نفسها حيائذ 
في كل حلس تطليقة واحدة 3 , 


الماللكية : 
الاناية في الطلاق عند المالكية ثلاثة أنواع : تو كيل وثليك وتخبير . 
فالتو كيل : هو انابة الزوج الغير في طلاق زوحته سواء أكان ذلك الغير 


هو الزوحة ام غيرها . 


00 البدائع .0 





والوكيل يعبر عن ارادة موكله فيا يذعل . و للموكل عزل الو كيل الاإذا 
كانت الزوجة وتعاق دى لها في هذا التو كيل فلا يلك الزوج عزها . 

قال الدردير "١‏ : « لازوج <ق عزل زوحته إذا وكابا امر طلاق نفسها 
ا لل كن 0 ران ع الرتكال ول كعك فهك 
أو أمر الداخلة بيدك تو كيلا فلس له حينثذ عزها » . 

والتمليك : هو كل لفظ دل على جعل الطلاق بيد الزوحة أو بيد غيرها . 

والتخمير : ان يقول ازوحته : اختاري نفسك او طلقي لك" 

وفي كل مزالتمليك والتخييرلا ملك الزوج عزل من فوض اليه ام رالطلاق 
لان هذ, المق اصرح عاوكا له مع احتفاظط الزوج حته في الطلاق كاملا . 

قال الحطاب '" : ه والفرق بين التو كيل وغيره : ان الو كيل يفعل ذلك 
على سبيل النياية عمن وكله والمملكو الخير انما يفعلات ذلك عن نفسها لانها ملكا 
ماكات يلككه الزوج » . 

والفرق بين التخيير والتمليك هو في ع_دد الطلقات التي يملكها من فوض 
الله ذلك نفي المليك لا بع يان ملك المالدق أت بطلن كار امن واعيدة 
إلا إذا فوض دذلك صراحة واما في التخير فيحوز لازو<ة ارثف تطلق نفسها 
اكثر من واحدة إلا إذا حدد لها زوجها صراحة أقل من ذلك ٠‏ 

قال الأرشي ”'' : د ان الزوج إذا فوض الطلاق ازوجته على سبيل التخبير 
قبل الدخول ها فأوقعت اكثر من طلقة فان له ان ينا كرها '؟) فيا زاد عليها 
أن يقول لها ما اردت الا طاقة واحدة واما بعد اليناء فلاس له مناكرتما » 


0 الثر ح الكبير للدردير ؟/؟ا. 

(؟) مواهب الجليل 1/4ة 

(؟) شرح الخرثي +/؟١5‏ . 

(3) المناكرة كا عرفبا الدسوق في حاشيته ص ؟/ 0 ,ا؛ هي عدم رضا الزوج بالزائد 
الذي أوقعته : 


اوم 


ولا نكرة له ان:دخل في تخبير مطلق . واما المملكة فله ان يناكرها قبل 
لسرن ار رسيي اذا ايت ل للقي 

وقال المالكية : اذا خير الزوج زوجته او ملككها تطليق نفسها و<جبان 
حال بدنه| حى تحب عا يدل على المفارقة او اليقاء . 

قال الكرشي ٠‏ : .اذا قال لزوحته امرك بيدك الى سنه وقفت متى علم 
ذلك ولا تترك تحته وأمرها دندها حتى توقف فتقضى برد او طلاق الا انيطأها 
وهي طائْعةفيزول ما بيدها». : 

واذا قال لها : اختاري اليوم كله فذى اليوم دم 0 فلا خيار لها 
ويبطل ها بيدها ٠‏ 

ما سقط به اظيار . 

1 أن ترد الزوحة الطلاق . 

ا ا ل 

سم ان يمضي الوقت المحدد ان حدد لها وقتا معينا . 

كن يعلم الام فازمها بالخيار أو الرد فان م تفعل اسقط حقها . 

ه ‏ واما قيامها من المجلس ففيه خلاف. 

قال المطاب '"' : ورجع مالك الى بقاء التخرير والتمايك بيد الزوجة في 
التخمير والتمليك العاري عن ااتقييد بالزماناو بالمكان او با يدل على الاطلاق. 

وأي في تفويض الغيرعند المالكية: 

وذهب أصبغ من المالكية الى أن الزوج لايحوز له أن يفوض أمر امرأته 
الى غيرها فان فعل ذلك رجع الامر اليها في تطليق نفسها لانه في ذلك يعد نائياً 
عنها فاما قضت واماردت 9" , 


7 فرق الزواج ص‎ )١( 
.؟١1/+ (؟) شح الخرشي‎ 
1 مواهب اليل‎ (0 


هوم - 





الشاففية : 

قال الشافعية الزوج اك ترص أقر الطادق الى زوحتة ج زت لات يكل 
ذلك الى الغير بطلاقها وتعتبر اناية الزوحة قليكا لاطلاق على الادح . وفي قول 
اع تتكيل؟ ؟ 

قال في فتيم الباري 2١‏ واختلفوا في التخبير هل هو يعنى التمليك او 
معثى التو كيل وللشافعي فيه قولان : المصحم عند أعحابه أنه ليك . 

0( التفودض : يعتبر تفريض الزوجه طلاق نفسها تلكا عند الشافءية من 
اكثر الوجوه فاازوجة أن تطلق نفسها في بحاس التفويض الا إذا كانت صيغة 
التنو نض عحددء ومن أطول . 

جاء في المرذب :'"١‏ واذا فوض الطلاق اليها فالمنصوص أنَها ان تطلق مالم 
يتفرقا عن المجلس او يحدث مايقطع ذلك . 

وقال ابو اسحاق : لاتطلق الا على الذور لانه ايك يفتقر الى القبولفكان 
لقيول فيه على الفور واشترط الشافعية ان يكون الزوج مكلفاً والزوج مكافة 
أيضاً فلايصح تفو يض الصغيرة بطلاق نفسها . 

جاء في نهاية احتاج 2©59: و لايصح من غير مكلف و لابقع علىغير مكاف . 

والالفاظ التي يصح ما التمليك قد تكون صريحة كقوله ها طلقي نفسك 
او كناية كقوله ابيني نفسك فهذه لايصح با التفويض إلامع النية . 

جاء في مغنى الحتاس '؟':التكناية لايقع بها التفو يض ولا الطلاق الا بالنية 
من أحدهما او كليها . اماان لم ينو الزوج فلا تفويض وان ل تنو هي 


فلا تطليق ». 


)١(‏ مغني الحتاج //3م؟. 
(؟) فتح الباري ٠/5‏ * 
(ع) المذب رهم . 
)( نباءة اتاج دارو ا. 


ووس ب 





وما ان التفويض قليك فلا يصح تعليقه فاذا قال لها اذا جاء فلان فطلقي 
نفسك فلا يصح التمليك ويحوز في التمليك !: 

جاء في بابة المحتاج ١٠م‏ و لو علق التفويض كإن قال لها اذا جاء رمضان 
فطلقي نفسك : فعلى القول بانه عَليك لايصح لا*ن التمليك لايصح تعليقه . 

قال في الروضه : وجاز على قول التو كيل م 0 الاجني . 

وعلى القول الثاني يا جاء في المذهب القديم ان تفويض الغير تو كيل 
سواه للزوجة أم لغيرها لايتقيد إطلاقاً بمجلسها بل لها ان تطلق متى تشاء ولا 
يشترط فيه القبول في الجلس بل يشتر طعدم الرد» . 

( التو كيل اليكل الزوج غيره في طلاق زوحته فلا يتقيد الو كيل 
لس االوكالة بل ل أن رطلى مى أراد الا اذا كانت الوكلة مقيدة يا لوقال له 
طلق زوحتي خلال اسيوع مثلا . 

حاء في المبذب '"": وو أن قال لو كيه طلق اهرأقي حاز أن يطلق مى شاء 
لانه تو كيل مطلق » فلم يقتض التهرف على الفور». 

وفي جمييع الطالات سواء أكان تفويض الغير قليكا ام تو كيلا وسواء 
أكان ذلك اازوجة ام لغيرها فلازوج ان يطلقمتى أراد وله أنيرجع عن تفويضه 
مالم يطلق من فوض اليه ذلك , 

جاء في مغني المحتاج: ”'' وله الرجوع عن التفويض سواء في التليك او 
التو كيل وذلك قبل تطليقها . 


)١(‏ ناية اتاج د/رى. 
)غ2 اده ردم : 
زع) مني الحتاج «/رحد؟ . 


اسم ده 





اطنابلة 9 

النياية في الطلاق لدى اطنايلة تو كيل سواء أ كانت بافظ يدل على التمايك 
الراك الزوج اأزوحته طلقى نفسك اوامرك يداك او يافظ التخييروسواءأ كان 
ذلك التفويض اازوحة أم لغيرها . 

حاء في "كاك القناع لذ :«من كع طلاقه دح 0ك فيه لأن من صحَ 
تصر فه في شيء لنفسه ما تحوز الوكلة فيه صح تو كيك وتوكله فيه . 

فان وكل الزوج المرأة الطلاق ديم تو كيلها وطلاةهبالنفسها. لاله يصح 
تو كيلها في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها . 

ونا نذا التفو يض 6 صوره لو كيال لذ لات جاز فيه الرجوع 2 
ورجوع الزوج عن تفويضه قد يكون صرحا بالقول او دلالة بالفمل كان 
بطُ زوحته ار 

والزوحةقلك الردايضاً . يا لواختارت زوجبا اورذت الكبار او الامر . 
فلا بقع حيائذ طلاق ولوطلقت نفسها بعدئد . 

حاء في امعد 2 5 دووان خيرها فاختارتز وحبااو ردت الطشياراوالاهر 
بقع شيء ». 

ويصح تفويض اازوجة الدغيرة بالطلاق على الاديم بناء على أنطلاقالدبي 


المميز صحيح يم ذكرنا في موضعه . 


0 كشاف القناع ولحماء. 
)0 المغني ورد ؟ 


- لومب 





وفي المغني أيضاً :م وظاهر كلام احمد انما اذا عقلت الطلاق وقع ظلاتها 
ان لم تبلغ . ويجون لاو كيل انيطلق في أي وقتماء 0( 

جاء في كشاف القناع ''» وللو كيل ان يطلق مى شاء لأن لفظ التو كيل 
يقتضي ذلك . 

واما مايقع به طلاق الزودة من عدد الطلمقات فيختاف , سسب التفويضص 
هل هو تخبير ام تو كيل 9. 

فان كان بلفظ التخيير ما لوقال لها اختاري فقالت اخترت نفسي ف 
الا واحذة رجغية الا إذا فوضها بأأكثر من ذلك 1 


واما اذا قال لها أمرك بدك فلها ان تطلق نفسها ثلاثاً وآن نوى واحدة. 


فلا بقع 


رام في التو كيل فإن نوى واحدة او نوى أكثر فعلى مانواه بقع الطلاق 
وإن لم ينو وقعت طلقة واحدة . 

جاء في الانصاف *" . وان قال ها اختاري نفك لم يكن لها ان تطلق 
أكثر من واحدة إلا ان يحعل اليها ذلك. 

وإن قال لامر أتهامرك بيدكفلها ان تطلق نفسهائلاثاً وإن نوى واحدة . 

وان قال لها طلقي نفسك صح ذلك كدو كيل الاجنبي فيه بلانزاع فان 
رك عننا قن ذل مارك وله التاق من غير نية لم ملك الا واحدة . 


(1) المت رارجه». 
١؟)‏ كشاف القناع 56م ١‏ 
(ع) الانضاف م/ع؛ د دوع- 5وغع 


دب 





الؤيدية : 


إنانة الغير في الطلاق عند الزيدية نوءان » قليك وتو كيل ٠‏ 

)١‏ فالتمليك : هو ان ينيب اازوج شخصاً آتغر سواء أ كان أجنبياً ام كان 
هو الزوحة بأمر الطلاق حسب مذيئته وارادته كقوله ؛ طلق ز وجني ان شئت 
طن لست بن طم" 

والتليك يكون يلفظ صريح او بلفظ كناية. فن ألفاظ الصر بح : لفظ 
الطلاق وما اسْتق منه . ومن الفاظ الككناية : امرك بيدك © امرك اليك » 
اختاري لوك" 

والفرق بي ْالصريح والككناية ان الاول لا حتاج الى نية بيها الثاني لابصح 
الامع نية الطلاق 37 , 

والصيغة قد تكون مطلقة وقدتكون مقيدة بزمن ممين » أو عامة تتعاق 
يمشيئة من أناب اليه الزوج امر الطلاق.فان قال لها طلقي نفسك خلال شهر» 
تقيد التمليك يشبر واحد امالو قال لها طلقي نفسك فلا >وز التطليق الا في 
بحاس التمليك» يرث لو طلقت نفسها بعد ذلك فلا يقع الطلاق.. ولو قال لها 
طلقي نفسك مق سْئت فهذا عام غير مقيد لك فيه الزوجة طلاق نفسها في اي 


وقت ساءت 8 ذا 
تقاف لمرو تانق اندي اال درن و3 زا لاا الت اكه صن 
التكرار كقوله لها : طلقي نفسك كلماشئت ففيهذه الطالة تملك الزوجة طلاق 


نفسها اكثر من مرة اذا تخلل ذلك مر اجعة الزوج ها . 


. 135/٠ البحر الزخار‎ )١( 
. (؟) النتزع الغتار ع/ره اع‎ 


0 





آلا يحوز لازوج الرجوع بعد التمليك إلا ان يطلق لان التمليك له سيه 
بالتعليق فلا يصيم الرجوع فيه م انه مختاف عن التمايك بأن حقه لا يزول به 
بل للزوج ان يطلق ايضاً . 

جاء في التاج المذمب"" 
له بالقول ولوقبل القبول »يأ لايصح رجوعه عن الطلاق.وان ديم الرجوع في 
قليك المال . لان الطلاق اسقاط . والاسقاط لا بصحالرجوع فيه يخلاف تليك 


:«واذاملك الزوجغيره طلاق زوحته فانه لارجوع 


المال فانه اثيات وَلكن باسقاط فالرجو ع فيه 0 : 

التو كيل : واذا اناب الزوج شخصاً اجنيياً غير زوجته بالطلاق دون ان 
ترك له حرية التطليق حسب مشيئته كانهذا تو كيلا لا تلمكا. فطلاق الو كيل 
تعبير عن ارادة المو كل هذا اشترط الزيدية في التو كيل ان لا تكون ديغته 
معلقة على مشيئة الو كيل والا كان تلمكا . 

في التاج المذهب *"' : ومن صريم التو كيل :ان يأمر بالطلاق لا ان يقول 
ان سْئت ووه او متى سْئْت لان ما تعلق :شيئة الو كيل فهو ليك لانتو كيل 
ولو كان بافظ التو كيل كوكلتك على طلاقها ان سْئت . 

والتو كيل كااتيلتك يكون يلفظ صربح او لفظط أكناية : 

والتو كيل يلاف التمليك لا يتقيد «الجاس الذي تم فيه التو كيل بل له 
ان يطلق هى ا واراد َ 

كا نصح التوقيت في التو كيل كا لو قال له وكلتك ان تطلق زوجت في 
في هذا الشهر فان اوقع الطلاق في المدة الموقتة والا بطل التو كيل . 


)00 التاج المذهب؟/5١١.‏ 
)١(‏ المصدر السابق / ١7١‏ 


دك 





ولا يد في الطلاق بالوكلة من اضافة الطلاق الى المو كل مكلاف الم كحي 


لضيقة الى نفسه , 


ومنهذا نحد ان ام الفروق بين التمليك والتو كيل في المذهب الزيدي 
تيدو في النقط اليا لية : 

)١‏ في التمليك لايرك الزوج الرجوع عما مللكه . أما في التو كيل فلازوج 
ان يعزل المو كل في اي وقت . 

؟) في التمليك يصح للهملك ان بوكل غيره فيا مللكه اياه الزوج فيطلق 
و كيل المملاك حسب ارادة المملك . أما الو كيل فلا ملك تو كيل غيره . 

م) في التمليك يضيف المءإك الطلاق الى نفسه .اما الو كيل فلا يجوز له 
له ذلك لانه لا يعبر عن ارادته اما يعبر عن ارادة الزوج بالتطليق فلا بد من 
اضافة اللفظ الى المو كل . 

:) في التمليك غير المقيد بزمن يب على من ماك الطلاق ان يطلق وهو 
في امجلس . اما في التوكيل فلاو كيل ان يطلق هتى اراد دون التقيد 
محلس الوكالة . 

الطعفرية : 

التو كيل :يوز الزوج الغائب لدى اطعفرية ان يوكلغيره فيطلاق زوجته. 
اما اانا اام ففيه خلاف والمعت.دعندم انه يو زالتو كيل سواءأ كاناازوج 
حاضرا ام غائيا . 

جاء في مخثلف الشيعة ٠١‏ قال الشيخ في النهابة : اذا وكل الرجل غيره بأن 
يطلق عنه لم يقع طلاقه اذا كان حاضيراً في البلد فان كان غائياً جاز توكيله 


في الطلاق وتيعه ابن حمزة وابن البراج 3 


)00 تاف الشيعة ص ١‏ *. 


سا ووم - 


واطلق أنْ الجنيد فقال : ولا بأس بتو كيل غيره في طلاق زوجئه . 

و قال ابن ادر يس: يقع الطلاق سواء أ كانالز وج حاضراًاوغائياً .وهو المعتمد. 

التفو يض : اما تفو يض الطلاق الى الزوحة فقد ذهب حمهو رالامامية الى انه 
لايحرز ذلك لان الطلاق حق خاص للزوج وما فعل الني صلى الله عليه وسلم 
من تخيير زوحاته كان أهر ا خاصاً يه ولس تقر بعاً عاماً جع المسامين . 

وقال فريق منهم : يجوز الزوج ان يفوض زوحته امر طلاتها . 

جاء في الروضة البهية: د'! ويجوز تو كيل الزوحة في طلاق نفسها وغيرها. 
كا يجوز توليها غيره منالعقود لانما كاملة فلا وده لسلب عيارتها فيه » ولا يقدح 
كوا عنزلةموحمة وقابة على تقدير طلاق نفسها » لان المغايرة الاعتيارية كافية 
وهو ما يقمل النياية فلا خصوصية للغائب . وقوله صلى الله عليه وسم م الطلاق 
بيد من اخذ بالساق » لا ينافيه لان يدها مستفادة من يده مع ان دلالته على 
الحمصر ضعيفة ٠١‏ » 

وجاء في جواهر الكلام 5 عن الي جعفر : سثل عن رجل خير امرأة 
فقال : انما الخبار لما ما داما في #لسها فاذا تفر قا فلا خيار للها . 

وقال ابن انيد تقع رق ا ديل لاحم له اصالًا » وعليه الااكثر 
بل 1 يك الخلاف في ذلك الامن ابن ابي عقيل وابن انيد . 

وعن عسى بن القاممعن الي عبد الله:: سألته عن ريل خير ادر أة فاختارت 
نفسها بانت منه 9 .. قال : لا انما هذا ثيء كان لر سول الله صلى الله عليه وس 
خاصة . امر يذاكففعل ولو اخترن انفسون اطلقهن . 

واستدلحهور الامامية على دأيهم عدم جواز تفويض الزوحة طلاقنفسها 
يأن جميع النصوص: الواردة في:التطليق انما جاءت مخاطبة للازواج وسياقها 


(1) الروضة الببية ع 
(؟) جواهر الكلام 09/5 5. 


0 





يدل على ان شرع الطلاق اليهم لا الي يزه . 

ؤينتقد استاذنا الشيخ افيف ماذهب. اليه هو لاء فيقول ؛ ١١‏ 

غير انه يلاحظ ان هذا الاستدلال يقتضي عدم جو از التو كيل فيه مطلقاً 
لازوحة ولغيرها » ما هو مذهتك أبن حزم فكان دليلهم لبون على و فق مدعاهم . 
ثم ان ما استندوا اليه من النصوص لم يسق لبيان الانابة في التطليق و اما سيق 
لبيان شرعة التطليق .اما الاناية فيه فيحب أن برجع فيها الى اداتما التي سوغت 
الاناية في التصرفات على وجه العموم . 

والذي اراهءارك مذهب حمهور الامامية في عدم جواز تفويض الطلاق 
الى الزوجة ينسجم مع الرأي القائل بعدم جواز توكيل الماضر امر طلاق 
زو حله لغيره لاف الغائب عن زوحته فتو كيله الغير في الطلاق اتيم . 

الطاهرية : 

قال الظاهربة : « لا يجوز التو كيل في الطلاق ولا التفويض فيه لأن الله 
شرع الطلاق للازواج فلا يجوز لأحد ان يعمل ثياية عن احد إلا ما جاء به 
الشرع ول يأت في القرآك ولا في السئة جواز انابة الغير في الطلاق . 

قال ابن حز م في الملى'"' : لاوز الوكالة في الطلاق لاناللهعز وجل يقول : 
تت كن ا الا لاك ا افد ور عل اك الا كيك أخان 
القرن والسئة امات عن نالك صلى الله عليه م 3 ولا يجوز كلام أفخك 


عن كلام غيره الا حيث احاز القرآن او سئة عن رسول الله وم ناث ف 


.># فرق اازواج ص‎ )١( 
ان‎ 
ا‎ 





ل ال لم و ل ل ري اران 

والخالفون لنا أصحاب قياس بزمهم ودالفر ورةيدري كل احد ان الطلاق 
كلام والظهار كلام و اللعات كلام والايلاءكلام ولا #تافون في أنه لايحوز ان 
يظاهر احد عن احد ولا ان بلاعن احد عن احد ولا ان يولي احد عن أحد 
لابوكالة ولا بغيرهًا فهلا قاسوا الطلاق على ذلك 9 . . 

وكل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فانه خاطب الازواج لاغيرم 
فلايجوز ان يثوب غيرم عنم لابوكلة ولا بغيرها لانه يكون تعدياً دود 
الله قال الله تعالى : «وومن يتعد حدود الله فأولئنك م الظالموث » ٠‏ 

ويا لايحوز لازوج انابة الغير بطلاق زوحته او تو كيه فكذلك 
لاحوز لازوج الك ب زوحته او ان يجحعل امرها بيدها فتطلق نفسها سواء 
أكان ذلك بلفظصريح ام يلفظ كناية لان الطلاق بيد الازواج . 

ابن لك وض ال الك ار انهه ان تطلق نفسها لم يازمه ذلك 
ولا تكون طالقاً طلقت نفسها او لم تطلق . » 

ويقول أيضاً'"':« ومن خير” امرأتهفاختارت نفسها او اختارتالطلاق او 
اختارت زوجها او لم تتر شيئاً فكل ذلك لاشيء .وكل ذلكسواء ولا تطلق 
ولا تحر م عليه . .و كذلكات ملكها امر نفسها اوحعل امرها بيدها ولافرق.» 


() اللى تكد 


(؟) المصدر السابق .1١307/١١‏ 





دوجم 


والنا في التوركيل والتفورض ؛ 


قاناان مذهب المرو رعلى <و ازالت و كيل في الطلاق وخااف في ذل كالظاهر يقحيث 
انهم قاسوا الطلاق على الايلاء والاعان وقالوا انه لم يرد في القرآان ولا في السنة 
تر كيل ولا تفويض في الطلاق . 

والمق ان قياس الطلاق على الايلاء واللعان قياس مع الفارق لان الايلاء 
واللعان امان . ولا وز النيابة في الائان بدون خلاف إذ لايصح ان يقسم 
انسان بالنياية عن آأخر"" , 

واما أنه لم يرد في القرآن طلاق احد نياية عن أحد فيكفي ان لايكون 
في الامر مخالفة لما جاء في القرن والسئة ليكون صحيحاً'"" , 

وهذا فأني أرى ان فماذهب اليه الظاهرية تضبيق على الناس في أمر الطلاق 
بدونضرورة .ف>؟ منحادة تدعو المصلحة فيها الى جواز التو كيل في الطلاق 
ةارع قي ولا يستطيع حضور بلس التحكيم أو التطليق فقد 
يكون فيه بعض الاهور المعلقة التي يرجى زواها في بحاس معين فيوكل اازوج 
لاخر بالطلاق ان لم تحل تلك المشاكل مثْلا . 

وأما في النفويض : 

فاني اميل الى وجوب التفرقة بين تفويض الغير وتفويض الزرحة . 
فتفويض احني بااطلاق امر لا احد له مبرراً طالما ان الزوج ملك الطلاق 
بالككتابة والرسالة والاشارة والت و كيل فأيمعنى طعل اغياةالزوحية تتصدع 
وفق مشيئّة من فوض اليه الطلاق فتصسح مبددة فى كل أظة بالزوال . 


٠: ١ فرق الزواج ص‎ )١( 
١ (؟) الاحوال الشخصية ص +55 الد كتور محمد يوسف موسى‎ 


وام 


في الطلاق (54) 





مارم ير ار الفلوراك ارو قا وص ف كل خالا 
يعئر عن ارادة ومشيئة الزوج في حدود مارمعه له . 

اما المفوض اليه الذي يتهدرف "أ يشاء وفى الوقت الذي بريد فيفرق دين 
اااي قن ادر زرك ييا د سكن 0 الطلاق . 

وفي تفويض أمر الطلاق الى الزوحة لاك مصلحة ظاهرة واضحة يا ان 
في هذا اعطاء المرية لازوجة التي يهمها الأمر فلا تقدم الا بعد تفكير يا 
يقدم الرجل . 

وامر آخر يدعو اليه استعاد تطليق الغير هو ان الطلاق لاقع حسب 
ما وجحناه في يحثنا ( وسوف نذكره في الفصل الرابع ) اذاكانت الزوحة 
فى طهر ل يسها فيه فمن أبن يعلم من فوض اليه الطلاق بهذا الأمر 9. 


هماه 


كما يبدو لى انه لأيمال لاتفرةة في التفويض بين ديغة مطلقة وصيغة مقيدة 
بزمن معين فالزوج اذا فوضازوجته امر طلاقها اثناء انشاه عقد الزواج فلائك 
أن العرف يقذى والمعقول ان لاتطاق نفها وهي في يل سالعقدء وان كانت 
الصيغة غير مقيدة بزمن. وهذا ماذهيت اليه حكمة طنطا الذي سيق ان اثرنا الى 
حكمها ومادار <وله من مناقشات بعض الفقباء ٠‏ 

م انه لم يعد لتتكر ارالطلاق بالاختيار او التمليك اثراً في القانون بعد ان 
الغى تعداد الطلقات . فلا تلاك الزوحة اكثر ما ملككه الرجل ويتكون رحمياً 
في كل <الة لم ينص القازون على انما با . سواءأ كان يافظ صريح ام بلفظ 
كناية فالطلاق رجعي على ماذهب اليه الشافعية . 


رس د 


وثلاحظ فيا عدا الطالات اللاصة الني حددها القائرث يمل الطلاق بان 
لارجعة فيه » أن الطلاق رجعي 1 زوحته مادامت في العدة . 

ولنتساءل الان اذا اعتبر ااقانون طلاق الزوحة المفوض اليها امر طلاق.. 
نفسها طلاقاً رجعياً فطلقت نفنها . فر اجعها زوهها. فها الفائدة من هذا الطلاق 
م 6ن ارت 7 

ان الزوحة لم تشترط الطلاق او لم تطلب ان تكوت عصءتما بيدها »تطلق 
نفسها ه-تى تريد الا لامر واحد لاك فيه وهو ان قلك الييئونة عن 
زوحها فتفارقه . 

فاذا طلقت الزوحة نفسها ثم جاءالز وجفر اجعهافاية فائدة منه | التفويض9. 

وما ان القانون صصربح عا جاء فيه انالطلاق البائن لايككون الا في حالات 
نص عليها حصر | . ما أله صر ييح فيعدم حواز تعدادالطلقات حتى تطلقالزوحة 
نفسها ا كثر من طلقه . 

لهذا فافي اقترح تعديل نص القاذون يمل طلاق الزوحة نفسها طلاقاً 
بائنأ لارحمة فيه تحقرقاً للفائدة المرحوة من هذا التفويض . 

ومصدرنا في هذا هو مذهب على بن ابي طالب وزيد بن ثابت ما سيق 
وذكرنا مذهم) . ١‏ 

والى هذا ذهب 


لقانوت اأغر لي ف الفصل نل" حيث أص ؛ م كل طلاق 
اوقمه الزوج فهو رجعي » إلا الككيل اثلاث » والطلاق قبل الدخول» 
والحلع » والمملك . 


5 آلام - 


لفيا ارايخ 
المطلقة_الزوحة__ 


الركن الرابع في الطلاق هو الزوجة المطلقة . 

وأهلية الطلاق بالنسية لازوجة يحب أن يتوفر فيها شرطان لاتكورتف 
يدون علا اطلاق وهي : 

وان تكرورة زوحة في ناح صحيح . 

ب وان عون في طبر ل يها الزوج فيه . 

ل ان ال شه 2ن اك ل اليل ان الكل الى 
ان 


و سذرحث هذا الفصل 3 رحن : 


كان 


المبحث الاول 


دوم في نطأع مكب 


بقع الطلاق على الزوجة اذا كانت الزوجية قَامة حقيقة بين الزوجين . أما 
اذاكانت الزوجية بينها نتيحة قد فاسد فلا يقع الطلاق لأنه لا حاجة اليه اذ 
الطلاق أثر من آثر النكاح الصحيح فاذا لم يوجد فلا أثر له '٠'‏ وهذا لا خلاف 
فيه بين الفقباء . 

اما الخلاف حول جواز طلاق المعتدة من الاق رجعي أو بائن . فن قال 
بوقوع الطلقات الثلاث او تعذد الطلقات في العدة أحاز ايقاع الطلاق فن طلقها 
زوجها طلاقاً رجعساً أو بائناً فل أن يطلقها طلقة ثانية وثالثة ما دامت في العدة 
دنى تبيبن بطولة كبرى'!" 5 

والمذاهب التي قالت بعدم جواز تعدد الطاقات/ تأخذ بهذا الرأي وقاات 
يشترط في الزوحة المطلقة أن تكورثة. زوحة في نكاح صحيح أما الطلاق فى 
العدة فلا بقع لأنه غير مشروع ولا فائدة فيه . وقد سبق وشمرحنا باسهاب 
موضوع الطلاق اامُلاث فليراجع 006 

. ١4 الاحوال الشخصية : تمر عبد الله ص‎ )١( 

(؟) وبءلل هؤلاء الفقباء الطلاق في العدة ان الزوجية قائمة في الطلاق الرجمي 
«ادامت في العدة , وفي الطلاق اليائن ببنونةدغرى ايضاً لاتزال بعض 5 ثار الز وجية كالنفقة. 
واستقر ارها في بيت الزوحية .وعدم حلها ازوج آخر قبل مفي العدة. 


() راجع بث الطلاق الثلاث ص . ؛ ١‏ ومابمدها في هذا الكتاب . 


رم 





لبعد افاي 


التامزى الممرورع 
المع ارزّرل 
مشروعير التامرق في الأيطى 
الشرط الثاني في أهلية الزوجة لاطلاق أن تكون في طبر لم يسها الزوج 
فيه وهو ما معرئاه بالطلاق المشروع ١‏ 
لظ ل امن ا المت فرط انكر اسان ف ارالك وااكة: 
وأقوال الفقهاء في هذا الموضوع ثم نبين أدلة كل فريق ومناقشة كل دليل . 
وأخيرا نيدي رأينا فيا ذهب اليه الفقهاء . 
اوبر - ماعاء في لفان ا 
القر آن الكر 6: 
اذا تنبعنا آئات الطلاق في القرآن ااككر يم لمحد ان كل آية جاءت ابيا 
ْ من احكام نظام الطلاق فقوله تعالى : « الطلاق مرتارك »: بينت عدد 
الطلقات التي يكم االزوج » . 
وقوله : « وبعولتبن احق بردهن»: جاء فيها احكام الرجعة وانازوج ان 
براجع زوحته اذا طلق,اطلاةا رجعيا مادامت في العدة . 
وقوله : « لاجناح علي ان طلقم النساء مالم قسوهن » فيها ان لاعدة 
للمطلقة قبل الدخول . 
فا هي الابة الني بينت لنا كيفية الطلاق وهتى بقع و كيف يككو نذاك 9. 


0 


له للقي تر مق 9ه ونانيا اللي العام اللفله وطلفيين 
افد وق واحصوا العدة واتقوا الله رك لكر حرفن من ليومن ولاخ رحن الا 
ان بأتين يفاحشة سكنة وتاك حدودالله » ومن تعد حدود الله فقد ظٍَ نقفسه 


لاتدري لعل الله يحدث يعد ذلك اس د 


الطاب فيالاية موجه للتبي علي هالسلام والمؤمنين جمبعاً. اى انه ععى ناأنها 
الابي بلغ او قل للهؤمئين اذا اردتم طلاق ناتم ادويق الم م 

وقد اختلف في اسياب نزول هذه الاية '"" . روى قتادة عن انس قال : 
طلق رسول الله حفصة فأتت اهلها فأنزل الله : يا أيها لذبي ... وقيل له راجعها 
فانها صو”امه قو”امه وانما من ازواحك في اطنة . 


وقال السدي : ولت ف عيك الله بن 0 . ويل : ' : فعل ناس مثل 
فعل ابن 3 مهم عيد الله بن مرو بن العاص 0 وحمرو بن سعيد بن العاص وعثية 


ات وات لايك 
فيا هو المراد بقوله تعالى . فطاقوهن لعدتّهن ؟ 


مف ااه الآية اللكرعة عا ورد عن البي عليه السلام داك اللسحة تفصل 
ماأحله القركن '*' وقد قال تعالى : «واتزلنا اليك الككتاب لتيين اناس 


مائزانا اليهم 2 
ثم ل 3 اراء امسر بن والصحاية ومافهموه هن هذه الآية الكرعة 5 


)١(‏ سورة البقرة الأية و؟؟. 
)غ0 تفسير القرطبى 3١44/١8‏ . 
(ع) نيل الاوطار 5/؟١؟‏ . 
) 2 فير اغيط ورم ؟ . 
(0) دا جع مقدهة لفسير القامي ص م١٠‏ حيث ذكر هذه القاعدة : ات السنة تفصل 
ما اجله الك ا وجاء المؤاف يحديث ان تمر مثلا على ذلك . 


وام _ 





السئة الكرعة : 


حاء ف ديحمسج الخاري ودسام والنسائي م دعن نافع عن عبد الله 
, إن عر روفي الله عمها أنه طاق أدراته ذا وهي حائض على عبك وسول الله 
نكال عر بن اططاب وسول الله عن ذالك فقال رسو ل الله : مره فايراحعما 
مم لبوسككها حدى تطبر مم 2ض ثم تطوو مم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق 
قل ان سس فتلك العدة لق اعر الله ان يطلق ها النساء _. » 
وعن ادن سُهباب الوم رم اخيرني سالم ان عيد الله 0 لاضى الله عنمها 
أخيره انه طلق اهراته وهي حائض فذْ كر مر لرمول الله حلى الله عليه وسلم 
فتغرط فيه رسول الله ثم قال ليراجعها 5 0ك ) 2 انط فاك يدا امه 
يطلقها فليطلقها طاهرة قبل ان عسها فتَلِكٌ العدة كما امره الله ٠‏ 


وفي رواية ”؟' : فانا العدة الي امر الله ان تطلق ذا النساء . 
ماذهب اليه المفسمرون : 


قال الطبري 0 فطلقوهن 0 :اذا طلقم نساءم فطلقوهن لطورهن 
الذي حصينه من عدتهن طاهدرا من غير جماع كن تطلقوهن >يذون الذي 


لابعتددن به من قردن 31 


)١(‏ صحيح البخاري 8/5 ؟ والناقٍ 8/3؟١‏ ط. مصطفى مد . صحيح مل شرح 
النووي ١0/٠١‏ طعد الطيف ودود 0ا4وز. 

6 اسم زوحه عبد الله بن محر ]هنة بنت غفار يا حكاه جاعة منرم النووي وابن باطش 
وفي مسند احمد اث اعبا التوار ‏ نيل الاوطار 5/؟؟؟ . 

(*) المصدر السابق 3/؟8؟ وحاء انضآني صحيح البخاري م/ ٠‏ . ه ط الاميرية . 

(4) الى ١٠/عذ١‏ النائي جمد .ء 


(ه) تفسير الطبري 05/56 . 


ولس 





وقال البيضاوي': وفطلقوهن لعدتهن » اي وقتها وهو الطهر فان الهاءفي 
ارات ا 211 © 

وقالالزمخشري'"': «فطلقوهن لعدتبن »اي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن.» 

وقال ابو السعود '": وفطلقوهن اعدمن - اي مستقيلات لها »١‏ 

وروى الطبري عن ابن عباس : فطلقوهن لعدمن ‏ في قبل عدتمن . 

وعنحاهد قال : لطهرهن ٠‏ 

وعن معير عن قتادة : فطلقوهن لعدتمن : قال : اذا طبرت من امرض في 
غير جماع » قلت , كيف «: قال اذا طبرت فطلقها من قيل ان قسها ٠‏ 

والعدة هي المدة الني ر الله ما المطلقات ان يمكثن فيها في بيوتمن لعرفة 

بواءة الرحم 

وقد اختلف العلماء على ر أيينهل العدةبالاطهار ام بالميض وسيب اختلافهم 
هو ان القرآن الككر يم قد نص على ثلاثة اقر ا:للعدة 00 في الاغة حتمل منعيين 
فن فسر القرء بالحيض قال ان عدة المطلقة ثلاث حيض كاملة ومن فسير القرء 
بالطبر قال ان عدتا ثلاثة اطبان '8, 

وعلى هذا فعندنا مذهيات : 

)١‏ الث العدة بالحيض ولا حتسب «زء اليض بل لابد من ثلاث 
حيض كاملة . 


؟ ) ان العدة بالاطهاد 0 من اول طبر نصادف المطلقة . 


(١)تفسير‏ البيضاويص 765 . 

9 تفسير الكشاف لاز خش ري 0 ٠ع‏ ط العثانية . 

(©) تفسير ابي الدعود على هامش تفسير الرازي 6/>م» ط العاية . 

6 هذا في عدة المطلقة أما عدة المتوفى عنها زوحبا فبي اربعة اشبر وعشرقايام, 


- اتات 





فعلى كلا المذهيين فان الطلاق في الخيض ليس هو الوقت الذي تبدأ فيه 
المرأة عدتها لاأث الله تعالى قال : وفطلقرهن لعدبمن» أي في وقت تستقيل فيه 
المرأة اا 

وبيان ذلك ؛أن منقال ان العدة بالحيض »قالان دزء الميض لا حتسب. 
ومعنى ذلك أن من طلقت في امرض فعليها أن تنتظر انتهاء مدة الحريض الذي 
طلقت فيه ؛ثم الطور الذي بليها »ثم اطيضة الثانية حيث تيدأ عدتما. و فيهذا من 
التطويل والاخرار ما لا فى . والذبن قالوا ان العدة بالاطهار من الواضح 
أن تكون الطلقة في ايض لا سب الزمن فيها بل لا بد أن تنتظر المطلقة 
لاطهر الذي عليها . 

أما لو طلق الزوجى شرع الله له في الطهر فان الزوجة تستقيل عدتها فود 
طلاقها على قول من يقول أن العدة بالاطهار وتن:ظر الى الطيذة الاولى ااتي تلى 
الى جل الراك للا 1 

واطلاصة : 

إن الآنةالكرية وفطاقر هن لعدتهن . ..» وما جاء في تفسيرها في السنةاانيوبة 
وأقو ال الصدحابة والتابعينو سائر المفسريندات على أن" الطلاق يحب أن يكون في 
الطمر لأنه الوقت الذي تيدأ فيه المطاقة عدتها ما أمر اللدتعالى» ومن طلق في ايض 

فقد خالف ما شرع الله له لا نه ليس هو الوقت الأذون فيه بالطلاق . 
وما يحدر ذكره هنا أن النفاس يلحق باطيض لانن ورا رالا مدي 


من العدة فتشترط إذن ألا تتكون في حيض ولا في نفاس ,7 


5 قال ابن حزم في الى ٠‏ ادن ١‏ وطلاقالنفساء كالطلاق في الحيض وهذا لاخلاف 
فيه بيث الفقباء راجبع الحطاي /. ؟ ومغن الحتاج ع 000 


حوري - 





واذا نظرنا الل حديث ابن مر د أن البي عل أمره أن يراجع زوحتثه 
حتى تطبر ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من غير جاع . 

ل على ثلاثة أدرن: 

١‏ يجب أن يكون الطلاق فيطهر لم عسها فيه لقوله عليه السلام فليطلقها 
طاهراً من غير ماع . 

؟ - ألا يكون ماع في الليضة التي تسرق الطور الذي يطلق فيه لا "مره 
عليه السلام ابن عمر أن يترك زوحته أن يض حيضة أخرى ليظهر له إن كانت 
حاملا أم لا فقد تحمل إث جامعها في الطيضة السابقة على الطلاق فيندم وقد 
تكون آخر طلقة , 

ومن ان النبي عليه السلام ابن عن في أن يراجع زوحته عق تطبر ثم 
تحيض ثم تطبر بدون أن يها نستدل على أن النزي عن ابساع في هذه الفثرة 
كا ' 

سم ألا يتكون أيضاً طلاق في الطيضةالئي تسيق الطبر الذي يطلق فيه » 
لا'ن الني عليه السلام أمره أن ينتظر حتى تطبر ثم تحيض ثم تطبر فلو كان 
الطلاق حائداً فى اطة اأتى تسيق الطبر الذي (طاى فيه لآ مره بأن يطلقها في 
الطبر الذي بلى الطيضة التي طلقها فيها. على أن غاية المشرع ببذه المدة ألا يكو ن 
في الطرضة الني تسيق الطمر الذي يطلق فيه طلاق أيضاً 1٠‏ . 


)١(‏ ذكر الطحاوي ان لرجل ان يطاق امراته في الطبر الذي يلي الحيضة التي طلقها 
فيا بعد مر احمتها وذلك دون ان عسا . 

وجاء في الاصل : ان طلقا في المرض وجب عليه ان براجم! ثم مكيبا حق تطبر ثم 
غيض ثم تطبر وعند ذلك فان شاء اث يطلقبا فليطلقبا . 

وجاء الكريشى فقال : ماذكره الطحاوي هو قول ابي حنيفة وما ذكره الاصل هر 
ينا الف رلك يد ان بوريسقت ل وتاك الاير لسري لملا عي ارال زاكر يني 

وما قال ابو حنيفة هو القياس لانه طبر لم يجامعها فيه ب وما ذكر في الاصل لحديث ابن 
عم , مر ابنك فليراحهها ثم يدعبا حى تطبر ثم يض ثم تطبر . -_- 


ا 1 


ولاس 





هذه هي أحكام الطلاق المشروع حا جاء بها القرآن الككريم » وفسرتمها 
السئة النبوية حيث بين لنا الشارع ان الطلاق يحب أن يكون في وقت تستقبل 
فيه أارأة عدبا . 

وقد حرج يذلك من لذ عدة كا من النساء كغير درل م فهذه يحول 
طلاقها في أي وقت . و كذلك من لا يحضن من اانساء كالصغيرة والآآبسة فان 
0 تيدأ اثر طلاقون مباشرة بدون فاصل زمني 0 في طبر دام : 

وأما الحامل 93١‏ : فلم يشملما النبي أيضاً لا'ن عدتما تنتبي بوضع حملما 
فأي قرفت بالنسية اليا لا «ؤثر على عدتها كا محدودة بزهن لا دخل 
للطلاق فيه ٠‏ 

وسنذ كر بايحخاز مذاهب الفقباء فى ذلك ٠‏ 


وقال ابن الام : ان مافي الاصل قول الكل لانه موضوع لاثيات هذهب ابي حنيفة الا 
ان يحكى الحلاف ولم يمك خلافا فيه . فلبذا قال في الكافي انه ظاهر الرواية عن إلي حنيفة. 
وما ذكره الطحاوي رواية عن ابي حنيفة وهو رأي زفر كما جاء في مختمر القدوري . 
وما ذهب اليه الطحاوي قان به الحنابلة فقد جاء في الى م/. ؛» فان طقها في الطبر الذي 
يلى الحرضة قبل ان عسبا فبو طلاق هنه لقوله تعالى : فطلقوهن لعدتبن وهذا مطلق امدة فيدخل 
ل ل ان لت إن ا ناراك 
اماك در 

وني اكثر الروايات حاءت الزيادة والزياده هن الثقة مق.ولة وخاصة وقد <اءت في الكتب 
الصحبحة وهي في دوضوع واحد . قال ابن حزم ١1١/٠١‏ وزيادة ادل لايل ترك الاخذ 
مها وهو خير واحد عن قصة واحدة في مقام واحد . 

المبسوط 6 فت القدير 0 الجوهرة 5-7 ان عابدين 07 غفة الفقباء 
؟/وه؟ ممع الانرر /١‏ سمس . العناية على الهداية م//؛ م 

: احدى روايات ابن مر قوله عليه السلام‎ ١50/٠٠١ دوى ابن حزم في الحلى‎ )١( 
. ليطلقبا طاهر] او حاملا‎ 


ل 





0 ا 
مانا : الوامرىه الي والبرعى ارى القذيراء 

ثانا : الطلاق السني والبدعي لدى الفقهاء . 

قال ابن ا ف تفسيره : 

من أرلة د فطلقوهن لعدبمهن » أذ الفقباء أحكام طلاق السنة 
وطلاق البدعة 29. 

وعلى هذا سذذ كر ما اصطاح الفقهاء على تسميته بالطلاق السني والبدعي '"". 

ثم نبين احكام طلاق المامل ومن لانحصن” من النساء » والمطلقات 
تيال ادلي 








)000 قال ابن عابدين فيا اه النقباء طلاق السنة ؟/ة؟: : ومع المسنوت هناما ثيتعلى 
وجه لايدتوحب عتاباً لانه المستعقب اثواب لان الطلاق ايس عبادة في نفسه ليثبت له الثواب 
فامر اد هنا المباح »نعم لو وقعت له داعية اك يطلقها بدعيا فنع نفسهإلى وقث الدى يثاب على “ف 
نفده على المعصية لد على نفس الطلاق 05-1 نفسه عن اازنا مثلا عد ري أسيا به ووحود 
دواعيه فانه يثاب لا على عدم الزن . راجع الفتح القدير , والبحر الرائق بحث الطلاق . 

(؟) ان المصطلحات التندها اليوم في كتب الفقه والادول»٠ن‏ سنةومندوب ومكروه 
هذه طر أت على التثريع الاسلامي بعد عمر النزول بزمن لاني عمر النذول ففي عصر النبوة لم 
يكن هناك شيء يقال له سني وغير سني بل ما وافق كتانب الله وسنة رسوله فبو مشروع وما 
خالف) فو غير مشروع - وما جاء هن لفظ النه كان براد به المشروع الا انه بدن فمله فهذه 
وغيرها جاءت -ينا قعد الادوليون القواعد واستنبط الفقباء الفروع - قال عليه السلام ؛ 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الرأشدين هن بعدي . وسثل سعيد بن المدبب عن الر<ل لا يمد «اينفق 
على امرأته ايفرق بينه) * ... قال نعم . قال سنة قال سعيد سنة , فجواب النابعي الخليل بلفظ 
السنه يفيد المشروع لاث التفريق للاعسار لوس سنة فحسب بل هو مشروع وبقول سعيد هذا 


استدت الذاهب الت اخذت بدأ التفريق للاعسار . 


- 


قال ابن المر لي "١١‏ » طلاق السئة ماجمع سبعة روط : 
)١‏ الث يطلقها واحدة . 
؟) وهي من تحيض . 
2 طاهر ا 1 
ع( لم يمسها في ذلك الطور 1 
ه( ولاتقدمه طلاق في حمض ‏ . 
3( ولاتبعه طلاق في طبر يتاوه : 
007 وخلا عن العرض '" , 

[ وقال القرطي '' وحصل الاجماع على أف الطلاق في الحيض منوع 
وفى الطهر مأذون فيه ][. 

وقال ابن قدامه '؟! : وامالمحظور : فالطلاق في اليض اوفى طهر جامعها 
فيه 5 وأجمع العاماء في 2 الامصارن وكل الاعصار على كر مه و سوجى طلاق 
الدع لك لطا عالق الاي يك [ ات يسال يله" 

وقال ابن ادريس في السراثر '9؟ - والحظور : طلاق الائضٍ بعد الدخول 
اوفى طبر قل قرا فيه قبل ان مظور ما 0 بلا خلاف 

وقال النووي في المهام 7 وحرم البدعي وهر ضربان : طلاق في 


١‏ احكام القرآن : ل 


0 ان نضيف ثرطا متا : ان يطلقا وهي حامل قد استبان لبا . 
(ع) تفسير القرطيم .3١٠+/١‏ 
(؛) الفي م/رمم؟ . 
(5) المر اعر ص ع مم . 

)0 مغن امحتاج م.م وقال الرهلي 8 هاية امحتاج دم ١5‏ ومن البدعي ايضاطلاق 
من لها عايه قسم قبل وفائها او استرضائما . 


اورمد 





ص سوط رو ليطا دري وكلي ططق وضول وكا ال 

وقال الامام 2ك يطلقها واحدة وهي طاهرة 
0 اماع واليض . 

وقال صاحب التاج المذهب : ''' والطلاق التي في حق ذوات ايض 
ماجمع رطا ار : 

؟) أن يوقع المطلق طلقةواحدة فقط سواء كانت مدخولاً بها اولاوسواء 
د 

( أن يطلقها في طهر 4 

م) ان لابقع وطء منه هذه التي طلقها في جميع الطهر وإلا كان بدعياً 
وان لابقع منه طلاق في هذا الطبر ايضاً . 

) ان لابقع منه وطء ها ولاطلاقفي نفاسه امتقدمة او في حيضته المتقدمة 
فلووطتئها في ايض المتقدمة اوطلقها فيه كانت يدعيه . 


)00 الر وض النضير ٠/4‏ 


)0 التاج المذهب 1 ع 


ور 





فالتا : مت عى الأساء بو تسعطررى من السلموق في ابيط 


قلنا أن بعض المطلقات لايشملهن منع الطلاق في ايض >كاطا مل .و المطلقة 
قبل الدخول. ومن لانحض من النساء دون خلاف بين الفقباء . 

لاس تذفن ولاب 700 

وسنذ كر آزاء المذاهب دو نتفصيل اللهم إلا في المذهمين امنفي و العفر ي 
ا يدها من بعص الاخئلاف ف هذا الموضوع 8 

طلاق الطامل : 

لابدعة في طلاق المامل لأن الوقت المشروع للطلاق هو استقبال العدة 
ولاعدة للحامل المطلقة إلا بوضع الجل لقوله تعالى : «واولات الاحمال أجلون 
ان يضعن حملون ©» ولا ورد ف بعص رواءات ابن عر في قوله عليه السلام : 
فليطلقها طاهراً او -املا » استيان حملها . 

وعلى هذا فالمامل تلتقيل العدة في اي وقت طلقت فيه وهذا هو المزاد 
يقوله تعالى :«فطلقوهن لعدتهن »فبي لاتتضرر بإطالة الع_دة مادامت عدهدة 
بزمن لادخل لزوحها به وطلاقه فيه الا وهو رفع حملها : 

قال المنايلة في الانصاف '": وفان استيان حملها فلا سنة اطلاقباو لابدعة». 


)١(‏ قال السيوطي في الاشياه والنظائر ص 571١‏ : الواسطة لااعلها في الفقه الا فيمسألة 
واحدة وهي الطلاق ؛ سني وبدعي » وهل بينها واسطة؟ . وحبات : احدهها : نعم وهو 
طلاق غير الموطورة ؛والحامل . والصغيرة . والايسة ‏ فليس بسني ولابدعي . والثاني : لا1. 
وجءل الاربعة من قسم الى بناء على انه ليس ؟<رم . 

(؟) الانصاف 1/6 :1 ؛. 


داو روخ 





وقال الشافعية في بهايةالحتاج :٠١‏ وويحل طلاقمنظهر حملها أزو ال الندم .4 

وقال الاحناف في الحداية " :د وطلاق الطامل يجوز عقيب الماع لانه 
لايؤدي الى اسْتياه وحه العدة وزمات اليل زمان الرغية في الوطء لكو نهغير 
معلق أو برغب فيها لمكان ولده متم فلا تقل الرغبة باجماع .» 


طلاق من لاحضن من النشاء 9 


اذا كانت الزوحة لاتحيض اما لدغر او كبر فان عدتها تبدأ يعد طلاقها 
مياشرة اذ لاحيض ها حق عتنع الرجل عن طلاقها ل هي ف طهر دام اونا 
قالوا لاسنة في طلاقها ولابدعة . 

قال ابن تيمية *' : « وان كانت المرأة لاتحيض لصغرها او كبرها فانه 
يطلقها متى نشاء سواء أ كان وطئها او لم يكن وطئبها فان هذه عدتها ثلاثة أشهر 
ففى أي وقت طلقها لعدتما فانما لاتعتد بقرء ولايحمل . » 

وقال امطاب '*) - ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الحيض متى نشاء وأفضل 
ذلك أن يستقيل ما الاهله . » 


طلاق غير المدخول بها : 


من طلق زوحةه قل الدخول فلا عدة علها لقوله تعالى 70 ياأبها الذئن 


0 لمباية انغتاج ١١١/1‏ 

(؟) الحداية ع/رجوم . 

(») حاء في المبجة شرح التحنة لدعم ويعني قوله حال طبر لات الطبر ماتقدمتة حيضه 
وتأخرت عنه اخرى وذلك مفقود في اليائسة والصغيرة . 

(؛) فتاوى ابن يميه مام . 

(ه) مواهب الليل ع /رمء. 


(2) سورة الاحز اب آآية 2 
ا 


في الطلاق :5 (١‏ 





العذوا اذا كمع اللو متاك ثم طلقتوافن من قل أن قسومن فا ل عليون 
“من عدة تعتدوما .» 

والله تعالى قال : وفطاقو هن اقديق »اي من كان ذفن عدة اما من لك هن 
عدة فلا لان النص ا 

قال الرعدري”” 2 ف نفسير قوله تعالى : فطلقو هن فسن : على انداطلق 
على بعضون وهن الول من من النتذاك بالخيض ٠‏ 

قال الغز الى ق الوجيز 9 :رولا بدعة لك طلاق غير رةه ة رِ25 

وقال ارقي ''' : « ولوقال لها وهي <ائض ولم بدخل بها أنت طالق 
لمن اتيت من روتها الاك لأس انا و الاسفاة .هه 

وحاء في اليحة شرح التحفة 9 7 وطلاق غير المدخول ولو في الخرض 
على مذهب بن القاسم 2 


وقال اسوب : بل هو في ايض بدعى ٠.‏ 


مذهب الاحئاف ؛ 
المطلقة بعد الدخول ؛ 
خاء في القتعم القذء كار 


واما غير المدخول با فالرغية فيها مدوفرة فااطلاق في حال اطيض يقوم 


١و؛/ع الكثاف‎ )١( 

(؟) الوجيز 0ه 5 

(؟) معتصر الخرقي ص ؟319. 

() المبجة شرح التحفة 0 0 
0 


زه فت القدير ع/ة؟ / 


0 








دلبلا على تحقرق الماجة فجال ان يطلقها فيحالالطهر وار ضجميعاً خلافاً ازفر'أ'. 

وقال الزيلعي '" : « وقال زفر لايطلقها في حالة الحيض .» 

وقال الشلي في حاشيته تعليقاً على كلام النسفي : « وغير الموطوءة تطلق 
للسئة ولو حائضاً » قال : - فان قلت العبرة بعموم اللفظ لا صوص السيب » 
وقد قال عليه السلام لابن تمر ما هتكذا امرك الله اما السئة ان تستقبل الطبر 
استقيالاً فككيف فر قت بين المائض وغير اللائض بالدخول وعدمه في الكراهة 
وعدهها 9 . 

قلت : اراد مئه المدخول 8 بدليل ما روبناه من صحيح البخاري حيث 
قال في آخر الحديث فتلك العدة التي امر الله ان يطلق ها النساء ولا عدة في 
عبد االامتوك 1 ولالا اك إزنان بيس مال سقو الك ب ربط الها وصور ابيا 


ان القياس 2 وحود الفارق فاسد؟ » 


انان از افيف مام ل وداه اوري خرن ااي الاصين وتيوان 


ان يطلقها ولا يفصل بين وطءا وطلاقها بزمان '!! , 


وقال في الهداية : د وقال زفر يفصل بدنه) بشهر لقيامه مقام امرض ولان 


بابشاع تفثر الرغبة . » 


)١(‏ جاء في نيل الاوطار 55١/7‏ واتفقوا على انه لوطلق قبل الدخول وهي حائض 
يؤر بالمراحعة الا ماتقل عن زفر . 

(؟) تبن المقائق . الزيلعي ٠. ١91/©‏ 

0 الفتح القدري "١/»‏ . 

(:) قال في الدر اغتار بعد ان ذاكر انطلاق من لايحضن غير مكر وه:لان الكر اهة 
فيمن تحيض اتوم البل وهو مفقود . وعلق إبن عابدين : اي لان كر اهة الطلاق في طبر 
جامع فيه ذوات الحيش لتوم اللبل فيشتبه وجه العدة انها بالحيض او بالوضع 85+ . 


رليم أ 





وقال في فتح القدير . أن عدم الفصل هو ول الاءة الثلاثة : أبو يوسف 
وعد والي حنيفة . 

وقال زفر : يفصل بين وطثها وطلاقها بشهر . 

م وفي ا حيط ١‏ قال الطلواني هذا في صغيرة لا برجى حيلها اما فيمن يرجى 
فالافضل له ان يفصل بين وطًا » وطلاقها بشبر يا قال زفر ©» ولا فى ان 
قول زفر لبس هو افضلية الفصل نحيضه ذفي من لا تحيض يحب الفصل ها أقيم 
مقامه وهو الشبر لان بابماع تفتر الرغية وانما تتحدد بزمان وهو الشبر . 

وقال ابن الهيام في حسة الائة الثلاثة : 

ان كراهية الطلاق في الطبر الذي جامع فيه ذوات الْرض لدوم الخبل 
فيشتبه وحه العدة انها بالحيض » أو بالوضع وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض 
لا اصغر ولا كبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر فيالتي لم تبلغ بعد وقد 
وصلت الى سن الباوغ ان لايحوز تعقيب وطئًا بطلاقها لتوه الخيل في كل 
منها . ولما كان ظاهراً ان يقال قد علتم منع الطلاق في الطبر الذي جامع 
فيه آنفاً يفتور الرغية فلم بقع الطلاق دليل اللاجة فغاية الامر ان الطلاق في 
ذلك الطبر منوع من وجبين : لاسْتباه العدة ولعدم المبيح وهو الطلاق مع 
عدم دليل الرغبة » وفي الصغيرة والايسه انفقد الاول فقد وجد الثافيفيمتنع» 
أجاب بقوله : 

والرغية وان كانت تفترض الوه الذي ذ كر لكن تتدكثر من وجه آخر 
نط 2 يسان ]0 فون الراك فم 2 ركان ركان 
رغبة دان شاه سن 


69 ص١ تقل هذا الرأي 0 الذخيرة وهي خطوط في مكتبة اوقاف حاب ج‎ )١( 
. لان الذخيرة هى عتصر المحيط‎ ٠ وعنه نقلته كتب الاحناف‎ 


حلمم 





وجاء في فتاوى الذخيرة  '١'‏ ذان كانت من لا تحيض لصغر او كبر 
طلقها مت شاء واحدة وان كان عقيب الماع لك ل" 

وول زفر رحمه الله : يفصل بين الطلاق وابماع في حق الاسه والصغيرة 
بشهر ‏ والصحييح مذهب علهائنا ‏ لان الطلاق فيدق ذوات الاقراء في الطور 
الذي جامعها فيه اما كان حر اما لانه رما يتكون سبباً لاندميأن يظهر بها حبل 
فيندم على طلاقها و اما يباح الايقاع يشرط ان يأمن الندم .هذا المعنى لا يتأنى 
18 حدق الاسه والصغيرة . 

وبرأي زفر هذا قال اسْهب من المالكية وجمهور الزيدية . 

ار 0 5 20 الك 2 جاع | ال شنا 
قبل الطلاق لقيام الشبور فيها مقام الحرض بل يجب كو جوب الفصل بين ابماع 
والطلاق في ذوات الحيض حيرض . 

اما صاحب اتاج المذهب ”' : فصل ذلك وهو المعتمد في المذهب . 

اما السني لغير المائض : و هي الصغيرة والطامل والايسه والمتقطعة لعارض» 
والمستحاضة الناسية لوقتها لايشترط فيه الا كونه واحداً فقط ايطلقة واحدة 
فلو طلقها عقيب وطا ٍ يكن بدعياً ولو طلقها ثم راجعها حاز له وطؤها 
عقيب الرحعة . 

ويندب في حق غير المائض الكف عن جماعها سْهراً قبل طلاقها هذا في 
الطلقة الأولى لا اذا زاد الثانية او الثالثة فانه .يحب الكف عن وطئا سهراً 


)١(‏ خطوط الذخيرة في الفقه الحنفى رقها ٠؟‏ ؛ احمدية اوقاف حلب والكتاب اربعة 
احجزاء والجزء الاول في الدكاح والطلاق ص هم*. 
(؟) البحر الزخار م٠١‏ :. 


(») التاج الذهب و .١ ١‏ 





وان وطئا قبل الشهر استأنف الكف هرا بعد الوطء و كذا اذا اراد الثالثة 
بعد الثانية ذلا بد من الفصل يدها والاكات بدعياً : 

طلاق من لا يشملهن البدعة والسنة لدى الامامية : 

قال المعفرية : حمس لايشملهن طلاق البدعة : 

. الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة‎ )١ 

لال ا سحن اه 

س) الايسه وهي البالغة المسين من عمرها . 

4( الطامل . 

ه) التي غاب عنها زوجها 7 : 

قال في جواهر الكلام '' » بعد ان ذكر الطلاق المشروع ما جاء في 
القرآآن التكريم : هذا في المدخول بها اطائل دون غير المدخول بها ودوت 
اطامل فانه: إيصيح طلاقب) لان غير المدخول ما لاعدة ها يااري الطاملعدتما 
وضع الل ومنه يعلل كرنم) خارجين من اطلاق النبي عن طلاق اطائض . 

ونقل عن الطباطبائي قواه : لا يدح طلاق المامل الا اذا كانت متبينة 
الجل وقت الطلاق فان طلقها ثم تبين المل لم بدح لان مصادفة ال لا تكفي 
في صحة الطلاق بل يشترط فيه الاستيانة . 

ولما كان الطلاف في كتب الامامية حول طلاق الغائب وهتى يكون 
ل 1 لسعاي دنا ريصت قر دنا قارف وراك [رومالعة ل مدن 


كتهم وما حر رناه : 


1 المذاه اخمدة‎ )١( 
- جواهر الكلام ا"‎ 0) 


سس ولوس د 





جاء في : لا يحضيره الفقيه ''' : و عن الي جعفر عليه السلام قال : حمس 


يطلقون الرجل على كل حال : امامل »والتي لم يدخل ما » والغائب عنها زوجها » 
والني قدارقات من خض 2١‏ 

وهذا نص عام في طلاق الغائب 5 

وحاء 0 الكافي لاك عن ابي عبد ايله عليه السلام ال الغائب اذا اراد 
ان يطلقها تر كبا سهرأ . » 

وخالفه حديث آخر جاء في التهذيبت لجا - عن ابي عيد لله عليه السلام 
قال : الرجل اذا خرج من منزله الى السفر فليس له ان تطلق حتى كفي 
فق ااخرو + 

على إني فد عثرت على نص في الاستيصار'؟' - يوفق بين هذه الروابات و يذلك 
تحرر المسألة : 

قال : الح مختاف باختلاف عادة النساء في الحيض » ففن عل من حال 
امرأته انها تحيض في كل سبر حيضة » يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ومن 
بعلم انها لا تحرض الا كل ثلاثة اشبر أو خمسة لم يحز له أن يطلقها إلا بعد مضي 
هذه المدة » فكان الم اعى في جواز ذلك مذي حيضة وانتق_اها الى طبر لم 
يقر بها فيه يجاع ٠‏ 


وقال فى السرائر "© ودى عاد من غنبته وصادف أمرأته حائضاً وان لم 


. من لاعضره الفقيه دعم‎ )١( 

. 5١ 4/2 الكافي‎ )؟١‎ 

(ع) التذيب عاتم 

(:) الاستبصار ©/ه؟١‏ وما يدر ذكره ان هذا الرأي الذي حاء يه صاحب 
الاستيصار هو الذي استقر عايه في كتابه النهاية وقد اشار الى ذلك تهيذه محمد بنادريس في 
ا ار 

)0 المرائر ص ٠‏ 4م عخطوط برقم م »م وفيه يخالف هولفه شيخ الطائفة الطومي في 
كثير من ارائه. 


لوم 





يكن واقعها لم يحز طلاقها حتى تطبر لانه صار حاضيراً ولا يجوز لاحاضر ارت 
يطلق امرأته وهي حائض يغير خلاف يبنا . 

و رأبي أنه يمكن أن نقس السحين على الغائب في مذهب الامامية وكل 
ما قيل في الغائب يقال في السجين وقد وجدت نصا يفهم منه ذلك . 

قال في السرائر"' نقلا عن الاو مي فينايته : «مى كات لاردل زوحه معه 
في البلد غير أنه لا يصل اليها فهو عنزلة الغائب عن زويته فاذا أراد أن يطلقها 


فليصير الى ان ؛ذي ما بين سُبر الى ثلاثة اشهر .» 


نايدا 0-37 78 0 الوأمرق فى الى 
اقوال الفقهاء في حكمة ممع الطلاق البدعي : 


اختلف الفقباء في علة منع الطلاق البدعي » هل هو لعدم تطويل العدة 9. 
او لككو نه حال الفتورو الزهد" الوطءاازوجة؟. .او هو للتعيدفلا يعقل معئاه!؟!9, 

الاحئاف : 

اعتبر الاحناف علة المنع لأمرين : - )١‏ لعدم تطويل العدة ‏ م) ولثلا 
يكون في زمن الرغبة . 

١‏ ان في تطويل العدة ضرراً على المرأة لأنه اذا طلقها في الميض ولم 
تحتسب هذه الطيضة فستطول العدة بدو أية فائدة سوى طول المقام وهذا 
الاضرار لايهخوز. وهذافان الا<ناف قالوا: الاولى ان يؤخر الطلاق الى 
آتخر الطهر الذي ل يجامعها فيه احترازاً عن تطويل العدة!" , 

وقال في الفتح'؟' : «الطلاق في حالة الحيض بحرم للمضارة يتطويل العدة 
عليها » والطلاق فيالطهر الذي جامعها فيه حرم لتلييس وحه العدة أهو بالاقراء 
أو الوضع لاحمّال ابل .» 


ار لكرنة حال الفتور و اازهدا*' ‏ لان الطلاق افا ابيح لاحاجة 


٠ فتاوى ابن تيميه‎ )١( 

(؟) العلة المتميد بها هي التي أ نا الشارع مها او نمانا عنها او جوزها اناولم تعقلهامين. 
0 اد انة وااعناية */ ؛ ؟ وهو رواية ابي يوسف عن الي حئيفة . 

(؛) الفتم #/ام ٠.‏ 

2 البدائع‎ ١ 


31 0 





والطلاق للحاجة لا يتكون الا في زمن الرغية وزمان الميض لا رغية فيه فلا 
يكون الاقدام على الطلاق » فيه ل حاحة الى الطلاق . 

وقال ابن الام" : الاصل في الطلاق الأظر ولا يباح الا طاجة والطاجة 
قد تكون خفية فالطلاق في زمن تحدد الرغبة يعتبر حاجة تبيس الطلاق . 

الشافعءة : 

وذهب الشافعية الى تحر بالطلا قالبدعي لاضرار الزوحة بتطويل العدة'"". 

قال الثووي” : وقيل ان سألته الطلاق في الحيض لم حرم ارضاها 
بتطويل العدة . 

وقال الرملي : الاصح التحريم لاما قد تسأله كاذية . 

الطنابلة 


وقال اناي ©" .سان العلة في منع الطلاق في ايض : هي تطويل العدة ٠‏ 

وخالفهم ابو الطاب فقال : لكو نه في زمن رغيته عنما . 

واما الطلاق في طور جامعبا فيه فقال في الانصاف'*' : والعلة في ذلك : 
احمّال ان تتكون حاملا » فيحصل الندم » 00 مستيدنا فقد طلق وهو 
على بصيرة فلا اف امرا بتحدد معه الندم . 


وقال الش.خ تقي الدين : وقد زقال ان الاصل في الطلاق النبي عنه . فلا 


0 الفتح 0 

0 الدرة المضية في الرد على ابن تيعيهة ص .٠١‏ 

(ع) نباية احتاج 2 ٠‏ وقال ويحوز خلمها في الحيض لطاءتها الى خلاصها ولإطلاق 
اذنه لتابت في الخلم » لاخلع اجنبي في الاصح . 

(؛) الانصاف مد ؛ . 

)0( ا اصدر االعاريق ع 5 


وعد 





بباح الا وقت الطاجة وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة . 
وقال في المغنى""' : ان الطلاق كره في ايض لتطويل العدة . 

٠‏ وقال في الشرح الككبير''' : ولانه اذا طلق في الخيض طول العدة عليها 
فان الخيض التى طاقى فيها لا تحسب من عدا ولا الطبر الذي بعدها عند من 
يحمل الاقراء ليقي » واذا طلقها فيطهر أصايا فيه » لم يأمن انتكرن حاملا 
فيندم وتتكون هرتاية اتعتد بالخمل او الاقراء . 

وقال الشوكاني'' : المسكمة في ذلك ان لا تصير الرجعة لغرض الطلاق؛) 
فاذا امسكها زمانا حل له فيه طلاقها . ظهرت فائدة الرجعة لا نه قديطو لمقامه 
معها فيجامعها فدهب ما في نفسه فيمسكها . 

وقال في التاج ال مذهب'* : د ولعل المكمة باعتبار السنة أنه رعا زول 
الباعث لطلاقها بانتظاره فيدسك عنه حاذرة ان يدخل في قوله صلى الله عليه 
وسلم : ايغض الطلال الى الله الطلاق . 


هل المنع لعلة او هو امر تعمدي : 


0 عله منع اليدعى :عد المالكية قو لان 10 
وسعلكة المنعه ي لعدع تطو يل العدة واستّدلوا لذلك يامريئ جاء ذ كر هما 


ف المدونة 


) اماارة 

ل ؟) اله رح الكبير ملو ؟ 
(») نيل الاوطار ١١/5‏ 

(؛) في رأيي اث هذا تعليل واقعه ولنس تعايل حكم 
(0) التاج المذهب ده 

(0 


35 حاشية الدسوقي لي على الشرح الكبير للدردير ا 


هوم _- 


. جواز طلاق المامل في الحيض‎ )١ 

؟) جواز طلاق غير المدخول ها في الحيض . 

فبؤ لاء,لا تطويل للعدة في طلاقين لان الطامل عدتما في وضع حملا وغير 
ول ال عله لا 

فاو كانالمنع في الحرض لامر تعبدي ا جاز الطلاقفي ايض مع الزوجات 
الطامل منهن وغير المدخول بهن سواء. 

« - وقيل ان منع الطلاقفي ايض ليس عمال بل لكو نه تعدا واستدلوا : 

. منع الخلع في الميض مع انه جاء بناء على طلب الزوجة‎ )١ 

؟) ومئع الطلاق في الميض ولو رضيت يذلك الزوحة . 

فلو كان المنع لعدم تطويل العدة لاز الخلع في الحرض لان هذا المق هو 
دق الزوجة ومن ملك حقا ملك التنازل عنه » ولكرن ما ان هذا لا يحوز 
فدل على ان المنع لامر آخر - غير تطويل العدة الذي هو حت لها هو 
لامر تعيدي . 

وهذان القولان ادى المالكية اسب رهما ما قال ابن الماجب هو الاول . 

وقالاليخمي : الثاني هو ظاهر المذهب » وهو المعول عليه في المذمب . 

ا ل ال 1 ” 
لش لامرك الا وراك بين رودن سالك للك بل حون كين , 

وفي حال التفريق للاعسار لا يطلق القاضي في الميض ولا في النفاس. 

وفي الاعان لا يحوز أن يكون في فترة ايض والنفاس 27 , 
بل قالوا أكثر من ذلك انهلو طلق عليه الماك لعيب مثلا وهي في ايض 


أن التطليق للعيب فرقه بائْنه قالوا هنا يقع الطلاق رجعياً ويجبره القاضي 


ارم 


على الرجعة . بل يراجع عنه إن رفض ذلك . 


)00 شرح الخرشي ١7١ ١/#‏ 5 
ةس - 





وعلى هذا فالتحريم عند المالكية لذات الطلاق بصرف النظر عن تطويل 
العدة وهذا لم يسنئنوا الخلع في زمن الميض مع أن الزوجة هي التي طلبت ذلك 
ودغت فيه ولو كان التحريم لعدم تطويل العدة لكان حقاً للمرأة ومن ملك 
حا ننه ملك النارل غلك واكك ل عرز ذلك , 

وأيضاً فإن الزوج اذا طلق في الخرض بر على الرجعة من غير أن تطالبه 
الزوة بالرجعة فدل ذلك على أنه حت الشارع لاحقهال" . 

وقد رأيت هذا النقاش في الإنصاف من كتب اطنابة 9" : 

كتاف الما ب في الطلاق في ايض : هل هو حرم شق الله فلا يباح 
وإن 0 إناه 2 7 قرا فيباح لسو الها 0 

فيه وحم |( ١‏ قال اللزرد كر 0 اق ال ظاهر اكاب والدذة 1 

عن الذي جزم به في الهداية وااستوعت والمذهب 6ك الذهب 
واطخلاصة وغيرم وقدمه في رن والروايتن والحاوي الصغير وغيرم 0 
خلع المائض ‏ زاد في الحرر وغيره وطلاقها ‏ بسؤالها غير حرم ولا بدعة. 

وقال ابن عيدوس في تذ كرته )6 ولا دك لع ولا بدعة 1 


واطلاصة ؛ 


إن الذين قالوا أن علة المنع : لعدم تطوب بل اده التيرو ا أن نينا دق حو 
الزن 0 ف ا أن تكد ازلعنه وذلك ما لو طايت 2 العم | اثناء الحيض فمحرز أزوحها 
أن خالعها ا قد رضيت بتطويل عدتما فلا حظر 

انما الذين قلوا ان المنع لثلا .يككون الطلاق في زمن الزهد والفتور لم 
حيزوا ذلك , 





)0 الذاهب الاربعة ملعم 
(؟) الانصاف. م4 ؛ ؛ 


ل 


و الذي اعتبروا المنع لأمر تعبدي الوا إنه منحق الله ولا يجوز أن يكون 
يطلب المرأة أي تحاوز عنه لا'نه حت الله لاح الزوجة . 


وفي رأينا أن الطلاق يحب أن يكون فيوقت الرغبة ولهذا حرم الاسلام 
الطلاق في الحيض . 

أما الحكمة في تحريم الطلاق في ايض والنفاس فهو حرص الشارع على أن 
يكون الطلاق في وقت تشتد فيه حاجه الزوج ازوجته لا أن يككون في وقت 
النفرة والكراهية . ففي الخيض والنفاس لا يجوز اازوج أن .قرب زوحته» 
فخشية أن يكون الطلاق لسيب ذلك وهو ليعده عنما وملك من هدره اياها 
هذه الفترة » خشية ان يكون الطلاق لهذا السبب الذي سيزول بعدأيام» حرم 
الشارغ الطلاق فيهذا الوقت لأنه إن طلق فقد طلق لعارض قد يزول والاسلام 
لا لمح الطلاق إلا طاحة 0 سيب يصعب حله او يسحعدي أمره | أمره 
انق ينتظر ويتريص حى تمي المرأة من حيضها وتطهر و صمح قريمة مه 
لا مانع بينها يستطيع أن ينال الزوج من زوجته فإذا طلق في ه'ه الطمالة 
دل دلالة واضحة على أن الطلاق لماجة هي في نفسه أحكثر من أن يحبا 
ربب أو بعك ٠‏ 

ل د اال كن شم فأيضاً عنعه الشارع 
ويقول له : لا تفعل لأن هذا الوقت ليس زمن رغبة بعد أن نلت منها مرامك 
وميتغاك وانتظر اع فقد تندم على ما فعلت وقد لا يفيدك الندم إِك كارك 
الطلقة الثالثة . فالشارع يقدر هنا أن الزؤج اذا لامس امرأته فقد تفتر رغبته 
بعد قضاء وطره منها فيطلق لا رغية في الطلاق بل زهداً بالمرأة في هذا الوقت 
بالذات والذي قد تزول دوافعه وأسيابه ويعود فبلدم ع 

وزمن الرغبة قد يككون أيضاً في وقت عرف فيه وضع زوجته وهل هي 


يروم - 


ادل ا لا ؟.. وها اباح له أن يطلق اذا عرفها حاملا لأن وجوه الولد هو 
رغبة صادقة في بقاء الزوجية فإذا ما عزف الزوج عن هذه المياة وهو يعلم ازغ 
ولداً سينتظره ثرة زواجها دل على أنه يفضل الحياة يدوت زوحته لسيب 
جوهري دعاه الى الطلاق ولذلك قالوا من حكمة منع الطلاق في الطمر آلا 
تكون الزوجة حاملا فيندم . 

وقال علي ابن ابي طالب : لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم دجل 
عل ار وسقي 

ويرجح لدي ان المنع لذات الطلاق لا لعدم تطويل العدة بدليل أنه لو 
كان هذا من دق المرأة لجاز برضائها او طلها الطلاق فيالحيض ا في الخلع . 


)١(‏ اتاج المذهب ؟/؟١‏ وقال صاحب التاج : فينغي لكل مسلٍ التأني في الطلاق 
والتحري على اصابة السنة لثلا يأ ويندم اذا خااف السنة بالعجلة وعدم التثبت وهذا من نظام 
الاسلام المبني على الحكية والرحة والاتقان . 


قوس _- 





الفرع الاي 
فل بقع التامزىء الدرعي 


اجمع الفقباء على ان الطلاق البدعي منهي عنه لصر يح القرآك الككريم حيث 
اوحب الطلاق للعدة بقوله : «فطاقوهن لعدتن » اي مستقيلات عدتهن وهذه 
الكيفية لا تكون في الطلاق البدعي . 

ولكن الفقباء اختلفوا بعد ذلك هلالنهي للتحريم ويقع الطلاق مع الثم 
ام ان النهي لافساد فلا بقع الطلاق 9.. 

قال جمهور الفقباء ان الطلاق في الحيض عرم ولكنه مع ذلك يقع ويأثم 
الزوج المطلق . 

وقالت بعض اذاهب وفريق من الفقباء ان الطلاق في الميض بدعة 
مردودة فلا يقع . 

وقال بعضهم : يقع الطلاق في الحيض مع الاثم ويجبر الزوج على 


مر اجعة زوحته ٠.‏ 


ميل 


اوير ل مقت ليور 

قال اوور إن الطلاق فيأخدض عرم فن طلق اهمرأته في الميض فهو آثم 
ومع ذلك يقع الطلاق . 

ويبدو لي إن الذين قالوا بالوقوع خالفوا اصوهم لقرائ اخرى صحت 
عندم ولم تصح عند غيرهم وإلا فإث القرآن صريح في النمي عن الطلاق 
في غير العدة . 

ولهذا ند السبى يقول  : ١‏ دل الككتاب والسنة على أن الطلاق في 
الحيض حرم . ومع ذلك قضى الني صلى الله عليه وسلم ينفوذه والاعتداد 
به وإن كان قد خالف الوجه الذي شرع الطلاق فيه © فرأينا الشرع أوقع 
بدءة الطلاق م أوقع سنته وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه . 

حاء في الإنصاف ''': وإن طلق المدخول با في<يضتها او طهر أصابهافيه: 

فهو طلاق بدعة حرم . ويقع . وهذا الصحيح عن المذهب . 

جاء في اللباب  ''‏ واذا طلق الرجل امر أته فيحال ايض وقع الطلاق. 

وقال النووي ©؛ ‏ أحمعمت الآية على ريم طلاق الخائض بغير رضاها فاو 
طلقها أثم ووقع طلاقه . 

ونقل الشوكاني رأي اخهور فقال : والطلاق في طبر جامع فيه حرام . 

0 الحمهوار'" , 

.3٠١ الدرة المضية ص‎ )١( 

(١؟)‏ الانصاف ٠/م؛‏ ؛ وقالمراده بقوله : او طبر اصايها فيه اذا لم يستبن لبا فلان 
استباث لبا فلا سنة لطلاقها ولا بدعة . وحاء في المغنى م/ :+ : فاك طاق لابدعة وهو ان 
يطلقها حائضاً اوفى طبر اصايها فيه ائم ووقع طلاقه في قول عامة اهل العم . 

(ع) اللباب اهيدافي « عع . 


) شرح صحيح مسام للنووي 3 5 
) نيل الاوطار 5/؟5؟؟. 
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في الطلاق (د5) 


ثانيأ -_ مزهت عرصم الوفوع 

قال الشيعة المعفرية والظاهرية : ان الطلاق في الحيض لا يقع لانه على 
خلاف ماحاء به الشر 

وهو رأي مض القاصة كيه اميا 

ومذا قال بعض المعتزلة كامماعيل بن علية . 

وهم ذهب ابن تممية وابن ابن القم من اطتايلة . 

والناصر رالتركاق من الزيدية وآآخروت . 

المعفرية : 

قال المعقربة ان الطلاق البدعي لا يقع لانه غير مشروع وعخالف ا جاء 
في كناب اله وه رشولة: 

جاء في النهذيب ٠١‏ : الطلاق ثلاثاً قي غير عدة ان كانت على طهر فواحدة 
ا : 9 

واخرج الكليني في الكافي '؟" : - من طلق امرأته ثلاثاً في بحلس واحد 

وهي حائض فلس بشيء . وقد 0 الله صلى الله عليه وسم طلاق عبد الله 
ابن عمر اذ طلق امر أته ثلائا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك » وقال : كل ثمىء خالف حكتاب الله فهو رد الى تاب الله . وقال 
كارك اللا ميق د 

وتاك ل المطوان 7ع سطال دن التق يدق فى حال الظرى إلى لسن 
واحد ثلاث قال : هي واحدة . 
)١( 1‏ التبذيب ؟/ع<؟ وسنده :عن الي علي الاشعري عن مد بن عبد البار وتمد 
إن حهفر ابي العياس والرزاز عن ايوب بن نوح جيعا عن صفوات بن يبي عن منصور بن 
حازم عن ابي بصير الاسدي وتمد بن علي الحلي وعمر بن حنظلةءن اليعيد اللهعليهالسلامقال: 

(؟) الكفي ؟/مه وسنده : عن ابن ابي مير عن اد عن اللي عن ابي عبد الله عليه 
السلام قال : 

(») الاستبصار #/٠8؟‏ رقم الحديث ٠١.0‏ عن محمد بن يعقوب عن علي بنابراهم 
عن ابيه الي مير عن جيل بن دراج عن احدهما عليما السلام قال : 


باباءع د 





وثال في الحتصر النافع 1٠‏ : 

فالبدعة : طلاق اللائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيدته دون العدة 
المشترطة وفي طهر قد قربا فيه وطلاق الثلاث المرسلة وكله : لا يقع . 

وقال في السرائر '"'  :‏ فاما الشرائط الخاصة فهو ايض لان الخائض لايقع 

طلاقها اذا كان الرجل حاضرا ويكون قد دخل ا فان طلقها وهي حائضكان 
طلاقه باطلا » و كذلك ان طلقها في طهر قد قرا فيه لم يقع الطلاق . 

وقال محمد بن 0 8 الذي يقتضيه اصول مذهينا واجماعنا متعقد عليه 
4 لا يوز للحاضر ان يطلق زوحته المدخو لبها وهي حائض يغير خلاف بيننا. 

وحاء ف حجوادر اللكلام ارد من روط المطلقة م ان كرون طاهرا من 
الحيض والنفاس يعنى يطلان الطلاق فيها يلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ».. 

وقال'؟':دفلو طلقها في طبر واقعها فيه لم يقع طلاق بلا خلاف اجدهفيه. » 

الظاهربة 0 

جاء في المحلى '*' : من اراد طلاقامر أة له قد وطئًا ل يحل له ان يطلقها في 
حيضتها ل ف طن وطغا فيه فان طلقها طلقة او طلقتخفى طبر وطؤا قنه اوفى 
حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته م كانت . » 


. الفتمر النافم س 2م‎ )١( 

(؟) الشرائر ص ٠؛6ع‏ مخطوط رقم ممع . 

(؟) جواهر الكلام ٠/ردا؟‏ . 

(؛) المعدر الابق وروعم. 

() انحلى ١1/٠٠‏ ومن ادي بالذ كر ات الظاهرءة يوقءوت الطلاق في الخيض أذ 
كانت الطلقة الثالثة او ثلاثا جموعة . 
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ومن الزيدية : 

ومذهب الناصر من فقهاء الزيدية عدم وقوع الطلاق اليدعي م 

ومن انا بلة : 

ذهب 1ه ن اله م ألى عدم وقوعه : 

حاء في الفروع '" وقد منع ابن عقيل في الواخضح من دةوعه في الميض قال 
لازن المي يقتضي الفساد . 

وقد ل ابن تيمية اعد لا ل على عدم الوقوع في ا و كات 
تاميذه ابن القم و مسر دو ! الادلةالى تثت عدم الوقوع م نالقرآت والسنة والقياس!؟» 

وكان المد ابن تيمية صاحب الحرر يفني يعدم الوقوع احيانا وبالوقوع 
احمانا اخرى ' 


ومن المالكية : 


جاء في مواهب اليل يعد ذ كر الطلاق البدعي 

...٠‏ يكره ( البدعي بقسميه ) الا الواقع / في ايض فانه ينع ٠‏ قال 
القاضي عبد الوهاب حرا ١‏ 

وقال في الشامل : وكره في طهر مس فيه وقيل يملع . 


)١(‏ الفروع ؟/5؟ا. 

9 ؟) فتاوى ابن تيمية م« ه؟ .. 
0( اغاثة اللبفات ١له٠*‏ . 
(4) فتاوى ابن تيمية «ارع؟ . 
(ه) مواهب اليل علوع ٠.‏ 
30( 


د) زاد العاد ولوع . 


كت وات 


وقال الصنعافي "3 : ثم انه قري عندي ا أفتي به من عدم الوقوع 
لادلة قوية . 

وقال الش وكاني يعد ان اورد حجج الطر فين اران الله م رم هذا الطلاق 
ولا اذن فيه فليس من ششرعه وامره . وقال : ومن ذهب الى عدم الوفرع : 
الحافظ جمد بن ابراهيم الوزير والف فيها رسالة طويلة 3 


. سبل السلام عار ؟؟‎ )١( 
051/1 )كل انا وار‎ 


521 





ااا مراهم الطاة: فى المي 


غبر ان الفقهاء الذين أو قعوا الطلاق في الطيض اختلفوا في مر اجعة المطلقة 

في اطرض على ثلاثة أقوال : فنهم من قال يبر على المر اجعة وهنهم من قال 
ان الرجعة واجبة وهنهم من قال يستحب له المراجعة وسيب اللاف هنا مو 
الخلاف حول الامر بالمراجعة في حديث ابن ممر . 

ف 12( لامر على الوجوب قال : بؤهر يمر اجعة ومن +له على الندب 
فال ستدك ل ذلك 37, 


حاض تاك صر مل الراقية 
المالكية : 


قال المالكية اذا طلق الزوج زوحتهفي الحرض فانه يؤمر مراجعتها انأبى 
والا راجعها القاخي 4 ذافت في العدة ٠‏ 
جاء في شرح ار ثشي '' : و يجبرعلى الرحعة الى آآخر العدة . يعني اذاطلقها 


9 حاء في شرح المثار لان ملك ص ١١ ٠١‏ ط استا نبول ودم١‏ ذهب جمور الفقباء 
الى ان الامر الوحوب وقواه : فادنى الترجيح الندب , هذا فاسد لان الموضوع للثيء #ول 
على الذمل منه لانه ثابت من كل و-ه دون الناقص منه لانه ثابت من وجه دون وحهوالكامل 
من الطلب مالا يكون فيه رخصتهالترك وذلكني الوحوب دون الندب . 

(؟) الخرشي عرود١‏ وقال ؛ ومن طلق زو<ته في حال حيضها او نفاسبا وراحمها 
أو ابى ان براجعها فأجبره الحا كم على ر<ءتها والزمه اياها ثم اراد طلاقما فانه يستحب له ان 
سح سر م قي ل اظريى ف أبن راك مايا بين زلف م زان ادو ااف اتطاتاق 
الطبر الذي يلي الخيض المطلق فيه لانه جعل للاصلاح وهو لايكوت الا بالوطء وبالوطءيكرة 
ا 7 


لكوع سد 





فى الحيض فانه يحير على رجعتها الى آخر العدة أي اذا غفل عنها لما طلقها زوجها 
ل اللي الى الك للق الريك قم حافت 2 لاررية قرفا رد نالك كات بجر نال 
الرجعة ما بقي شيء وهذا هو المشبور . خلافا لاشبب القائل بأنه يجبر على 
الرجعة اا ري من الميض الثانية لانه عليه الصلاة والسلام اباح طلاقها في 
هذه اطالة و 0 للاجيار معن '* 

فاذا ارتكب الرحل الحظور بأن طلق زوحته في حال حيضها او في 
حال نفاسها وامره الاك ان براحعها فأبى ذلك فانه بهدده بالسجن فان 
لم يفعل سحن .فان لم يفعلهدد بالضرب .ذان ليفعل ضضرب .فا قادى الزمه 
الرجعة . وير تعها له بأث نقول ار تجعت لك زوجتك » . 

وقال١‏ وجاز الوطء بارتجاع اا > لهوالتوارث وان كان بلا نيةمن الزوج 
لان نية اللا كم قامت مقام نيته » ٠‏ 

وبحبر الزوج على الرجعة ولو لم تطلب المرأة ذلك » 07 ٠‏ 


فى ك4 


من قال بالئرب وابر>قباب 
الشافعية , 
وقال الشافعية : لسن 0 طلق في ايض ان يراجع زوحته 3 
حاء في من المنهاج للذنووى ا 
0 ومن طلق يدعبا سن له الرحعة ثم ان شاء طلق بعد طبر » ٠.‏ 


0 الذاهب الاربعة‎ )١( 
. في طلاق البدعي‎ 514/٠١ مغق اتمتاج ل .٠م وقال النوويفي شر حدصحيحمسل‎ 0 
. فلو طلقها ثم ووقع طلاقه ويؤهر بالرجعة‎ 


5-5 0 





وقال الرملي في نابة الحتاج 0 : ولم تحب الرجعة لان الامر بالامر 
بالشىء لبن أمرا يذللك اذى ء ولكن فى فرك فلي كر لاون 2 لاله 
تفر بسع على امر 0 فامعق : فلير اجعها لكونك والده . واستفادة الندب مئة 
حينئذ انما هي من القريئة واذا راجع ارتفع الاثم المتعلق يحقها لارث الرجعة 
قاطمة لأشرر عن امل فكانت عنزلة التوبة ترفع اكول الي الال 

اطنادلة : 


وعندا طنابة ثلاث روايات : الاستحباب والوجوب والاحمار علىالرجعة. 
قن اارولة الول . 

ن لا 03 د وقح كفك ذا اليج نرق لدم 
وحن عاك لامك ١‏ وج اانا واي ل الذي أقار 

مجن الاق لام رو شي وو الجا الام الاق ور الجا وال الخرواال 
الذي سات انار ف ال الي السية 


ولا يحب ذلك ف ظاهر المذهب ِ 


وفي الخرر لان وعن احمد رواءتان : انه تستحب رحعما . 
والرواية الثانية : تحب رحعة المطلقة في ايض ولا يطلقها في المطور 


المتعقب له فائه بدعة 5 


(1) ناية اعماج دارحددر. 
(؟) في الفتم اثباري وله ؟ ٠‏ 
(») الانصاف م/١‏ هع . 
(4) الى ممم . 


(5)الحرر ؟/- 


لدمءع - 





مناقشة اطناطة : 

قال المنابلة في كثير من فروهم ان الامر يفيد الوجوب كا في المذعة 

فقدجاء في المغنى ١‏ اثناء مناقثة الامام مالك في المتعة وما ذهب اليهانها 
مستحية قالوا 5 ولنا قوله تعالى : ومتعوهن ‏ امر والامر يقني الوحوب. 
وهنا : مر ابيئك فليراجعها ألس هذا اهراً فاماذا اعتبرنا الامر هناك للوحجوب 


وهنا للاستحياب 0 


من فال بالوموب 
الاحناف : 
وقال الاحئاف ان رحعة من طاقت ف ايض واجية على من طلقها : 
جاء في متن القدوري  ''‏ اذا طلق امرأته في حال ايض وقع الطلاق 
و استيحب له ان براجعها 3 
ولكني تنبعت شراح المتن المذاكور واكثر الكتب فوجدت ان الرجعة 


واحية ولنست مستّحية ا ذهب اليه القدورى 8 


. التق مي‎ )0١( 


(؟) مق القدورى 01م . 


- 6ه - 


ذل قات ارهق ررضت وى اله الالاتكررن 01 اللاحعميااب 0 
قول بعض المشابيخ والاصح انه واجب عملا يحقيقة الامر وهو قوله عليهالسلام 
لعمر مر ابنك فليراجعها وكان قد طلقها وهي حائض » فان قيل الامر انما 
اثيت الوجوب على ران يأمر ابنه بالمراجعة فكيف ينبت وجوب الراجعة 
بقرل 0 

قلنا : فعل النائب كفع_ل المنوب عنه فصار كأن الاي هو الذي امره 
بالمر اجعة فثبت الوجوب . 

وقال في اللياب  '''‏ والادح انه واجب - وقد نقل عن برهان الافة 
ال حرو بي قوله : وتحب رحعتها في الاصح . 

وقال في ملتقى الايحر '  :‏ و تحب مراجهتها في الادعم ‏ وقال سارح 
اللتقى في جمع الانبر عملا يحقيقة الامر ورفعاً للهعصية بالقدر المميكن 
برفع اثرها وهو العدة . 

وقال في اال روميت مراجءتم! في الامح لقوله عليه السلام لعدر 
مر ايئك فليراجعها عملا يحقيقة الامر . 


وقال فيالبدائع'3 ال فالافضل ان بر اجعها ولو امتنع عن الر جعة لايجبرعليها. 


ر١)‏ الجوهرة : ,/؟ م . 

(؟) اللباب على هامش الجوهرة ؟/؟» . 
(ع) ملتقى الاجر ١/جعم؟.‏ 

(؛) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 


0 البدائع 7 


0-0 





وحاء ف اهداية كك 5 ان الاستحياب قورل بعص المشايخ والاصح أنه 
واجب عملا يحقيقة الامر ورفعا لاحيض بالقدر الممككن برفع أثرها وهو العدة 
ودنعاً لذرر تطويل العدة . 

واما صاحب تذوير الايصار ؟ فقد اقتصر على الى الوجوب فقال 
وتحب رجعتها فيه ( أي في الميض ) . 

وقال صاحب الدر الختار , على الادح . 

وقال لين عابيدئن ف شرحه : قوله على الاصح مقايلة قول القدور ي كا 
مسايحمة لذن المعصية وقعت فتعار ارتفاعها ووحه الادح قوله صلى الله عليه 
فح لقع ل صنو الى ا و الاي در لات ابا اين الريك 
فى حالة ايض فائه يشتمل على وحويين : 

صربح وهو الوجوب على هران بأمر وضني وهو ما يتعلق باينه عند 
تو جيه الصيغة اليه فانت قر ذالات فيه عن الى فهو كالمبلغ وتعذر ارتفاع الميضة 
صارفا فلصيغه عن الوجوب طواز ايحاب رقع اثرها وهو العدة وتطويلها اذ 
بقاء الثىء ما هو إثره من وجه فلا تترك القيقة 


)١(‏ الحداية »/ 4م وقال ابن امام في فت القدير في شرحه: واما عندنا فسمى الامر 
الصيفة الموجب كا ان الصيغة حقيقة في الوجوب فيازم الوجوب منءا وان كانت صادرة عن مر 
لا الني لانه نائب عنه فيها فبو كالمبلغ للصيغة فاشتمل قواه مر ابنك على وجوبين : صريح وهو 
الوجوب على بر رضي الله عنه ان بأمر وخبني وهو مايتعاق مابينه عند توحيه الصيقة اليه . 

والقائلون بالاسةحباب هنا اما بنوه على ان الممصية وقعت فتعذر ارتفاعبا فبقي بحرد 
التشبيه بعدم مبائرتها والجواب ات ذنك لايصلح صارفا اصيغة عن الوجوب طواز ايعاب رفع 
ا ا ال اويا اد اك باكر را ةي ترك لفيا 


)020( حاشية ابن عابدين لمعه 


الات خ 





الرحعة واحمة عند داوه : 

وةالداود'' '>براذا طلقها حائضاً لا اذا طلقهانفساء لظاهر الاهر بالوجوب. 

الزددية : 

وعند الزيدية ان الرجعة مستحية وقيل انما واجية . 

جاء في البحر الزخار '' : ومن طلق بدعياً استحب له الرجعة واستئناف 
الطلاق للسنة لقوله عليه السلام مرة فليراجعها - بل يحب لظاهر الامر ''" , 


د د 


) نيل الاوطار 1 > ونشبر هنا الى ان المذهب الظاهر ي 6 نقلئا عن احلى ان 
الطلاق ف الحيض لايق فاعلداوود انفرد بالرأي هذا ونقل هذا عن داوود المني ايضام//؟. 

() البح الرخار م4٠١‏ 

06 أما صاحب التاج المذهب ا ذال : ومن طلق أمرأته بدعة استحب له ان 
بر اجعبائم يمسكما حى نطبر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها لاسنة قبلات عسبا ما امن التي ابن مر. 








الشرعالما ف 
ادل مى قالوا بالوفوع 


استدل اوور على دأيه بوفوع الطلاق في الحيض بعدة ادلة : 
)١‏ القرآت الكريم . 

؟) المنة العيوية؛ 

م) الادلة القياسية . 

قادى العاة” 

هه( الاجماع 1 


سد 


)١‏ غدوص آبات الطمرى في الفرآدر 

١‏ قوله تعالى في سورةالطلاق: «ياأيها الني اذا طلقت النساء فطلقو هن لعدئهن 
واحصوا العدة » واتقوا الله ربع لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا 
ان يأتين يفاحشة مبدئة وتلكحدود الله » ومن يتعد” حدود الله فقد ظل نفسه. 
لا تدري لعل" الله حدث بعد ذلك امرا ». 

دلت هذه الآية بقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن : اننا اذا اردنا الطلاق 
فيجب انيكون للعدة والطلاق العدة يا فسر النيهو الطلاقفي طهر لم يجامعها 
ا ل اانه اقل 

وقوله تعالى :دومن يتعدء حدود الله فقد ظم نفسه» بد لعلى انه منخالف 
طلاق العدة واطدود التي رمهها اكلك له فقد ظم ل . ولايكون انا 
نفسه الا اذا وقع الطلاق . والا فأي معنى لكلام لا أثر له ان يكون رما 
وفيه ظُ لقائله . 

> م اطلاق اانصوص في جميع كناك الطلاق وعمو مها يدل على حواز ايقاع 
الطلاق في كل وقت » قال تعالى : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيم 
زوجاً غيره . وقوله تعالى : « الطلاق مرتان » « ولأمطلقات متاع بالمعروف». 

فهذه نصوص عامة لا بخصص ها فدلت بعموهها على وقوع الطلاق في اي 
وقت أوفعه من له اق بذلك . 

فعلى من يدعي ان هذه النصوص تخصصة فليأت بمخصص لا من قرآآن او سنة 


او اجماع ولاثىء من ذلك . 


- 0 - 


0 1 
؟) ارلّ اترصاديتٌُ 
يا استد لوا على دأيوم بوقوع الطلاق في ايض بعدة أحاديث ؛ 
روي ضر في صحميحه ١!‏ عن قتادة قال : ممعت يونس بن جيير قال ٠‏ معمءعت 
ابن عمر يقول : طلقت امر أت وهي حائض فأق تمر النى فذكر ذلك له فقال 
الزي له أيراجعهافاذا طبر تفان ساء فليطلةها .قال: فقات لابن هر ال 


كاك ١‏ ما حنفه ارايت اله عير واد تمن 


ودوى مسا ايضاً'". عن الك بن سعدعن نافع عق عبد الله انه طلق امرأة 
له وهي حائض تطليقه واحدة فأمره رسول الله ان براجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم تحرض عنده حيضة اخرى ثم يمسكها حتى تطبر من حيضتها فان اراد 
ان يطلقها فليطلقها حين تطبر من قبل ان يجامعها فتك العدة التي امر الله ان 
طن نا الا 

قال 00 : حود للك في قوله تطليقة واحدة . 


ودوى البخغاري '" عن ابن سيرين قال سمعت ابن حمر قال: طلق 
ابنممر امر أته وهي حائض فذكر تمر للبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعبا: 
قات 0 قال اقة: 


وقال ابن حجر في شرحه : القائل 052 الكل بن سيرين و قوله 


0 صحيح مسالم 107/1٠٠‏ وسئده: حدثنا تمد بن المثني وابن بشار قال ابن الثني حدثنا 
حمد بن حعفر حدثنا شعية عن قتادة فال :.. 


(؟) صحيح مسم 4٠/١٠‏ وحاء الحديث بلفظ انخر في النسافي ايضا 5/م ١‏ . 


انم صحيح البخاري 9/م م ؟ . ط عبد الر من محمد م ١:‏ . 
7 ا يُ 5 


-؛١6ه‎ 








د اما لا مضي العام 0" 

وقال ان حجر : وحكتمل ان تكون الماء اصية وهي كلمة تقال لازجر 
اي كف عن هذا اكلام 037 . 

وفي سنن ابن ماجه 9" : عن يونس بن جبير قال سألت ابن مر عن دجل 
طلق امرأته وهي ١‏ اك تكرت عد نارين سر اطللق الووافه وض 
حائض فأفى عمر النيصق الله عليه وس قأمره ان براجعها قلت أيعتد بذلك ؟.. 
قال ادارت ان عدز واستحيى؛ 

وفي سنن النسائي '' : سئل الزهري . كدف الطلاق للعدة ؟ .. فقال : 
اخبرني سالم بن عيد الله بن ران عبد الله بن عمر قال : طلقت الباق في حياة 
رسول الله وهي <ائض فذ كر ذلك عر لرسول الله فتغيظ وسول الله فيذلك 
فقال : ليراجعها ثم عسكبها حتى تحرض حيضة وتطبر فان بدا له ان يطلقها 
طاهرا قبل ان يمسها ذذاك الطلاق للعدةي انزل الله عز وحل . قال عيد الله 


0 عير : فراحءتما وحسيت لها التطليقة الني طلقم . 





وفي لفظ للبخاري 5 عن سعيد بن حمير عن ارق عر فال حشرت 


على بتطليقة ُ 








. الفتس الباري رحد ؟‎ )١( 

)١(‏ من ابن ماجه وسئده : حدثنا نمر بن علي الحرضمي تنا عبد الاعلى تنا هشام عن 
تمد عن يونس بن جبير ابي غلاب قال سألت ابن عمر وجاءت هذه الرواية في الندائي </1؟١‏ 

(ع) سان النائي ١»/+‏ (حاشية السندي شرح السيوطي) 

(؛) صحيح البخاري و//ذه؟. 


ا 


وددى ابن حزم في الى :من طريق ابن وهب عن ابن الي ذؤيب ان 
نافعاً خيرم عن اين حمر انه طلق. ؛امرأته وهيجائض فنأل مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال :مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطبر ثم ان ساء امسك يعد ذلك وان ناء طلق قيل ان عس فلك 
العدة الني امر الله تعالى ان تطلق ها النساء . وهي واحدة "3 . 


قإل ابن حجر ''' - وهذا نص في موضع الحخلاق فيجب المصير اليه . 

من ه_ذه الروايات استدل امهور على وقوع الطلاق في الميض حيث 

احتسيت الطلقة فيقصة ابن تمر اذ كورة»وذلك للالفاظ التى جاءت فيمختاف 

الروايات السابقة وهي ١  :‏ 

ارأيت ان عجز واستحمق . 

وهي ادم تطليقة واحدة 

وحسيت لا التطليقة الني طلقا . 

ونلاحظ ان الالفاظ كلها تكاد تكون صرية ما عدا قوله  :‏ مه ارأيت 
ان عحز واستحمق هما هو المقصوه منا 9 . 

انارو حر الا إن لير مره ل ره ا الا يك رك له 0 
وتحتدل انتكون الماء اصيلة وهي كلمة تقال لازجر اي كف عن هذا الكلام 
فانه لا بد من الوقوع الطلاق بذلك . 


وقال إين عند البر : قول ابن عمر ثمه معناه فأي شىء يكون اذا م يعد 


)١(‏ اغلى ١ل‏ ذ١‏ زاد الماد وارو؛ 
(؟) اتج الباري +010 . 
(») الصدر السابق ٠‏ 


ا 


في الطلاق (107) 





بها .انكارا لقول السائل ايعتد بها فكأنه قالوهل من ذلك يد. 
وقوله : اراي ان عحز واستمحق اي أن عحز عن فرض فلم بقمه »او 
استحمق فلم يأت به ايكون ذلك عذرا له . 


وقال الخطابي : في التكلام حذف اي ارأيت ان عجز واستحمق اسقط 
عنه الطلاق حمقه أو ييطله عحزه رفك المواب لدلالة اكلام عليه 2 


و هذه التأويلات والتفسيرات قامت -حة الذين اوقعوا الطلاق في الميض . 


يرا- 


؟ ) ابرولٌ القباسيئ 


استدل المهور على رأيه بوقوع الطلاق في الميض بعدة ادلة قياسية جمعت 
بعضها من عدلف الكتس الفقهية : 

)١‏ ان شعول اسم الطلاق على الحرم منه دليل على اعتياره ؛ 

وهذا تراهميقولون : طلق ابن عر امرأته وهي حائض . 

ويقولوت : ان الطلاق نوعات :طلاق سنة وطلاق بدعة . 

ويقول ابن عباس : الطلاق على اربعة اوحه وحهان حلال ووحهان حرام. 

فبذه التسمية دليل علىان الطلاق هذه الصفة وان كان عحرماً فهو طلاق 
حقيقة » فلو لم يكن كذلك لا اطلق الاسم عليه لان اللفظ الذي لا معنى لدلا 
اث له ف اسطقيقة والواقع'"' 1 

؟) من الورع والاحتياط ان نازم من طلق بالخدضص بتك الطلقة اذ هى_د 
يطلقها طلقتين بعدها أو قد تتكون هي الطلقة الثالثة . فتبقى عنده وهي محر مة 
عليه حتى تنكم دوضا يرت . 

ولهذا كان اعتبار الطلقة في الحيض تلافياً للوقوع في الحرم'" - 

م) وقالوا ان الني صلى الله عليه وسلم اث ان عر تراحعة زرح وهذا 
ما حاء في ع الروانات رلا استثاء والمر اجعة لا كوه الا بعد طلاق . فدل 
بذلك على ان الطلاق في الخيضة التى طلقها ,با وقعت وعلى هذا فالطلاق فى 
الحيض واقع . 

(1) زاد المعاد واروع . 

ا اك 11 اه 


ما - 





قال ابن ليام '٠'‏ : وفي امره صلى الله عليه وسل ابن عمر أن براجعها حين 
طلقها وهي <ائض دليل على بطلان قوهم في ايض . 


غ) وقال'"" : العلامة الكوثري تغمده الله بر حمته : 
القول ببطلان الطلاق في الميض يحجمل الطلاق بيد المرأة حيث لا يعم 
ا ميض والطبر الا من جوتها . 


)١(‏ فتح القدير م«/ه؟. 
(؟) الاشفاق فياحكامالطلاقص ؟؟ . 





5 ) فتاوى الصئاي 


فتوىعمان وزيد:افى عمان وزيد بن ثابت بوقوع الطلاق في الحيض'١) ‏ 

فتوى ابن عمر : عنالزهري عن سال عن ابيه فذ كر طلاقه لامرأته وهي 
حائض وقال في آخره : فراجعتها وحديت لها التطليقة التى طلةتها"" وفي 
بعض الروانات ما منعنى ان اعتد ما" . : 

فتوى نافع : عن أبن جريح قال ارسلنا الى نافع وهو بترجل - يسرح 
شعره في دار الندوة ذاهياً الى المديئة ون مع عطاء - هل حسيت تطليقة 
2 


لبن 0 ديات حايما على عهد ردول الله » قال ٠‏ تعم 


6 ) ابر تصماع 


وقالوا :"أن الاجماع اتعقد مند عدر الصحاية والتابعين على وفوع الطلاق 
2 ايض و خالف ف ذلك احد والاجماع دحة!20 5 


0 زاد العاد‎ )١( 

(؟) انلى ١34/٠١‏ وسنده : ومن طريق مسلم حدئني اسحاق بن راهويه انايزيد بن 
عبدربه فاحمذ بنحرب حدثني الزبيري عمد الزهري عن سالم عن ابيه . 

(») وجاء الحديث ايضاً في زاد المماد ؛/يىع . 

(:) رواه إن حزم في الحلى من طريق عبد الرزاق ١54/٠١‏ . وحاء في 
زاد المعاد 6//؛. 


)0 الدرة المضية في الرد على ابن تيمية السببكي ص اه 


- 0 





مناقسَمَ الرليل ارول 


. قوله تعالى : وفطلقوهن لعدتهن » اي مستقيلات عدتمن‎ )١ 

قالوا :ان ايات الطلاقفي القرآن جاءت عامة وعلى. من يدعي انها مخصصة 
فليأت يبرهانه ... ونحن لا نسل بان ايات الطلاق جاءتعامة بل كل :ابة جاءت 
نيان معين قد تكون مفسرة وقد تكو ن مل جاءت السنة بعياته 

فابة: وفطلقوهن لعدتهن وجاءت جملة ففسير مما السئة الثيوية يحديث ابن مر 
واجمع الصحابة والمفسروت علٍ ان المراد مهنا ان يطلق الزوج زوحته وهي 2 
مستقبة العدة أي في طبر لم عسها فيه . 

واما ما ذهيوا اليه من قوله تعالى : ومن تعد <دود الله فتد اسه 
دلي لعل الوقوع. .. فهذًا قاس غر يب اذ أن الشارع بريد ان يقول حذرأ من 
يخالف امر الله ذيا ششرعه له كن يقول لاخر من شعرب ار فقد ظل نفسه 
فهل يعني هذا ان ثعرب الخر مباح لانه ترتب عليه ظم النفلن ؟ 

ان ترتب الظل على مخالفة شمر عاللهدليل المعصيةلا دليل الوقوع فالمي 
عن ابجع بيناراة وعنتها للا يؤديالى قطبعة الر-م هل يقال أن هذا مياح 
لانه طالمايؤدي الى قطمعة الرحمدل هذا على دحته اذ لو ل" يكن موحودا 
لما قطع به الرحي''' ٠‏ 

قال اين حز م'" :« عهنا الله عز وجل كيف يكون طلاق الموطوءة 
و اخيرنا ان تلاك حدود الله وان من تعداهها ظالم انفسه » فديح ان من ظٍ 


وتعدى حدود الله عر وجل ففعله باطل مردود .» 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية عا 
(؟) المحلى ١٠/عتد.‏ 
اد 





منافة: الرليل الثائبى 


اقد استدل من أوقع الطلاق في الميض بروايات أشهرها ثلاث وردت عن 
ابن مر » ون سوف :ناقش هذه الروايات لنعرف مدى صحتها : 

. الرواية الاولى : قول ابنءر : أرأيت ان عدز واستحمق‎ )١ 

المق اث هذا التعبير من ابن تمر لدس و اذم الدلالة على ما فهمه ابجبود 
من وقوع المطلقة في الحيض » والأحكام لا تؤخذ بالظنون والتأويلات » وقد 
رأينا ماحمل اصحاب الرأي علىتأويل المراد من هذه املة كل على حب مايراه 
وكلبا تحميل للنص فوق ما محتيل . 

ثم اذا كانالطلاق فيالخيض واقعاً وقد حسبه الني عليهالسلام طلقه » فلهاذا 
ل يحب ابن مر صراحة لسائله بقوله : ( نعم ) مثلا ؛ بل قال له : اك إن 
عحز واستحيق !.. 

وهذا الكلام ما فسره وأو"له من احتج بالوقوع ألا نستطيع أن ل 
تفسيراً يتمشى مع القائلين بعدم الوقوع فتقول : إن معناه من خالف شرع الله 
في الطلاق فطلق على خلاف ما امر الله ورسوله فقد عحز واستحمق ؟ .. ومن 
خالف المشروع كان لم قال مد كوو 117 

بل ألا حتءل اللفظ ارفك يككون المراد منه الزجر عن السؤال » وإخياد 
السائل بأن ابن عمر عجز واستحمتى في ذلك حيث لم يعرف حكم الله حين طلى . 

واطلاصة : لس فى هذا الافظ ما يدل على وقوع الطلقة بل كلها تفسيرات 
وتأويلات 4“ والأحكام لا تؤخذ من ألفاظ لا بياث فمها ولاوضوح 5 

؟) والرواية الثانية : وحبسيت هاالتطليقة ... هذه اله لا يعرف بالضيط 
من هو الذي احتسيها طلقة هل هو ابن عمر ام الني ... فكلمة ( وحسيت ) 

51 لكات م 

رى0 يشير بذلك الى الروايات الاخرى لانفس الرواية . 


اسع 





ان كانت باليناء للفاعل ‏ كان ذلك قول صحابي حدثنا فيه عن طلقة اوقعها مو 
بنفسه »> وقول الصحالي لا ححة فيه إن لم يؤيده القرآآن او السنة » وإن كانت 
باليناء للهفعو ل احتمل الامر احد معئيين : إما ان يككون الرسول هو الذي 
احتسيها ؛ وإما انيتكون ابن تمر : ومع وجودالا<مّاللا بصم الاستدلال1. 

قال في الى ''' :هلم يقل ابن عمر إرك رسول الله حسيها تطليقة » ولا إنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي فال ل : اعكل ا طلقة ؛ إِعا هو إخيار عن نفسه 
ولا <جة في ذعله ولا فعل احد دوت رسول الله دلى الله عليه وسم « 

ار 

وأما قوله : فحسيت من طلاقها » ففعل ميني ‏ الونسم فاعله. فاذا سمي فاعله 
ظور وتبين هل حسياته جحة أو لا ٠‏ وليس في حسيات الفاعل المجوول دليل 
اليتة » وسواء كان القائل ( فحسيت )ايبن عمر الااة من دونه » لدس فيه 
نااك ررك رقن ال اال صلى الله عليه وس .هو الذي حسيها حتى تازم ااجة به 
وترم عالفته ب 

وقد ردوا على هذا يقوهم :. إن ابن عر لا بظن .به ان الف رسول الله 
فيحسب الطلقة » والرسول عليه السلام لم برها سْنئاً . .فقول ابن عمر : حسيت 
على بتطليقة » يأفيد أن الذي حسيها عليه هو الى عليه السلام © لاك قول 
حصان رونا كنا عرد سمال السو لل 0 المرفوع الىالني : 


قال ابن حجر في فت الباري'*' : وعندي أنه لاي أن ييء فيه اللاف 





)١(‏ قال في سبل السلام «/م »؟ لم يمرم بالفاعل هنا فان كات الفاعل ابن عمر فلا حا <ة 
فيه وان كات الني صلى الله عليه وسل ذو الخجة ... ثم قال وقد ورد'ان الاسب لها هو الني 
من طرق.يقوى ‏ بعضها بعضا » 

(؟) اللمحلى .150/1٠٠١‏ 

0 زاد الممادء :ارمع 

فلار كا 000 


2 





الذي في قول الصحابي امرنا بكذا » فان ذاك له حيث يكون إطلاع الني 
صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو ار سد لابن عمر فبها يفعل اذا اراد 
طلاقها بعد كلك ” 

و 3 والر وايةالثالثة قوله:وهىواحدة : 

هذه كامة صركحة إذا صحت تسبتها الى ابن يمر كانت ا قال ابن حجر نصاً 
لا تل التأويل في موضع الخلاف : على أننا لو رجعنا الى الذين قالوا يعدم 
الوقوع د أنهم حاو لوا ايضاً تأويل هذه الافظة من حيث المعنى ومن حيث 
تان اكول عل الوم 

فقالوا : هذه ابخلة يحتدل ان يتكوت قائلها ابن ألي ذوْيتٍ » لأننا لا نقطع 
بأن قائلبا هو الرسول عليهالام » والأعكام ا اد 0 
ولا يجوز ان ينسب الى رسول الله ما لا يتيقن انه م نكلامه و يشهد به عليه » 
ولو دح 'أنها ف نكلام النبي وأن الأراد بها طلقة واحدة » لأخدنا بها وما قدمنا 
عليها شيك ادر . 

وتبلغ المدل الفقبي مداه عند ابن حزم -ين يقول : ثم لو صح يقبنا انما 
من كلام الي لكان معناه : وهي واحدة أخطأ فيها ابن عبر 1 . 

وفي زأبي ان ادل النقبي يحب ان لا كر جنا عن دائرة الصمواب فتفسير 
النصوص في الشرائع لا يؤْعَذ هذه التأويلات . فلفظ وهي واحدة صر>ة لا 
تحمل اي معنى غير و قوع الطلقة ؛ ولكن با ترى أي طلقة هاه 9 . 

إن قوله و هي واحدة عقب كلامه : وات شاء طلق فيل ان عس »6 استازم 
ان تعود الضمير الى الطلقة للق نصفها له علية السلام » وهى طلقة الطور لا طلقة 
الحيض » لأنه لا يوجد ذكر لامم الطلاق إلا هذا » فتكيف نعود بالضدير الى 


(0) الحلى ١٠/6‏ ز'ت العاد 1 


د هبرع 





طلاق لم يذكر في اكلام ونستيعد إضافته لاككلام الصريح 9 . 

إن الني عليه السلام لم يذ كرطلاق الحيض حتى نرجع ميرد وهي واحدة» 
إليه . فضلا عن ارث الضمير يعود الى اقرب مذكور » وهو طلاق الطبر » 
والحديث : مره فليراجعها ثم ليمسكها.<تى تطبر ثم تحيض ثم تطبر ثم ان شاء 
أمسك يعد ذلك وان ساء طلق قبل ان عس » فتلك العدة التى امر الله تعالى ان 
تطلق ها النساء » وهي واحدة . : 

يقول الأستاذ أحمد شاكر'!! : « والصحيح الواذح أن قوله : هي واحدة 
إنا يراد به الطلقة التي ستتكون في الطهر الثاني في قبل العدة لانها أقرب مذكور 
لامر ان ادا كر ردان الا لليف اككري ) رطاة كيين 
أشير اليها فيه فقط » وفهءت من سياق اتكلام » فلا يميكن اك يعود الضمير 
إلبها - ويكوت معنى 


ولا تكون طلقة ثائية » لعدم الاعتداد بالاولى التى كانت لغير العدة » . 


قو له : هي واحدة ان طلق ما امراكانة طلقة واحدة 6 


هذا هو التفسير الذي تختاره للفظة - وهي واحدة ‏ »© ويذلك تدقع 
الإشكال » و نيتعد عن المماحكات الفقبية والتأويلات البعيدة عن الفهم الصحيسح 
ولصيح معنى اديث : 

ا ل ا ل رعو إن اتيك 
بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان عمس » فتلك العدة الني امر الله تعالى ان تطلق 
لها النساء ٠‏ وهي واحدة . 

فلفظة هي واحدة تعود الى الطلقة الى سيو قعها ان شّاء يعد امر النى عليه 
ل : 

” نظام الطلاق ص 4+ وانظر ايض : فته الثر إن والسئة حين هأدوت ص‎ )١( 


وفرق الزواج ض . » وهذكرات الاستاد الزفزاف 1 
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ويرد العلامة الكوثري '' : على الاستاذ شا كر فيقول : 

وهل يثافي فرض كونها واحدة أن يقع قبلها طلاق على المرأة حيقيقة . 

ومعنى كلام الكوثر ي إن نقتي الا شاد خا كر صحرح ولكنه لاحل 
الاشكال لان احتساب الطلقة الثانية لا ينافي عدم احتساب الطلقة الاأولى . 

ولككني أقول للاستاذ اللكوثري : ان كلام التي عليه السلام فيا ب به هو 
تشر بع منزه عن العبث » فأي معنى في قو له عليه السلام : ان الطلقة التي اوقهم! 
يا ابن عمر هي واحدة وان التي سدّوقعبها هي واحدة ايضا 5-0 

الذي يجب ان نفبمه من كامة - وهي واحدة ‏ أن الطلقة التي ستوقعها 
امرك مصيرا يدق اقرنقا كرع ذ تطافردن اسمن د طلئة والمية . 

وإذا فهءنا اث الطلقة قيل المس في الطهر هي واحدة كان المعنى انه لم 
سيقها طلاق آخر »> وهذا يعنى ان طلقة الحرض ابي اوقعها ابن عمر وجاء 
أبوه فاك ا 0 تقع . ١‏ 

و بهذا بتضح لنا ان الدليل الذي ساقه انمهور في هذه الروايات لدعم 
مذههم فضلا عن أنه لابصلح دليلا لهم فهو حجة عليهم يعدم الوقوع 
لافي الوقوع . 


. الاشفاقفياحكامالطلاقتص؟؟‎ )١( 


2 





لاف ارثر اناك 


١‏ واما قولخم ان شعول اسم الطلاق على الهرم منه دليل على اعتباره 
فينقضه لو كان للعقود الياطلة او الفاسدة في الشريعة الاسلامية إسما تاف عن 
الصحيدة هنا . اها وان باطل العقد وضحيحه له مسمى واحد فيقال نعاح 
فاسد وبع باطل كتكاح الامهات والبنات وبع ار واليتة و طم الختزير. . 
فالتسمية واحدة. ولكن لكل منها ّ تختلف عن الادر ادم كان مول 
اللفظ للفاسد » او لاباطل من العقود نصحم فسادها او بطلانها "3 . 

وفعلا لو نحن رجعنا الى القواعد العامة في العقود تحد ان الشارع هو الذي 
رتب الاثر على كل عقد فاطلاق الفاسد او الياطل على أي تصرف لايعطيه الصفة 
الشرعية طلما ان الآثار لدت ه 


يي 


بيد من سمي هذه العقود اما هو بيد 
الشارع الذي يرتب عليها الا'ثر . 

يقول ابن تبيئه ''" : ووقول القائل انه شرعي إن اراء انه بسمي عا اسماه 
به الشارع فهذا صديم وإن اراد ان الله أذن فيه فهذا خلاف النص والاجماع 
وان اراد انه رتب عليه حكيه وجعله حصل المقصود ويلزم الناس حكه يا 
في المباح فهذا باطل بالاجماع . 

إن كل عقد له وجهان وجه صحيح إذا استوفى اركانه وشرائطه ووحه 
فاسد أو باطل إذا اختل قرط أو فقد ر كن فيه والمسبى واحد . 


يقول ابن تيميه '" : دان كل عقد يباج تارة رع تارة كالبيع والذكاح 


. ذاد العاد 1/4 ى‎ )١( 
. : (؟) فتاوى ابن تيميهم/‎ 
المصدر السابق و‎ 6 
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إذا فعل. على الوجه الحرم لم يكن لا زما كما يلزم اطلال الذي أياحه 
الله ورشرلة ) . 

؟ - واغرب ما ب قوهللاستدلا على رآيهم بوقوع الطلاق في الحيض أنهم 
قالوا : انه من الورع !ن. نلزم من طلى بالطيض بتلك الطلقة . 

ا ل ال ين لق ال ل فلن 
بالاحكام الديانية فيقال : يحوز ديانة ولا يحوز قضاء والعتكس ©» فكامة 
الورع هذه التي ساقوها ححة لهم يمكن أن نسل لهم فيها إن كان الاساس سليا 
وصحيحا على أنما من الاحكام الديانية »و لككن بالعكس دهم أنفسهم مر حون 
بهذا الذي اقوله فيقولوت أن من طلق في الحيض فهو آثم ديانة . 

ثم إذا أردنا ان نناقش هؤلاء اكثر من ذلك نقول : أيها اكثر ورعا 
أن نرم على رجل امرأته و نديحها لشخص أجني أم نبقي له زوحته التي افترن 
ما يعقد صحيدح متيقن 9 . 

م وأما المراجعة : انمعنى ار اجعة الي حاءت في حديث ابن عمر دليل 
على وقوع الطلاق . 

والجواب : ارثك المراجعة جاءت على لان الني بالمعنى اللغوي 
لا الاصطلاحي لان ابن تمر ما طلق زوجته فقد اعتزلها فامره عليه السلام ان 
يعود اليها وان لفظ الراجعة ليرد في القرآن . و معنى ار اجعةجاء بلفظ الرد 
او الامساك . وسوف نذكر رأينا في موضوع المراجعة في ختام يحثنا ٠‏ 

؛- أما ما ذهب اليه المرحوم الككوثري : من ان القول يعدم وقوع 
الطلاق البدعي يجعل الطلاق بيد الارأة . 

فان المرأة مؤنة في هذا با كثر من موضع . ول .ا يمكن القول بان الزوج 
بسأل عن المواقعة لانبا من فعله » وتسأل المرأة عن الخيض والطبر والجل 

لقولهتعالى('2: دولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامين . » 

. سورة البقرة آنه مم‎ )١( 


- 





قال في تحفة الفقباء : ولو لم تعترف بانقضاء العدة لا تنقذي لاحيّال انما تصير 
اا 

وهذا قال المالكية ان اارأة إذا طلقها زوحها وترافعا الى القاضي ؤقالت 
أفى حائض فإنها تصدق بمميتها ولا ينظرها النساء لاأنها مؤتنه على فر جها "1 :. 


)١(‏ خفة الفقباء ؟/ لاع وقال : فاما اذا اخبرت بانقضاء العدة في مدة اقل من شهرين 
ونال ابو يوسف وعمد : يصدق في تسعة وثلاثين يوماً. 
(؟) حاشية الدسوق 5/ه؟؛ . 


- 0 





مناقت: الرليل لابب 


وام استد لهم يفكتو ى ابن 0 وفتاوى الصحاية م القول ايك 
الاأمز على خلاف يين الصحابة فنهم من أفتى بالوقوع ومنهم من أفتى بعدمه. 
وسنبحث عخالفة فتوى ابن مر لروايته ثم ننقل اراء من قال يعدم الوقوع 


من الصحابة والتابعين ايضأثم نناقش فتوى نافع التي اعتمدوا عليها ٠‏ 
)١‏ مخالفة الفتوى لارواية : 


كثيراً ماتخالف الراوي روايته فيفتي خلافها والعبرة في هذه اخالة الرواية 
(الفترى لان الرواية رن ات صلى الله عليه وسل.أما فتواه فهن احتهاده. 
وقد افتى ابن عياس يلاف روالته ا فقد روى حديث بريرة ان ليع 
اا الا ا ا رت رك كا 
لبق أن شرحنا ذلك في مببحث الطلاق الثلاث . 

» ) فتاوى الصحاية والتا بعين : 

رن عكر نب قزل 1807 تال لين عا + اللدالااق قال البنة ابوجة حر عاك 
حلال ووجبان حرام . فاما اللذان هما حلال فان يطلق الرجل امرأته طاهراً 
من غير جماع؛ او يطلقها حاملا مستبيناً حملها . واما الإزان هما حرام فان 
يطلقها حائضاً او يطلقها عند ابماع لايدري المتيل الرحم على ولد ام لا . 


رواه الدارقطني . 


)١(‏ زاد المعاد ره 6ه 
)2 الاوطار 5 تفسير القر لي دلل/ءو١‏ 1 
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(2 


كال ابن را اومن امحال أن بر ابن عماس عا هو جائز بأنه حرام 0 

وعن ابن مسعود انه قال : من طلق م امر الله تعالى فقد دين الله تعالى له 
ومن خالف ذانا لانطيق خلافه . 

وروى ابن حزم ''' - من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عيد الله 
ان طاوس عن أبيه انه كان لابرى طلاقاً ماخالف وحه الطلاق ووحه العدة 
دكارتة بقرل : وه الطادق أن يطلقها طاهرا من غير جماع > واذ 
كان علا 

وروى ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال : اذا طلق امرأته وهي حاحض لم 
اا لل لاك 


قال سعيد بن لاحت و جماعة من التابعين : ان طلاق الحميض لابقع 5 





وكان طاووس لايرى وقوع اليدعى فقد روي عنه انه كان لابرى طلاقاً 
خالف وحه الطلاق ووجهالعدة - وكان يقول : وحه الطلاق.ان يطلقباطاهر! 
من غير ماع واذا استبان حملها 4 . 

ومن المعتزلة : قال اسماعيل بن عليه وهو من المحدثين ومن فقهاء المعتزلة 
ان الطلاق اليدعى لايقع ا 

وقال هشام بن المي ان طلاق البدعة لابقع 0 


2 اغلى‎ )١ 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) نيل الاوطار 55١/1‏ . 

(4) الكثاف اه تفسير الالوسي 5/*ه وقال الالوسي : وتقله غير واحد عنابن 
المسيب وجماعة من التابعين ومثله ما حاء في المحيط 8/6 ؟ وقال القرطي ١١/؟5١‏ وعن 
سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوتعه في حيض أو ثلاث 
لم يقع وشعبوه عن وكل بطلاق اللنة فخالف . 

)0( فتح القدير ا 8 


0 المغني 0 


يك 





م انا خير نافع : 

وا نه فلي 00 فيه أنه معء_ه من ابن عر فيطل الاحتجاج به 5 
اذا اودكا 6 تأويله لوحدنا كلمة نعم موضع الحلاف » لايعرف من الذي 
قالها اهو عد الله ام نافع 0 

واما رواية عان وزيد بن ثابت ٠‏ فقال ابن حزم عنها انها ساقطتان لان في 
ا 


مناقك الرامل اتاد 
واما دعوى الاجماع 


ا 0 0 في الرد على من يدعي الاجماع على وقوع ااطلاق 
قُْ الميض 

واي 0 دراك من 'دعى الاجماع على خلاف هذا وهو لايحد فهايوافق 
قوله في امضاء الطلاق في امرض أو في طبر جامعها فيه كامة عن حدم نالصحاية 
0 اك عنم غير رواية عن ادن عر قد عارضها ماهو لين هنما عن لين مر 
وروايتان ساقطتان عن عمان وزيد بن ثابت . 

ويقول : بل نحن أسعد يدعوى الاجماع هبنا لو استجز نا ماتجيزونه 


ونعوذ الله من ذلك » وذلك انه لاخلاف بين أهل العم قاطبة وفي جملهم جميع 


)١(‏ زاد العاد ل 
(؟) زاد العاد ا الى ل روى ابن حزم الروايتين احداههما من 
طريق ابن وهب عن ابن ءات عن رجل اخيره ان عبات .. والثاني رواها ابن حزم هن 
طريق عيد الرزاق عن هشام بن حسام عن قدس بن سعد مولى علقءه عن رجحل هماه عن زيد 
ابن ثابت انه قال ... 
(©) افلى معد 
2 
في الطلاق (م5) 





اران لقان قلق رق باك الطاوف فى للك الو قطي جالركا ليا ويا بن 
عنها رسول الله مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فاذن لاشك في هذا عندهم 
فكيف يستجيزون اله؟ بتجويز البدعه التي يقر ون أنها بدعة وخلالة ‏ أليس 
ب المشاهدة ييز البدعة مالفا لاجاع القائلين بأنها بدعة 9.» 

ويقول ان القم ق لان 

و ان الخلاف في وقوع الطلاق ارم لْ يزل ثابتا بين الساف والخاف » 
وقدوه من ادعى الاجماع على قوعه وقال بمبلغ عامه. وخفي عليه من الؤلاف 
مااطلع عليه غيره . 

وقد قال الامام احمد : من ادعى الاجماع فبو كاذب وهايدريه لعل 
ا الت" 


) ) زاد اماد 2 5 


دوسوت 





الشرع الراح 


أده القائليى بعرم وقوع اليامروه في الحب 
استدل من قال بعدم وقوع الطلاق في الميض بالادلة التالية : 
0 القرآن لكريم 
؟ - حديث ابن ممر 
م الادلة القياسية 
ا ال رآنم لكر : 

يقول الله تعالى: م يا أيها الني إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن.»وقد فسر 
الي الكريم الطلاق لاعدة ان يكون في طبر لامس فيه . 

كا فسر اين عياس'١'‏ الصحالي الخليل هذه الآية فقال  :‏ ان لا يطلقها 
وهي حائض 0 ف 0 قد حامعها فيه ولكن بكر 5 3 حى اذا حاضت 
وطبرت طلقها تطليقه'" ٠.‏ 

وقالوا ان الا مر بالشيء نجى عن ضده . فالطلاق في الحيض او في طور 


)١(‏ قال ااعلامة القأسمي رحه الله في تفسيره ه/١؟١‏ وم صح الاسناد اليه ( ابن 
عباس ) كاث تفسيره من أصح التفاسير «قدماً على كثير من الاثة ماهير لوجوه متعددة : 
منها انه رضي الله عنه ثبت عنه انه كان لايستحل التأويل بالرأي. وروى عنه انه قال : من قال 
الات رك ل ل ار 

(؟) تفسير الطبري م 5د . 


دومع 





سات سرية ل وق عن لقره ني اماه اللقل اميقم لماه 
لاانثيت اححكة ؟ ١ ١‏ : 

وقال تعالى : الطلاق مرتان ‏ فار اد به الطلاق اللأذون فيه وهو الطلاق 
للعدة لا'ن الله قد حصر الطلاق الذي يعقب الرجعة في مرتين لا'ن تعريف 
المسند اليه يلام الجنس يقيد المح فدل ذلك على ان ماعدا الطلاق المأذوث فيه 
كالطلاق في ايض او في طبر جامعها فيه ليس بطلاق فلا بقع به شيء. 

وقوله تعالى : فامساك يمعروف أو تسريح باحسان ؛ دل على ان الله شرع 
الطلاق على أسر الوجوه وارفقها بالزوحة وهذا آمرنا سبحانه وتعالى ان اردنا 
الطلاق ان يكون باحسان . 

والطلاق باحسان هو الا يطلقها في وقت النفرة فقد يكون الطلاق لغير 
الماجة ولا ان يتكون في وقت رغيته عنها وزهده با فقد يكون هذا لعارض 
سرعان مايزول اى لايم عن سيب حقيقي يستوجب الطلاق . 

قال صاحب الذغيرة'٠'‏ لان الاصل في الطلاق الظر ‏ والاباحة باعتيار 
الحاجة ودليل الحاجة الاقدام على الطلاق في زمان كال الرغبة فيهاء وزما نكال 
رغبة اازوج فيها زءان الل سُفقة على الولد ٠‏ وزمان الطبر الذي لم يجامعها فيه 
لانه لم يحصل مقصوده منها في هذا الطور . 

اها زمان الأيض فهو زهان بتثر فيه طبعاً اوش رعاً . والعام, الذى لامعا 


فيه زمان تقل رغته فيها لتحصيل مقصوده في هذا الطور . 


5 5 م 


)١(‏ الذخيرة من مخطوطات المكتبة الاحدية بحلب رقم 2؟: ج١ا‏ ص 6م8. 


- 


حل وربِتُ ابن طهر 

ان ار الروادات لق وردت عن ل مر مضطر ب لايصح الست دل 
بها ها عدا رواية در>ة لاتحتمل التأويل هي التي نعتبرهاالنص في موضع اخلاف. 

أء ف مدل الامام اجر عن دوح بن عيادة عن 0 جريج عن نا 
الزييرأنه ممع عيد لعن رن لين كال عن طلن امرأته و هي حائض 
فأخيره اين عمر ا الله صلى الله عليه فد امن ه عر اجعتها » وقال عيد 
الله ٠‏ « فردها علي ول برها شيئاً 6 

وحاءت هذه الرواية 0 انق داووة؟") 

ورواها أيضاً ين حزم في الجر 0 

ول الوق حزم : وتكفى 3 هنذا كله اليك الين اكات لد رويئاه 
عن طريق ألي داود ااسجستافي قال حدثنا احمدين صالح حدثناعد الرزاق ابن 
جر يج أخبرني ابو الزبير أنه ممع عبد الرحمنابن ألي مولى عزة يسأل ابن مره 
قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجلطلق امرأته حائضاً؟... فقالاين 

لان اتن 2 كر أته وهي حائض عل إلى عهد 0 أن فشال خراعن اذيك 
0 امرأتهوهي -ائض » قال عيد الله : فر دها 
على" وى برها سنا ٠‏ وقال : اذا طهر تفلءطلق ذا خاء 91 فلك 

مقا ويك قفد الإرروارة اليس ما لكيه مك بن اهرون فق د رك قد 
الله بن مالك عن 0 عمر انه طلق اهرأتهوهي حائض فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لذن ذلك يشي وا 

)١(‏ مسند احمد رقم 54م وج5 اص ١م‏ - ام. 

(؟) سنن اني داوود رقم ه4١؟*‏ ص ٠55‏ ورواها أيضاً مدل في صحيحه ع 
والنسائي ؟/؛ و بدون اللافظة الأخيرة ول يرها شيا . 

(»ع) اغلى . المت 

(4) نيل الأوطار 57/5 : 


لاست 





3 اروارلم القماسيرٌ 

: التكاح المتيقن لايزول إلا بطلاق متقن‎ - ١ 

ان الزوجية ثبت تبين الزوجينبيقين » فلا تزول إلا بطلاق متيقن دليله من 
ا رك اجماع فاذ! وجد رفعنا - النعاح وإلا فالنكاح باق . وعا 
انه لادليل لدينا من ذلك فلا طلاقوالزوحية قائة30 , 

+ الطلاق في اطيض غير مأذون به : 

ان احكام الشريعة جاء بها القرآن الككريم والسنة النبوية » فكل عالفة 
ااء اعناان ل آم لها » والطلاق يينه الله سبحانه وتعالى يكتايه وفسره النبي 
عليه السلام فيا احتاج فيه الى تفسير » فتكل طلاق خالف ذلك كان غير مأذون 
فيه لخالفته الشرع فكان باطلا والياطل لاحم له » ومثله ذلك لو وكل الرجدل 
و كيلا عنه في طلاق زودته على وجه معبن مخصوص فطلق الو كيل خلاف 
ما وكل به فلا يقع الطلاق لاأنه لم يعبر عن ارادة الزوج وبالتالي خالف رغيته 
حيث تصرف ها ل يأذن له فيه فكان تصرفه باطلا . 

فاذا كانت مخالفة الو كيل ماوكل به لايترتب عليها اي اثر في الطلاق أفلا 
يكون بالا'ولى ان يترتب على الفة الزوج ما أمره الله به يطلا نآصر فه وعدم 
وقوع طلاقه 9.. 

وخلاصة ذلك : ان الشارع قد جعءل لنا ولاية ايقاع الطلاق على 
وجه مخصوص ؛ ومن أبيح له التهرف على وحه لاعلك ايقاعه على غير الوجه 
المأذون به . 

م الطلاق في ايض منهى عنه كالنكاح المنهى عله : 

وقالوا أن العقود والتصرفات في الشريعة الاسلامية عدا ماكانت 


.4 زاه العاد ع/؛‎ )١( 
2-2 خارم:.‎ 





محرهةالمجنس كشبادة الزور مثلا : فانها تباح اذا كانت على الوجه المشروع 
وترم اذا لم تكن ذلك فها وافى الشرع هنا كان لازماً وله اثارة وما خالف 
الشرع منما كانت غير لازم ولا اثر ل 5 

ا ابجع ونا" باع الاريك لاروك وهم بيع لباك تير نالاو للدائثره وهو 
نقل الملكية . والثافيلا أثر لهلانه حرم ٠‏ و فيالانتكحه اباحالله ذكاحغير لحارم 
في حدود ما شرعه » فكانله آثاره وحرم تكاح المخارم فلم يعتر فيا ثاره . 

داك الطلاق 0 طلق زوحته 5 شرع له الطلاق كأآن له قار . وهو 
الفرفة بين١ازو‏ جين » ومن خالف فطاى علىغير ماشرع الله لم يطلق و لااثر لطلاقه. 

فك ان من تكح امر أه في عدتها لم ينبت نكاحه وهو في حي من لم يعقد 
علا لأنه عقد في وقت نهى الشارع الزواج فيه فقياساً على ذلك اذا وقعالطلاق 
في وقت نهى عن ايقاعه فيه فيحب الا يقع طلاقه ايضأ وان يكون في ّ من 
م يوقع طلاقاً ... 

قال ابن تيميه '٠'‏ : ولهذا اتفق اممو نعلى ان ما حرمه الله من نكاح 
الخارم ومن نكاح العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم الك ماحرم الله 
من بيع الحرمات - كار و الأنزير وايتة . 

والطلاق هو ما أباحه الله تارة وحرمه اخرى فاذا فعل على الوجه الذي 
حرمه الله ورسوله لم يكن لازماً نافذا يا يازم ما أحل الله ورسوله . 

0 -كل عمل خالف اللشمرع فهو مردوه : 

وكيا أيه على عدم وقوع الطلاق في الحرض ما روى عن الني 
صلى اله عليه وخزانه قال: س0 ع ليس عليه امرنا فهو رذ . رواه البخار ي 

. فتاوى ابن تيعية م« عع‎ )١( 

(؟) وفي رواية للم : من تمل تملا ليس على امرنا فهو رد . ونقل السيوطي عن الاهام 
احمد في الاشباه والنظائر ص ١‏ انه قال : اصول الاسلام علي ثلاثة اكادك : ١‏ 5 حديت 


الاعمال بالنية - وحديث الال بين والحرام بين + - وحديث من احدث في امرنا هذا 
مالس منه فهو رد . 


ومع 


ووحه الاستدلال بهذا الحديث:ان كلعل خالف ما امر بهالرسول فهو باظل 
لانهمردودعليه. وبا ان الي نمى عن .طلاق الميض فبو طلاق حرم 0 بقع . 
وتصرف من يفعل ذلكمردود عليه . فكيف يقالاذن انه طلاق صحيح ونافذ؟. . 

قال الشوكافيني نيل الاوطار ٠١‏ بعد انروى الحديث المذ كود:د وهو 
حديث صحييح شامل لكل مسألة خالفة لا عليه امر دسلول الله صلى الله عليه و سلم 
ومسألة النذاع من هذا القبيل ذفان الله لم شرع هذا الطلاق ولا اذن فيه فلس 
من شرعه وامره.» 

واللاصة :فإن الطلاق اليد عي طلاق حرم منهى عنه» و الي يقتضي فساد 
المنبى عنه » فاذا نحن اوقعنا هذا الطلاق فها الفرق اذن بين الطلاق الهى عنه 
والطلاق المشروع اذا كان كل منها بقع ويتبع أثره 9 

والشارع 1 يك عن |كر ال لقره فاذا رن عل 6ن[ ادر الى 
يرتبه علرغيره من المشر وع كان هذا اعترافاً منالشارع بالمفسدة التينهى لأجلما. 


#د عار 





251/١ دل الاوطار‎ )١( 


معه4- 


مناقس ادل القائلين بعرم الوقوع 
مناقت: الرليل ابرول 


0 هل الي عن الشيء يقنضي ا‎ )١( 

قالوا : ان الله امرنا ان نطاق في وق تتستقيل الزوحة فيه العدة » والاهر 
بالشيء نمي عن ضده . فهل النهي عن الشيء يقتضي فساد الى عنه 9؟. اختاف 
الفقباء على قسمين فم من قال يفساده ومنهم من خالف فى ذلك . 

والمثل على ذلك : الصلاة ف ارص مغصوية 4 والبيع وقت الداء أصلاة 
ابئعة . ففي 0 منجاورد الى افيه .فول هذ المي يقتذي بطلان الصلاة او 
بطلان البببع ؟ ام ان الصلاة صحيحة والبيبع صحيح . 

قال ا طنايلة:''' بالأول .و قال الاحناف: بالثالى 19 , 

وللاحناف نظرية في هذا الموضوع يقولون قبها ان النبي اما ان يكون 
الذالف اللاي قف الى لشريه قا كلق كي عنه لغيره لا إزاته ترتيت الآثار على 
وقوعه وائم صاحيه ديانة . 

قالبيسع اثناء النداء تصلاة المعة كه والشكن المي نات 
البييع بل لآهر آخر وهو الث على الصلاة لعدم فواتها فاذا ما خالف اارء 
هذا الي فقد ثم ديانة والييع صحمح ٠‏ 

وفي الطلاقاثناء الحرض مثلا قالوا ان النبي ليسلذات الطلاقلانه مشروع 


)١(‏ زاد العاد ؟/؛ : فتاوى ابن تيمية */١؟‏ وقال ابن قدامه في الى 4/.ه ان 
الذي يقتضي قاد المنبى عنه . 
(؟) البدائع 557" 


0 





بل لامر آآخر وهو عدم تطويلالعدة او عدم الاضرار بالزوجة فالمي لاضرد 
لالاطلاق. ولهذاديم الطلاقوكلمافي الامر انمنذل ذلك اثموارتكب عظورا. 

قال في اللياب : واذا طاق الرجل امرأته في حال ايض وقع الطلاق 
لآن النهي عنه لمعنى في غيره فلا تنعدم مشروعيته 3 


ولق هل المي عن الطلاق ف امرض نمي عن في ء غير الطلاق 9 


يرل كاذنا اذنا فضيلة الشيخ عد الزفزاف ف ': - و واما طوءه الى قيا 
على الصلاة في لاوس المغصوية ونحو ذلك ما ورد لامي 4 0 6 
صحيحاً فهو غير و اضح اااي عن الطلاق في ايض نهى 3 بيه اص 
كالبل بدو بكي روف مع ساد كتيوه مق وهذا اللي © يتفي لسري 
يقتضي البطلان. لام قررواات ماكان الخال فيه ازء مناجز الووكان قولا 
كدق باطالة وإااطالاك فى التي كناك اد وال د حب صن فى الطليضى لازي 
ايك ا لصي لضيات 
عن هذا الطلاق الى عنه فهو كحزء منه » " , 

ويقول ابن تيميه ردا على من قال ان الي عن الشيء لامر يتصل بهذا 
الشيء د لدان لا يققنضي ذاه الب عله 


)١(‏ اللباب لفيداني م/؟» ويقول البيضاوي فيتفسيره قوله تعالى تطلقوهن اعدممن 
ويرم رك 0 2 اك تر بالشوء يسخلزم النبي عن ضده . ولايدل على عدم وقوعه 
اذ النبي لايستازم الفساد , ص عن ط العثائية .م١‏ . 

(؟) مذ كرات في الطلاق ص ان 

5 جاء في شرح اانار لابن ملك ص 5 ه*: والانبىعنه اما ات يكو نقبيحاً امينهوذاك 
ذوعان وضعا وشرعا او لغيره وذلك نوعان وصفاً وبحاوراً.وضرن مثلا للاول باللكفر فانه 

بى عنه لقبم في ذاته ولثافيالضوم فييوم النحر .وقال في ص١7‏ و كذا وعليء الخائض منبى 
عنه لعن تحاور وهو الأذى لا لذاته لأن وطء المنتكوحة جائز وانفكاك الأذى عنبا ممكن 
بزوال الخيض . 
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وا نالصلاةفي الدار المغصوبةوالثوب المقصوب والطلاقفي الطيض والبيع وقت 
النداء . . وهذا الذي قالوه لا حقيقه له فانهاتعنى دذلكان نفس العمل المنهى عنه 
00 بطري انه الي 
الصلاة ونفس الصلاة امُتملت على الطلم ونحو ذلك عا او حِب النبي ٠‏ 

وان ارادوا بذاك ان ذلك المعنى لا مختص بالصلاة بل هو مشترك ببن 
الصلاة وغيرها فهذا صديح فان الببع وقت النداء لم ينه عنه الا تكو نه سَاغلا 
عن الصلاة. وهدا موجود في غير البيع لاختص بالببع »لكنهذا الفرق لاجيء 
في طلاق المائض فأنه ليس هناك معنى مشتر ك» وهم يقولون اما نهى عنه لإطالة 
العدة وذلك خارج عن الطلاق فيقال » وغير ذلك من الحرمات كذ لك اما نهى 
عنها لافضائه الى فساد خارجعنها فابمع بين الاأختين نهى عنه لافضاله الىقطيعة 
الر<م والقطيعة امر ارج عن الذكاح . وار والميسر حرما وجعلا رجساً 
من عمل الشيطان لان ذلك يفضي الى الصد عن الصلاة و إيقاع العداوة واليغضاء 
وهو أمر ارج عن ار والربا والمبسر لا'ن ذلك يفضي إلى اكل المال بالباطل 
وذلك ارج عن نفس عقد الربا والمبسر . فكل مانهى الله عنه لابد أن يشتءل 
على معنى يوجب النهي ولا وز أن ينهي عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى 
ادي عنه فارف هذا من جنس عقوية الإنسان بذنب غيره والشرع منزه 


0 ذلك لك 5 


ا فتاوى ادن تيمية م0 


- 








ناف اليل الثالى 

روابة الي الزبير : 

هذه الروابة التي رواها أبو داود عن الى الزبير هي اقوى ما اعتمد اليه 
الذين قالوزا بعدم الوقوع ومع هذا فقد رد المبوو هذه الرواية بطرريقين: 

- طريق التفسير والتأويل . 

؟ - طريق الرح في الراوي . 

)١‏ أما التأويل فقالوا أن معنى قوله: د ون١ها‏ علي" ولم برها شيئاً » كلام 
جمل لا يدل على عدم وقوع الطلقة » لأن الرد يفيد عدم البيشونة فكأنه قال 
م تبن منكواما لا زالت زوجتك. والرد هنا يعنى الرجعة يما ورد في القرآن 
الكريم : و بعو لنهن احق بردهن». 

قال المرحوم العلامة الككوثري'١'‏ : الرد عليه يفيد أن تلك الطلقة ليست 
من افادة البيونة في ثشيء والرد والامساك ستعملان في الرجعة التي تعقب 
ا ١‏ 

يجنا اناك صربم من أصحاب هذا الرأي على أن الرد هو الرجعة » 
والشيء الذي اريد أناذكره فيهذا الاعتراف انار اجءة يد لعليها اكثر من 
لفظ . وهذا التفسير سئحتاج اليه فيا بعد . 

ولكن لنتساءل قايلا فما 0 : أن الرد هنا يعنى الروعة ومعنى 
قول ابن مر وردها علي” أي راجعها . اذا سانا بمذا التفسير فياذا نفسر ولم 
برها شك فال ان عد الب : محتدل ان 00 معثاه ولم برها سْيئاً حرم معه 
المراجعة أو 0 كك جائزاً أفي السئة وقال : ولو دح فعئاه عندي : ولم 

ها شيا مسسقيا لكر ما لم نكون على 0 


)١(‏ الاشفاق في احم الطلاق س ه 
(؟) زاد العاد ولمع . 
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" )وأما الطعن فيالراوي :قالوا ان ابا الزبير ليس ححة لانه مشهوربالتدلسه 

ومأد كر ها اطلعت عليه في الرة على الي الزيير"9 . 

قال أبو داود : والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير . 

وقال الشافعي : ونافع'" : اثيت عن ابن مر من الي الزبير والأثيت من 
الطديثين أولى أن يقال به اذا خالفه . 

وقال الطابي م حديث بونس دن حمير الك عن كنا 

وقال ابن عيد البر  :‏ وهذا " يقل عنه احد غير أبي الزدير وقد روادعنه 
حماءة أجلة فم يقل ذلك احد مهم . 

اك الزبير لبس >حة فما خالفه فيه مث فكرف يخلاف من هو أثدت منه 9 

ما تراه ف ابي الزبير جمد بن فصر المكى 5 

اذا تأملنا في جميع ما وجه من ردود وطعن في رواية الي الزبير نرى انها 
لا تخرج عن رد ااتأويلات البعيدة والتي لاتحرح في روايته بأمر يوجب الرد . 
وعمكن حور 3 ما قل فيه 3 ادافوان الثالية 5 

١‏ كانه كل ف احافايظة” 

7 - يعارضص الرواية ما هو اقوى مما 5 


سان ابا الزيير انفرد بهذه الرواية عن غيره من الرواة فلا يعتد اك 


١‏ - قال الشوكاني!؟': أن أبا الزبير غير مدفوع في الفظ والعدالة ؛ واما 


1 ٠٠/5 ابن حجر في الفتم‎ )١( 

(؟) يريد فتوى نافم بقوله : نعم في الرواية الت تبت وقوع الطلاق في الحيض 
راجع ص 1١4‏ : 

(*) يعني قوله مره فليرا<ءها وقوله : ارايت اذعجز واستحمق . 

)0 نيل الاوطار 5/؟؟؟ ط مصر العثانية سنة باه ١»‏ - الطبعة الا'ولى . 
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ُشى من ثد لرسه ؛ ادا فال 7 2 ار ح_دثني زال ذلك » وك صرح ا 
بالسماع وليس في الاحاديث الصحيحة ما تخالف حديث الي الزبير حتى يصار 
الى الترجيح . 
فالشوكاني يقرر أن أبا الزبير اذا صرح بالسماع زال التدليس والرواية التي 
هي مو ضوع النقاش قد ممعها من ابن عمر اثناء سوال عبد ال رحمن بن أعن له . 
وهناك روابة اخرى عن ابي الزيير رواها مماعاً عن جابر بن عبد الله : 


ففى «سئد الجروا" حرق طر بق لين شيعة و حدثنا ابو الزبير كل ؛ مالف 


حابرا 0 الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟.. فقال طلق عبد الله بن عمر 
امرأته وهي حائض فألى عمر كاه صلى الله عليه وسل فأخيره بذلك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس ليراجعها فانها امرأته » . 

وابن لهيعة ثقة ححة ( حابر بن عبد الله ) . 

وهكذا نرى ابا الزبير سمع الروايه من ابن مر ثم تأكد حين سأل جابرا 
فاجايه بنفس المواب . 

وابن ليعة رواها عن الي الزبير فاو لم تكن ابو الزبير ثقة لما روى عنه 
ابن لليعه . 

« - وقوهم ان غير هذه الرواية ما عارضها كان أقوى . 

كد قال اليدوم اللاسكاة للجيد لقا اناه 

واما الروايات الاخرى ف حديث أبن عمر هذا ؛ التي احتج با القااورةة 
بوقوع الطلاق في الحيض : فانما لبست فيها شيء صريح » والفاظهبا مضطربة » 
وهي تخالف ما ثبت صريحاً بالروايات الصحيحة وتخااف ايضاً ما يفهم من ظاهر 
القرآن » ومن القواعد الصديحة المعقولة في العقود والفسوخ واستئناء الطلاق 


اك رت الرهراف لالد اللمش المادون فله. 


(1) مند اجد رقم الحديث دهاجم ص كمع. 
(؟) نظام الطلاق ف الاسلام ص 1 
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000 
الرواية لعن هرات : 

فقد روى ابن حزم في الحلى :'٠١‏ عن نافع انه سأل ابن عر عن طلاق 
المائض فاجابه ابن عر بقوله لا يعتد” بذلك. فبذه الرواية بمعنى روا ةاليالزبير 
ولا عبرة بإختلاف الالفاظ مادامت تؤدي معنى واحدا . 

وكنركنا الرق ديه لبر دن الأصين., 

وقال ابن حجر عن هذا الحديث : اخرجه ابن حزم بأاسئاد صحيح '" . 
كا ان الشوكاني نقل رواية اخر جها سعيد بن منصور عن طريق عبد الله ين 
مالك عن ابن عر اله طلق امر أنه وعى خائض نقال رسول الله : لبن 
ذلك بشيء"" ا 


وقال رن عيد الجر في التمهيد انه تابع أبا الزبير على ذلك أريعة : عيك 


35 
٠ 


الله ع ضكر بن عبد العزيز ان ابى واد وبحي بن سليم وابراهم 


0 


واظلاصة ان ايا الزبير راوي : « وردها الي ولم برها شيئاً » ثقة 
ثبت فيا سمع وقد ممع هذه الرواية من ابن عبر وتأكد لسباعه بسؤاله 


)١(‏ الى ١7/٠١‏ وسند الرواية ما رواها ابنحزم : عن يونس بن عبيد الله عن 
عن اد بن عبد الله بن عبد الرحى عن احد بن خالد عن حمد بن عبد الدلام الخثني عن حمد 
بن بشار عن عبد الوهاب ابن عبد الحيد التقفي عن عبيد الله بن تمر عن نافع «ولى ابن تمر 
انه قال في الرجل يطلق امر اته وهي حائض قال ابنتمر لايعتد لذلك ٠‏ 

. فج الباري هل‎ )١( 

(») نيل الاوطار 555/5 . 

(:) الصدر النابق . 
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جابرا فلم يعد محال اشك فيا روى . 
وكأني باين حجر رحه الله لابوافق على ما نسب الى ابي الزبير من نهم 
فقال بعد أن ذكر رأي ابن عبد البر في تأويل الروايات كلها 9" : - 
« وهذا المع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعسين وهو اولى من تغايط 
بعض الثقات . 
وقد رأينا ان أن الزبير ' يلفرد مذه الرواية فقد روى يمناها نافسع 
مولى عبد الله ابن عبر . وكل ماعار ص هذه الوواية الصحيحة من روايات 
اخرى قد ذ كرنا انها مضطر بة ولا تصمداوقوف امام هذه الروايةالصمحيحة 
ف متنها الصمر»>ة فى معناها . 


)١(‏ تتح الباري و/ردودء 


دار 





افك زر لون انالك 

الأدلة القياسية : 

امن قوهم : إن النكاح المتيقن لا ثيزال إلا بطلاق متيقن : 

إن الأدلة على وقوع الطلاق في الحيض وان كانت ظنية إلا ان الإجماع 
من عصر الصحابة والتايعين حتى الآن انعقد على ذلك » والإجماع ذليل بقبى © 
فشر ان وقوع الطلاق البدعي 'نشاند على فيل 5 

َ 00 قرهم : !الشارع قد جعل.لنا ولابة الإيقاع ووه رن 
ومن أبيح له التصرف على وحه لاعك إيقاعه على و حه ا قياسا على الواكان 5 

فإن الوكيل حداف عن الزوج بأنه سفير ومعبر عن ارادة الزوج لا عن 
ارادته » فهو تطلق لغيره لا لنفسه » وهذا لا باحق الركيل أي رامن 
آثار الطلدق , 

وما كان الو كيل غير مالك لا بوقعه من الطلاق » واما صح ذلك منه للأمر 
المأذون فيه فقط . أما الزوج فهو يلك ابقاعالطلاق وعليه تعود آ ثاره » و بهذا 
اختلف الزوج 00 فلا قياس 13١‏ , 

س ‏ وأما قياسهم الطلاق المنهى عنه على النكاح المنهى عنه . 

في المقيقة لم اجد من قالوا بالوقوع ححة تستدق الذكر في هذه المسألة 
د الى انقل آزاء الفقهاء وانين رأي فيا اعد واختاره منها 

قالوا : ان النكاح عقد متيقن حل الزوحة وملك بضعها » فلا يتكون إلا 
غلى الوجه المأذرن فيه شرعاً »؛ فان الإبضاع في الاصل على التحر يم ولا يلماح 
منها إلا ما أباحدالشار ع » لاف الطلاق فإ نه اسقاط للقه وإزالة لملكه » وذلك 
ل ان 2 لان الضيك 

)00 البدائع 5 
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بالإتلاف ارم » والتبرع المحرم كببة العين لمن يعلم انه يستعين با على المعاصي 
والآثام . 

وقالوا ايضاً : إن النعاح نعءة فلا نستباح باحر مات والطلاق نقمة فيجوز 
التاركوة دوراقوما . 

وقالوا : اث الفروج محتاط ها » فمن المصلحة ومن قبيل الاحتياط ان 
نوقع الطلاق » حتى اذا ما اراد الرجعة كان لا بد له.من عقد جديد 37 , 

3 م حددث : وجل عل لدس عليه ارا و 5 

فقالوا: | نالضمير في قوله: فهو رد»لسعائداً الىالعمل بل هو عا ئد الى الفاعل» 
ومعئى ذلك : من عمل ءلا ليس عاءهامر نا » فالفاعل رد أي مر دود »2 ومعنى 
مردود أي غير مثاب على فعله . وح اذا عاد الضمير الى الفعل » وكان المعنى 
من عمل علا لس عليه امرنا ففعله مردود عليه » لا نسم ان معنى الحديث : 
ان عمله باطل » بل كل ما في الامر ان له غير ماب عليه . 

وذ كاف هؤلاء الطدل الفقوي حتى امم روا عدي عن ان : دمن طلق 
فى بدعة أاز مناه بدعته 6 . 


ولكن ابن القيم قال فيه أنه حديث باطل على ان انه 2 ونحن 2 أنه 


)00 زاد المعاد ا وقال ابن القي : أيس كل طلاق نقمة فقد يكون الطلاق نعمة 
كالنكاح بل قد يكوت من اكبر النعم ما لو تنافرت طباع ااز و دين مثلا واستحالت العيشةبيتها 
فكها اث النكاح لمتحابين نعمة فكذاك فات الطلاق لفتخاحين نعية - 

واما الاحتياط افروج ذفي عدم وقوع الطلاق احتياط اقوى واقر بالى التقوىوااورع 
لا'ث من الاحتياط ان تبقى الحياة اازوجية بين زوجين ثم التكاح بينهها بيقين حت يزول بيقين 
مثله وةالوا : ذاذا اخطأنا فالخطأً في جبة واحدة -. وهي بقاء الزو+ة عند زوحبا - واذا 
اصينا قصوابنا في حبتين : جبة الزوج الاول وجة الزوج الثاني . وانت ترتكبون امرين : 
تُريم الفرج على من كان حلالا له بيقين واحلال الزوجة اغير زوحبا . ذن كان خطأ فهو 
0 من حبتين . وببذا يتبين اننا اولى من الاحتياط هنكم . وقد قال الاهام اسهدفيرواية 
اني طالب في طلاق السكر ات مايتيه ذلك : قال الذي لايأمر بالسلاق انما اتى خصلة واحدة 
والذي يأمر بالطلاق اتى <صلتن حرهبها عليه واحلبا لغره فبذا خير هن هذا . 


ا وهعٌ د 





حديرث بياطل عليه 2 وم بروه حك من ارت ا 

وحاء في الى" : حديث موضوع بلا شك 5 وقال : ثم لو صح ‏ ولم 
نصح قط - لكان لا حدة فيه » لانه كان معنى قوله : ألزمناه بدعته أي إِمها 
ا قال تعالى ار وكل نات أازمناه طائره في عنقه ( والعن فيه ارة م عليه 
دبإمضاء ّ ددعته وتحويزها ف الددن : 

ه ‏ والوا : لا تنافى في دإن حرمة ة الشي» وصحته » فحرمة ة الشيء تيرك عليه 
عقوية فاعله . وصحة ة الشيء تكرتب عليه آثارة ‏ وذدافاكن 2 0 ال مدعي 
لا منع من ترتدب ارين 0 عليه ف واوررةةا مده ام على ذلك 

1ه فالظبار رم ومنكر من القول » ومع ذلك ذإذا الرجل 
زوحته حرمت عليه حتى 006 : 

و كذلك القذف فإنه حزام 4 ومع هذا فقد رتب الشارع أثره على 
جنوك 6 ناذا سمل الننك ترك لاد وص لصاوي 

س ‏ وطلاق الهازل »> فر غم أن اهز زل بأحكام الله حرا م » فإذا ما أوقع 
الرجل الطلاق وهو هازل »> ل الطلاق وثرتبت 0 عليه » وقد قال عليه 
السلام > رام ا بال اقوا م يتخذون آئات الله هزواً 1 

5/1 3 0 

)ال 3 ال ب 

20( ويكننا القول بأن هذه الاءثلة لاتصلح ان تكون ادلة اوضوعنا لان الظبار ثلا 
ايس له وحبة حرمة بل كله حرام لأنه منكر من القول فكل تعرف لايقال عنه<لالوحرام 
لايجوز الظرار عليه فبل إديناظبار حائر وظابار باطل ؟ . . ٠‏ اما في الطلاقةبو كسائر التصرفات 
الى تثتمل الصحيح والفاسد فيقال عنها تآرة م صحيجة وحلال وتآرة بأنها فاسدة وحرام - 
وكذاك القذف وشبادةالزور . كل هذه الامور ما حرم الله حنسما بحيث لاتباح تارة و تحرم 
تارة يصح القراس عليها تعرفات تشمل الاباحة والتحريم ٠‏ 

واما طلاق الحازل فانما وقع لأنه صادف علا اطلاق وهو طبر لم امع فيه فصحوفوعه 
اما كونه من اوقعه ل يكن حادا ولم يقصد به الطلاق فبذا امر اشارع الذي يرتب الاثرويقع 
طلاقه للحديث المشثبور فالشارع هو الذي يرتب الآثار على التصرفات وااعقود . فالازل اتى 
بالسبب وهو الايقاع وهو ان لايكون اثره وهو الوقوع وهو يلك الاول دون الثاني 
اك فن طلو ف الخسض فل أت بالسيب الصحيح لانه اوقع فى وقت غير صحيح فام يصادف 
علا لاطلاق . راجع زاد العاد 1ه 





واطلاصة : إث الادلة القياسية التي بها هن قال بعدم الوقوع قوية 
اليه ناح ال تعر برع ال نازر 0 عفريل 
0 ححر لماروى هذه الادلة عه 8 التي القم م يقل اكثر هن اا 0 تنوص من 
التنصيص على -ٍ 0 الا* مر بالمر اجعة الل 5 

فبذا إقرارمن 1 حجر على ووة 5 الادلة القياسية لو ادامر 0 اجعة 5 


وحات فق ختام ا ما رححئاه من معنى المر اجعة والمراة فنا . 





( )قم الباري ورنحر. 
(؟) قال الصتعاني في سبل السلام #*/ه ؟ ؟ واما الاستدلال على الوقوع يقوله فايرا حمها 
ولا رحمة الابءد طلاق فهو غير ناهض لان الر حمة اللقيدة يعد الطلاق عرف 5 


5 
رعي متأ خر 


اذ هي لغة اعم من ذلك . 


-بوه:غ - 


٠‏ في 
١‏ لمع الماءس 
9 . ماه 34 
رايا فى ااامرى ىق امي 
الأمور التيأجعت عليها الروايات ومنشأ اطلاف: 

اذا رجعنا الى الروايات التي جاءت في حديث ابن عمر والتي لم تأت بها 
الزيادات التي كانت موضع الطلاف والنقاش ١‏ ند ان هناك بعض الامور 
اك ا اديت دورق ار 

كان علق الطلاق في الميض © اواسوّاله للنبي عليه السلام عن 
- ذلك . 

+ - تغيظ النبي عليه السلام حينا ذكر له عر ان ابنه طلق امرأته 
فص عافن 

س ‏ قوله عليه السلام لابن عمر : و ما هتكذا أمرك الله .. انما الطلاق ان 
تتتقال الطرر , 

ع - أمر الني عليه السلام ابن تمر بالمراجعة . 

)١(‏ أما سؤال تمر الني عن طلاق ايئه امرأته في الطيض فإِمًا يدل على انه 
ارك 0 فحاء كال عن 5 الشرعي » ولو م يكن 0 او 
عرماً لما جاء يستفتي الني في طلاق عادي يعرف اكثر المسامين حك.ه . لا'ن 

)00 قال ابن القم في زاد الءاد :/ ه ات الالفاظ قد اضطر بت عن ابن تمر فى ذاك 
اضطر اباشديد | وكلبا صحيحة عنه » وهذا يدل على أنهلم يكن عنده نص حريح عن رسو لالله 
فى وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها ٠‏ واذا تعا رضت تنك الا لفاظ نظر ناالىه ذهب ابن تمر وفتوأه: 
ره عر ياً 0 عدم الوتوع ووحدنا احد الالفاظ صر يا في ذلك فقد اجتمع صريح روايته 
وذتواه على عدم الاعتداد وخالف في ذلك الفاظ ثملة مضطر بة ٠‏ 


دوع ل 








طلاق ابن تمر لم يكن اول طلاق في الإسلام حتى يبل حكمه . 

نقل الشوكافي وابن حجر عن ابن العرلي '"' : 

ان سؤال عر تيل لان كوت ذلك لكوم لم بروا قباها مثلها » 
فسأله ليعلم . وتحتمل ان يكون لمارأى في القرآن : ( فطلقوهن لعدتهن ) . 

ويجحت.ل ان يحكون سمع من النيهلى الله عليه وسلم اانبي فجاء ليسأل عن 
الي بعد ذلك . : 

() واها تغيظ النبي عليه السلام فاها يدل على ان ابن عمر ارتتكب رمأ 
حين طلق امرأته وهي حائض حيث خالف المشروع وقد قال عليه السلام لمن 
طلق امرأته ثلاثاً أيلعب بيكتاب اث وانا بين اظمر؟ . فاستتكار النري و تغيظه 
انما يدل على ان المستفتى او السائل جاء بأمر غير مشروع . 

قال ابن دقيق العيد!"! _ تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم الف الصو 
الذي يقتضي المنع كان ظاهراً ذكان مقتضى اال التثيت في ذلك او لانه كان 
مقتفى الخال مشاورة النبي 08 الله عليه وسلم في ذلك اذا عزم عليه . 

وقال ابن ححر”' : بعد ان ذ كر تغرظ الرسول عليه السلام ٠‏ وفيه 
اثعار بأن الطلاق في الميض كان تقدم النهي عنه وإلا لم يقع التغيظ على امر لم 
يسمق النبي عنه . 

6 ل عليه السلام لابن عمر ماهكذا أمرك الله . 

هذا بيان من النبي عليه السلام وتفسير لا “بة :فطلقوهن أعدتمن. فقد بين له 
ان الطلاق يحب ان يتكون في العدة وهذا واضح منه عليه السلام انه يفصل 
ما أحملة القرآك فقال له ما مكذا أمرك الله . 


٠ نيل الاوطار 5/؟؟‎ )١( 
.؟؟١/6 (؟) المصدر السابق‎ 
- الم الباري 05م‎ )( 


عه سل 





واما أمر الزي دلى الله عليه وسم ابن عمر في مراحعة زوحته في 
موطن اظطلاف ف رأينا وهذا سنمحشها دشيء من التفصيل ' 

منشأ اظلاف : 

ان منثأ الخلاف فيا يبدو لي في وقوع الطلاق البدعى وعدم وقوعه هو 
قوله عليه السلام لعير حينا جاءه يستفتيه في طلاق انه : مره فليراجعها . 
فيعض العاماء فهم من قوله عليه السلام مره فليراجعها أي بردها الى ما كانت 
11 طان ءا د لع كا نام - عل الطادء لت رثالا ” 

: جا في اخيص ةا مر اورم ل 

واكثرالفقباء قالوا معتى قوله مره فليراجعها : أن الطلاق قد وقع لان 
المراجعة لاتكون إلا بعد الطلاق ٠‏ 

: هاالمراد بالمواجعة‎ - ١ 

هل اراد بالمراجعة المعنى الذي اصطلح عليه الفقباء وهو مر اجعة الزوج 
زوحته المطلقة رجعيا مادامت في العدة أم أن المراد بالمراجعة الممنى اللغوي » 
وهوءعودة الزوج الى زوحته بعد ان اعتزها . 

و ينبني على الكلاف المذ كور نتيحة هامة هي : وفوع الطلاق اوعد م و قوعه . 

قآل ابتمهور : ان لفظ المراجعة يدل على وقوع الطلاق إذ لا مراجعة 
الأ رد ارو ار 

ل ا ل اك 2 فلم 
على المعنى الاغوي . 

وقال الإعفرية والظاهرية وفر يق ]"خر من الفقهاء لا يقع الطلاقفي ايض 


دوهع - 


مناقشة المبور : 

نحن لانختلف مع امبو رفيا ذهيو ا اليه أنه اذا اختلف معنيانلافظ مااغذنا 
بالمعنى الشرعي دون الاغوي. ٠‏ وامًا خلافنا هو هل هذا المعنى كان مفوجوداً 
في عدر الني أم لم يكن 9. واذا كان موجوداً فبل كان يدل على ماذهب اليه 
0 من وقوع الطلاق او عدمه ام كان يستعيل معان اخرى 9. 

وإلا فليس من المعقول ان تحادل أحداً اليوم إذا قال لنا ان فلاناً راجع 
زوجته فالمعنى واضح جداً هو أنه طلقها وراجعها في عدتها لأن العرف اليوم 
ل اسن إلفظط لمر اجعة في عصرنا هذا أصبيح يدل 0 معنى معين وهو لمر اجعة 
الشرعمة 5 ولكن وكُن 1 هذا اللفظ يحب ان تعود الل العدر الذي وحد 
فيه . فهل كان هذا المعنى في عصر الني عليه السلام 6) هو في عصرنا هذا 9. 
أم هو م اصطلح عليه الفقهاء فيا يعد 7 

لنعد الى مصدري التشريع القرآآن والسنة لنجد معنى المراجعة ولفظها 
ومادلت عليه . 

المراحعة ف القرات الكرم 4 

ورد لفظ المراجعة في القرآن الككريم بقوله تعالى : «فان طلقها فلا جناح 
عليها أن يتراجعا ان ظنا ان يقما حدوه الله »فدلت على ابتداءالنكاح له 
الآنة نشير الى عودة الزوحة الى زوحها الذي طلقها ثلاثاً بعد أن طلقها الزوج 
التاق وذلك يعقد جد بد ٠‏ 

أما معنى المراجعة وهي عودة الزوج لزوجته المطلقة رجعياً فقد جاءذ كر 
ذلك في القرآ ناللكريم بلفظ الرد» الا مساك قال تعالى: «و بعو لنهن أحقبردهن»'" 
اشارة الى رجعتمن . 

. ١5 الاشفاقفي احكام الطلاق ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية م؟؟. 


ائأةةٌ ل 





وقال تكالك 2 فامساك عر وف أو لولح باحسان كنا 6 والامساك هذا 


عقن الأراجعة ١‏ ارفاك واولا عكر هن مرانا لمارا لكام 


المراجعة في السنة : 


م أحد فها اطلعت عليه حدثاً 0 فيه لفظ المراحعة ععناه ا الشرعي 
ولكني وجدت 0 في دصحيح البخاري يؤيد المعنى الذي أوردتة سابقاً من 


القرا] ان الككر كع اراهن انيضاء الف 0 
5 لة 0 


فقد حاء في حديث بغض بريرة وهي أمة اعتقتم.ا السيدة عائشة فاختارت 
نفسهاوكان زوحها حها حباجافقال النبيدبى الله عليه وسم لعياس :ياعياس ألا 
لجع ا عه سريت ره وطن لسن بريرة مغيثاً »فقا ل الي صلى الله عليه وسلم 
لبريرة لو راجعتيه» قالت : يارسول الله أتأمرفي؟.. .قال :اما أنا أشفع . قالت: 
فلا حا<ة لى فيه 00 


ووحه الاستدلال فها ظهر لى : 
أنخياربريرة كان فسخاًالعقد ف لني ميطلب منها أن تعو داليه بعقد جد يد لأنها 
لاقلك الاراجعة . لاأن المراجعة لازو لالازوجة فدلعلى أن المعنى الاراد هو 


العودة يعقد جديد أي نعاح ميتداً 008 


وفي السئة أيضاً عن ابن عباس أن النبي على الله عليه وسلم ده زينب على 


)١(‏ سورةاليقرة آيةو؟؟ 

(؟) سورة البقرة آية 1م 

2 ) فتح الباري 4/ باع» باب شفاعة النى صلى الله عليه وسام في زوج بريرة : عن ابن 
عباس ان زوج بريرة كان عبداً يقال له «غيث كأفي انظر اليه يوف خلفهبا يبكي ودموعه 
تسيل على يته . فقال لني صلى الله عليه وسلم لعباس : نا عباس . . 

(4) قال في سيل السلام بعد ان ذكر حديث بريرة : اذا احتارت نفس لم يكن لازوج 


الرجعة عليها وأما يراجمها بعقد حديد إن رضيت ع«/؟١‏ . 


سالاوع ده 





زوجها الي العاص بالنكاح ال اا 

وأما قوهم أن الا “مر الم يدل على وقوع الطلاق لا'نه لولم يكن 
كذلك لا امره بالرد او بالمرادمة أي لثر كه وسشانه طالما انه لم يقع شيء ومعنى 
آخر ان لفظ الرد او الا مر بالعودةيد على افتراق الزوحين فلها أمره الني جلت 
أن يعود الى زو جته فد لعل ا نالطلاق قد تم يبنها . 

أجاب ابن حزم على ذلك:'"' لبس هذا دليلا على وقوع الطلاق لا'ن ابن 
عر حين طلقها فقد اجتذها لذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن براجعها 
كا كانت قبل . 

وقال ابن القمم من هنا قوله ابن فرق دن حارية وولدها في البييع فنهاه 
عن ذلك ورد البيع وليس هذا الرد مستازماً لصحة الببع فائه بيع باطل بل 
هر رد سين الى حالة احمّاعبها م كانا . 

ويبدو لي ان ابن عمر لما طلق زوجته واعتزها لاطلاق فان الي عليهالسلام 
امره أن يعود اليها لا لا نالطلاق قدوقع وأرادالمراجعة بل لانابن عر كان 
قد اعتزها لسيبين لاحيض و لاطلاق ذاذا كان الطلاق لم يقع صحيحاً فلاحاجة للقول 
بألمر احعة . ولك نالني أمرءآن يعود اليها وهي في الحيض يعد أ اجتذبها وقد 


شمن نااذة درت ناك , 


جاء في تفسير الرازي ”4' : و بسألونك عن اللحيض قل هو أذى فاءتزلوا 


النساء فى امحيض ولاتقربوهن” حى يطبر ن » فاذا تطبر ن فأتوهن من حديث 


: 50 فتاوىابن تيمية‎ )١( 
1 ١اتهر/لل (؟) الى‎ 

كا زاد المعاد ا 3 
0 


؛) تفسير الرازي ؟/»مم؟ , والطبري ؟/:١؟‏ ط اليمنية . 


-01 1 7ت 





أمري الله ان الله يحب التوابين وحب المتطبرين "3 . 

روي أن اليبود رك 7 يبالغون ف التياعد عن الموأة ال حدضها 
والتصارى كانوا يحامعوهن ولابيالون بالحيض ؛ وأن أهل اطاملية كانوا اذا 
حافك المرأة لم يوا كلوها ولم نشاربوها ولم يحالسوها على فرش ول يسا كنوها 
في بدت كفعل اليهود والمجوس فنزات الآية . 

وفى تفسير المنار '"" : - كانت هذه الاأسئة فيالمدينة حيث #تاطالعرب 
باليبود وهؤلاء يشددون في مسائل الميض والدم م هو مذ كور في الفصل 
اخامس عشير من سفر اللاو بين من الاسفار الى سمون حماتها التوراة . 

وهنها ان كل من مس اطائْض في أيام طمثها يكو ن نمساً » وكل من مس 
فراشها بغسل ثيابه ويستحم اء ويكون نساً الى المساء وكل من مس متاعاً 
تلس عليه يغسل ثيابه ويستحم ماء ويتكون نحساً الى المساء » وان اضطجع 
معها رجل فكان طءثها عليه يكون نحساً سبعة أيام وكل فراش يضطجع 
عليه يكو ن م : 

وروي أن أهل اطاهلية كانوا لاس اكنون الحيض ولايؤا كلوهن كفعل 
2 لذلك كا لرالالتى فرك القه ”7 

وحاء ف سذن النساني 9 0 ثابت عن الجن فال كاك اليوود اذا حافك 
المرأة منهم لم يؤاكاوهن ولا يشاربوهن » ولا يحامعرهن في البيوت فسألوا 
الني صلى الله عليه وس فأنزل الله عز وجل : وسألونك ... 


)١(‏ سورة البقرة آية ؟؟؟ 
(؟) تفسير انار ؟/رمو» أحكم القرآن . ابن العربي ١١2/١‏ . 
(م) سن النسائي ١7م ١‏ ط مصطفى مد . 


اوهةع ب 








فأمرهم رسول الله ان ذا كاوعن ونشادبوهن ويحامعوهن في البيوتوان 
تصنعو !يمن كل اقى + ما اذ الماع : 

هذه كلها ادلة سقناها لييان المراد يامره عليه السلام ابن عر عر اجعة ز و حته 
وما ية.ين ان المعنى الشرعي 0 يككن انذاك معروفا ءا اصطلح عليه فيا بعد 1 

رار كان المر اجعة يعد وقوع الطلاق لامره عليه السلام بالا شهاد على 
الرجعة فاك لامك به يدون خلاف بين الأءئة قيل امر ايداب وقيل امر 
استحباب وها انه عليه السلام لم يأمره بذلك دل على ان الطلاق لم بقع . 

5ك انها لي الدرى ار اللا ال ال اا 
لا المراجعة بعد الطلاق » ان لأظ اأراحعة يقتذئ الفا 27 اما الر<عة بعد 
الطلاق فاعًا ستقل ع الزوج اما ار احعة با معنى اللغوي ؤاءًا يقني درافةجما على 
ذلك م يتراجعان بعقد جديداذا ما طلقها مدلا ومعنى ار ان لمر اجعة تقتضي 


لغة ان تكون من الطر فين والرحجعة من الزواج دي من طرف واحد 9 


: سيب المراحمة‎  » 
اذا أمر الني عليه السلام ابن تمر اث براجع زوسته بعد ان طلقبا‎ 
فق تاكن لان‎ 
لزيا نول .الك الك داري‎ 
اما ان نقول ان الني أمر ابن عر أن براجع زوحته لان الطلاق لا يقع‎ 
في المرض لقوله تعالى : «فطلقوهن لعدتهن» وااطلاق للعدة أن تتكون ارأة في‎ 


وقت تستقيل فيه عدتها و احرص كن فا لد لك . 


٠ 57/8 فتاوىان تيمية‎ )١( 


عدا وخ" لم 





وأما ان نقول انه تشريع جديد من الاي عليه السلام - وهو الدي يملك 
داك درل ناك دكا انة كم الرظرول فخذوهومانها ك عنه ا و كك 

فعلى من طلق زوحته وهي حائض انبر دهاثم يطلقباما امر الني ابن ممر» 
اقول ليس هذا تششريعاجديدا لاني لم أجد في القرآن آي فيهامن طلق زوجته في 
امرض فالو اجب عليه ان يراجعها . 

فأي اللو ابين أقرب للعقل والمنطق 9... القول بأن ابي عليه السلام جاء 
م جديد لم يرد في القرآن وهو وجوب الرجعة عقب الطلاق في الحيض اماه 
تفسير لما جاء فى القر آن الكر م لقولاتعالى :«فطلقوهن لعدتهن » وحن نعل ان 
احكام الاسرة نجاءت بالقران الككريم مفصلة واضحة لاما مس كل فرد 
ا 

قد يقال أن الذي جاء مح جديد وهو وجوب المراجعة ما ذهب الى ذلك 
تعض لازاه ٠١‏ كك رهن آريد أن ادال هؤلاء : كيف يقع الطلاق وتجب 
الرحعة ؛ . .. اما ان نقول ان الطلاق قد وقع فلا رحعة واما ان نقول 
انه لم بقع , 

والقاعدة الفقبية ثقول:من سعى في تقض ما ثم على يديه فسعيه مر ذو دغلمه. 


م ح ثم ما فائدة الرحعة 0-6 


ان كلام الرسول عليه السلام مازه عن العيث وخاضة فها شرع للناءى 
ويبين لهم أهور ذينهم فاذا كان يبغي الني حين أمر ابن مر أت يراجع 
رلته 0ه 


الجواب اما ان ثقول امره ير اجعةزوحته لان الطلاق ليقع فتكأزه لويطلق. 





0١‏ شررة ار الاي 
(؟) راجم ص 5.غ؛ - م.؛ في هذا الكتاب 5 


00 


وأما ان نقول أمره بالمراجعة لأن الطلاق قد رقع وهو معصية.فارفع هذه 
المعصية ولعدم تطويل العدة على المطلقة من جبة ثانية أمره أن يراجع زوجته 
حت إذاطبرت الطبر الثافي طلقها ان شاء : 

ولننظر الآن أي الامرين تحقق بالمراجمة . أي الو ابين أقرب الى العقل 
والمنطق9... اذا قلنا بالجو اب الاول فالطلاق ليقع ٠‏ وعاد ابنعمر الى زو جته وهو 
بالخبار بين الامساك والطلاق 9...ولا خرد ولا ذرار. 

أما إذا قلنابالامر الثاني فبل تحقق رفع المعصية وعدم تطويل العدةعر اجعة 
ابن عمر زوحته 69.. 

بل هل تحوز ار اجعة للطلاق 9... أقل ما يقال هنا ان المراجعة لاطلاق 
امر مكر وه بل أن هناك من قال ان الراجعة للطلاق لا وز ١١‏ والني عليه 
السلام لا يأمر به . 1 

قال الصنعافي في سيل السلام "" : قال تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن 
فيذلك ان ارادوا إعلاحا » أي أحى بردهن في العدة بشرط ان يريد الزوج 
بردها الاصلاح وهو حسن العشرة والقيام قوق الزوجية. فان أراد بالرجعة 
غير ذلك كمن براجع زوجته ايطلقها ما يفعل العامة ٠.٠‏ فهذه المراجعة ل برد 
ها اصلاحا ولا اقامة حدود الله فبي باطلة اذ الآبة ظاهرة في انه لا يباح له 
المراجعة ويكون أحبرد امرأتهالا بشرط ارادة الاصلاح وأي ارادةاصلاح 
في مراجعتها ليطلقها ٠‏ 

ومن قال ان وله : « ان ارادوا إصلاحا » لدس بشرط لارحجعة فانه قول 
عالف لظاهر الآنة بلا دليل ٠‏ 

واذا وقع الطلاقفالمعصية حلت بالمطلق ولا يرفعها الا عدم احتسابالطلقة 


. داجع بحث المر ا<مة لاضارة في هذا الكتاب‎ )١( 
. سيل السلام «لره ؛؟‎ 5 
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لا رجعئها ليظلقها ثانية فبذا زيادة في المعصية لانه لا فائدة منه سوى الضرر 
والذرر لا رز ٠.‏ 

ل ا د 

الى ابن عمر فقد طلق زوحته في ايض فاو مير بر أجهم | لاحتس_ العدة 
دن الطهر الذي بلي الخرضة الني طلقت فيها وهذه لا تتحاوز دضعة ايام »اما لو 
راجعها فج من الايام تخي على المطلقة 9... 

الميضة التي طلقت فيها ثم الطهر الذييليها ثم الحيض ثم الطهر. فأيهما اكثر 
تطويلا واضرار أبا لمر أة ٠.9‏ 

اننا اذا تأملنا ند ان الامر بالمراجعة اذا اخذنا بقول من قال بالوقوع لم 
حقق غرضا لقره الشرع و العقل فقداطا زالق العدةوم ترفع المعصية ل 
دارتكاا ب عظور وهو المر اجعة للطلاق ٠‏ 

والخلاصة : انالمراجعة لا بد لها من فائدة فاذا لم تحنسب الطلقة فالفائدة 

واضحة وان حسيناها كان الأخران واضحا والمعصية واقعة » والفائدة من 
لاز اجعة تظهر [ ذا اذا عر فنا سدب أن اجعة وسدب ل اجعة 00 فلع 5 ماران 
يكون لعدم المشر وعية او لعدم تطويل الندة ودفع المعصية . 

اه وقد تبين لنا ان العدة تطول ١‏ كثر لو احتسيت الطلقة والمعصية لاترفع 
اذا احقسيت الطلقة لم بق أمامنا الا ان نقول ان سيب امر الي عليه السلام 
ابن مر عر اجعة زوحته هو لعدم مشر وعية المطلقة إلى اوقعما وامرآته حائض 
حيث لك 6 أمره الله دقوله 3 وفطاقوهن لعدتون 50 

ا 805 لسطر في د ) 
قل ادق حته م تقع وان كر بي عليه السلام تكن لا اجعة عمعناها الدرء عي 
بل ععنا ها اللغوى لان بيد ذلك , يتحقق الفائدة من كلامه عليه السلام المئزه عن 
العبث حيث يعود الزوجان الى حياتهما الاولى . و غذالف من قال بالوقوع لاننا 


سدع 














نريد ان نرتب اثرا لامره عليه السلام بالمراجءة والا فاذا وقع الطلاق فلم ببق 
لا'مره عليه السلام أي معنى سواء من حيث تطويل العدة أو رفع المعصية 
فالعدة تطول بالوقوع والمعصية لا ترفع بالمراجعة ٠‏ 

ان في وقوع الطلقة اخرارا بالزوجة واضرارا باازوج وحاشا ارسول الله 
أن يأمر بالخ رفالزوجة تتضرر باطالةالعدة. واازوج لامصاحة له إلاالكر اهية 
والاظر حيث راجع ليطلق والشارع لم ينه عن الطلاق بل أباحه في وقت معبن 
كما <اء في القرآآن الكريم و كما فسره التي عليه السلام ٠‏ 


ع 

















مايراه بعضص الفقباء المعاصرين من أطلعت على راسم 
راي الاسداذ الفيف 8 


وعيل الام فضيلة الشيخ علي اكفيف في كتابه فرق الزواج إن 
ناقش جميع الروايات التي ورددتعن ابن مر وناقش ادلة النمهو رو خالفيهم قال: 

والارجح يم قال ابن القيم رواية الي الزبير لو افقتها القرآ وللقو اعدالكلية 
المستنيطة من أحكام الشريعة واتفاتها مع المحكية في حرمة ايقاع الطلاق 
في الحيض . 

ويل فضيلة الشيخ الاكبر مود لتوت في كتابه : مقارنة المذاهب في 
الفقه الى ترجيح رأي النهور " : اك مذهب الخمهور اسعد 0 
بالقياس والنص . 

ال ل ان لال للق ا يفل 
الك ريه حي ارقن في الطلاق في المرض : ان القول بعدم وقوع الطلاقفي 


امرض ومدله في النفاس او في طور مس فيه ارحح من القول بوقرعه 98 


)١(‏ فرق الزواج ص ؟*. 
20 مقارنة الذاعب مص ١م‏ ط عياسز هعووكوام. 
(») الماثل الشرعية في الاحوال الشخصية ص 1١5‏ . 


و 


في الطلاق ١‏ 





: الطلاق المدعي في قوانين الملاد العربية‎ ١ 


ل تنص اكثر التقنينات العربية على وقوع الطلاق اليدعى أو عدم وقوعه 
لانا تدين بالوقوع ولهذا تر كت موضوعه لميادىء العامة او المذهب الحنفى 
في اكثر البلاد حيث يرجع اليه فها لانص فيه . 

غير أن اخوائنا الشيعةفي العراق ولبنان قد نصوا على ذلك دررا-ة وقالوا 
بعدم الوقوع . أما عدا الشيعة فلم اجد الا قانون المغرب العربي حيث نص على 
وجو ب الرجعة اذا طلق الزوج امرأته في الحيض وهو مأخوذ منمذهبمالك. 


ففي لبنان : 


حاء في الفصول الشرعية م ١١» ١‏ : يصمح الطلاق في أي وقت كان . وعلى 
أنة حال تكون عليها الزوجة اذا كانت واحدة من خمس , 

. الصغيرة التي لم تبلغ السن التاسعة من عمرها‎ )١ 

؟) الني لم يقرا الزوج ثيباً كانت ام يككراً . 

م اليائسة . 

ع( الطاهل 6.٠6‏ 

) التي غاب عنها زوجها شهرا كاملا » على أن يقع الطلاق حال غيابه عنها 
حيث بتعذرعليه معر فةحالها هل هي فيحيض أو طبر 9.. واللحبو سكالغائب'"". 

اما الزوجة التي قادها الزوج» راكت الله التاسعة من ها فا كار وم 
تبلغ بعد حد اليأس لايصح طلاتها » الا وهي في طهر لم يقر ا فيه » فلو طلقها 
حال الحيض » او النفاس او في طبر المقارية كان الطلاق فاسدا . 


. 7 الفصول الشرعية ص ؟‎ )١( 
(؟) راجع ما حررتاه في طلاق الفائبة لدى الشيعة الاماميةفيهذا الكتاب‎ 


26 000 - 


م 3044 : يعرف طهر الزوجة وحيضها وحملوامن وها » وتعرف المواقْمة 
من قول اازوج » فالقاضي يسأل الزوجة عن الطبر والحيض والجل > ويسأل 
اازوج عن المواقعة ومتى اجتمعت اللشروط اباح وقوع الطلاق 9 , 


قراف 


م م00 من الاحكام الجعفربة في الاحوال الشخصية : 
حل الطلاق المرأة الطاهرة من الميض والنفاس المستيرأة بأن يطلقها فيطبر 
لم يواقعها فيه ا" 


المغرب العربي : 


الفصل اخ من قانوت المغرب العر بي : 
اذا وقع الطلاق والمرأة حائض أجبر القامي الزوج على الرجعة . 


واطلاصة : 


إن الطلاق في الإسلام لا يجوز في كل وقت » بل حدد له الشارع وفتأ وهو 
أن تككون الزوحة في طبر لاجماع فيه » ولا في المرض الذي سيقه جماع ولا 
طلاق . وذلك قثياً مع مبادىء نظام الطلاق الذي جمله الله ابض الطلالاليه- 


وقد حاولت في هذا البحث أن أبين جميع الاراء والاتاهات حتىوصات 


. الفصول الشرعية ص02‎ )١( 

(؟) يسأل الزوج عن المواقعة لانها من ذيله . وتسأل هي عن الحيض وااطبر والمل 
للآيذ م ؟؟ من سورة البقرة : ولا يحل لهن ان يكتمن ما خق الله في ارحامبن . وحديث 
زرارة : فوض الله الى النساء ثلاثة اشياء : الخيض والطبر واحمل . 

(») المصدر السابق ص 0 . 
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0 رجح الرآاي القائل يعدم دقوع الط 


لاق إذا خالات المشروع رارك 


الذي خصصه الله للتطليق دون التقيد مذهب معين بل : 


-١‏ دجعت إلى القرآن الكرع 
د فطلقوهن لعدمن » ٠‏ 

؟ - وقد فسر هذه الآنة النبى دلى 
ل 
طلاق. وتبعهفي هذا التفسير عدد من ده 

م وبعد أن ذكرت اراء الفقهاء 


وجدت أنهم اعتمدوا على ححج مختلفة فنا 


الريك اه 2 الى عدر افيا رانادات ةا واف ! 
ص ان اد و 





وفك ال وراد الأحاديث ال تيت عدم 


فوحدت الآآية صرحة بقوله تعالى : 


لله عليه وس فيحديث أبن مر حيث 
ولا في لحيس الذي سيقه جماع ولا 
بته الفقباء كعيد الله بن عباس وغيره . 
الذين قالوا بوقوع الطلاق في الميض » 
قشنا وأهمها في رأبي : 

أى 


الطلاق فى 


لوفو ع ٠.‏ 


ني لاه لفكي تلن دامياا ب هم 


الوقوع ضعيفة حقاً وأن هناك أحاديت صحيحة لم يتناوها جمهور الفقهاء الذين 


قالوا بعدم الوقوع . 

2ك ان الح فو لقي 
الشيء كالصلاة في الاأرض المغصوية . 
ان لك اناد 
ذاته . فضلا عن ان هذا الرأي غير مسلم 


ةج ب ثمقات ان سيب الخلاف و منشأه 


ع الطلاق ف ١‏ 


ء لايقتضي فاه ابي عنه إذا كان النمي لا لذات 
وقد ناقثت طويلا هذا الرأي الذي قال 


شيط 


ن مي لامر بتصل بالطلاق 


به ق دقمة المذاهة 5 


لدى الفقهاءفي رأبي هو تفسيركاءة امر اجعة 


بقوله صلى اللهعلية يه وسل لابن عدر حين طلق زوحته في الحيض : راحعها ٠‏ 


وقد اثيشت ان لفظ مر أجعة لاعن اراد منه ما ١‏ اصطلح عل + الفقهاء عر 


يعد عمر نزول هذه الآنة الكرعة ودو مر 


اجعة الزو-ة في ااطلاق الرجعي 


مادام تفي العدة ٠‏ بل المراجعة ههدا المقصود مهنا المعنى اللغو ي رهد اسددادك 


على ذاك يأمثلة من القرآن الككريم والسنة النبوية . 


-م5ع- 


إن فى تحديد وقت مخصوص للطلاق حككمة تشريعية عظيمة الاأهمية نعل 
الطلاق فيو قت ينم عن رغبة حقيقية فيه و مذا نقذي على كثير من حالاتالتسرع 
والانفعال التي يلجأ اليها الا'زواج ٠‏ 

وافي اقترح ان ينص في القانرت على عدم وقوع الطلاق في الحض او في 
طبر مس الزوج زوحته فيه ٠‏ 

ولا برد على هذا ان مثل هذه المسألة بصعب علىالفقباء معر ذتها لانها تتصل 
باازوحة فيترك هذا الا'مر اه الدياني » يل يحب ان ينص عليه صراحة في 


القانون اذ الزوحة مؤْتّنه ما ذ كرنا على كثير من مثل هذه اطالات ٠‏ 


كك 


الفصل كامس 
الاشباد على الطلاق 


الر كن الخامس في الطلاق هو الاسهاد . وقد اختلف الفقباء في وجوبه . 
والاصل في هذا قوله تعالى في سورة الطلاق 

ديا أيها الني اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة»واتقوا الله 
ديك لاك رجوءن من بيوتمن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة » وتلك 
حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد ظٍ نفسه » لاتدري لعل الله حدث يعد 
ذلك أمرا . فاذا بلغن اجلبن فامسكوهن بعروف او فارقوهن مروف 
واسشهدوا ذوي عدل من>؟ واقيموا الشهادة 0 

دنارق آنا اشر هده ارا رك ل ل ةا 

ماذهب اليه المفسرون : 

اختلف المفسر ون والفقباء في قوله تعالى:« واسُهدوا ذوي عدل مني هل 
المراد منها وجوب الاسْهاد على الطلاق ام الارساد والندب اليه . 

رارف" اننا دري ل م أن ريا ااي 
يشهدوا عند الطلاق وعند الرحعة دوي عدل مني 5 


١ سورة الطلاق]ية‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي 30/6 ١ا1.‏ 


لاع 





وقيل : فائدة الاشهاد أن لايقع بينها التحاحد فلا يتهم في امسا كبا ولثلا 


كوت احدهها | فيدعي ي الياقي ثبوت الزوجية ليرث ٠.‏ 


وقال ابو السعود ''' قوله تعالى : واسْهدوا ذوي عدل م : عند الرجعة 
والفرقة قطعا لاتنازع . وهذا امر ندب أ في قوله تعالى: واشهدوا اذا تبايعتم . 


دك تعر ارم ا وق ال 0 


ارط 1" اشوا از الات ل سادق ملعل ادي 
والظاهر ردوءه الى الرحعة والفرقة جميعا 5 

وقيل : المعنى واسّودوا 1 الرجعة والفرقة جميعا :1 

وقال البيضاوي '“'واشهدوا ذو ي عدل م 3203 على الرحعة والفرفة تبريا 
من الريية وقطعا اتزاع وهو تدب كقوله : واسهدوا اذا تبايعمم ٠.‏ 

وحاء في تفسير امحيط 0 واشهدوا الظاهر وجو ب الاسْهاد على ما سس من 
الماك وهو الرجعة او المفارقة وهي الطلاق . 


وقال ان عباس : الاشناة إل عه كه وء الطلاق فم اع" ال ازل 
0 سهاد على الرح إلى رقع الى امو 
اشعلا كثيرة ٠‏ 


و نقل الطبريعن السدى في ةو له : واسشهدوا ... قال :على الطلاق والرحءة!”» 


. ؟‎ ١7/4 تفسير ابي السءود‎ )١( 

(؟) تفسير الكثاف +/ه15 . 

(») الاش,اد عند الرحمة واحب عند الشافعي في مذهبه القديم اما في الجديد فالاشهاد 
متدوب اليه ٠.‏ 
(؛) تفسير القرطي ٠80/١6‏ . 
(ه) تفسير البيضاوي م06 . 
(د) تفسير اغيط 51/6 . 
/ 


٠ ١/50 نفسير الطبري‎ ) 
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وهو قول ابن عباس ايضأ ما جاء في تفسير الطبري قال : انارادمر اجمتها 
قبل ان تنقفي عدتها اسهد رجلين . 

يا قال الله تعالى : ٠‏ واشهدوا ذوي عدل مني » عند الطلاق وعند 
المر اجعة"'. 

وفي الدر المنثور '"' وهو قول عطاء » فقد روى عنه عيد الرزاق وعيد 
بن مد أنه قال 

النكاح بالشبود والطلاق بالشبود والمراجعة بالشهود . 

ونقل المصاص قول عطاء يعنى آتعر'؟' روى عنابن جريح عن عطاء قال : 
الطلاق والنكاح والرحعة باليبئة . 

وجاء في سنن ابن ماحه:”*'عن تمر ان بن الحصين سل عن رجل يطلق امر أته 
ثم يقع بها ولم شهد على طلاقها ولا على رجمتها فقال مراف طلقت بغير سنة 
وراجعت بغير سنة » اسهد على طلاقها وعلى رجعتها ٠‏ 

آراءالمذاهب : 

الكو الفقباء في الاسشهاد على الطلاق لاختلافهم 5 تفسير هذه الآنة : 

رأي الموور : 

فذهب جمهور الفقباء الى ان قوله تعالى : « واسُبدوا ذوي عدل ميم 2( 
يعني الاسْهاد على الطلاق والرجعة ولكنه ليس شرطاً في وقوع الطلاق. 
وععنى آخر ان الاسهاد مندوب اليه لا واجب . 

فقد ذ كرت الآبة الكر ة الا مساك والفراق بقوله تعالى : د فاذايلغن اجلين 

. تفسير الطبري م5/هه‎ )١( 

(؟) الدر المنثور للسيوطي 585/7 . 

(*) احكام القرآت لاجمصاص م#/ 5ه . 

(4) سنن ابن ماجة "١5/١‏ . 


ا 





فامسكومن يروف أو فارفر هن 24 وقاارات كرا دوى غدل - ١‏ 
فكان الاسباد رادها الى الرجعة والطلاق . 

وقالوا : لم يؤثر عن الني صلى الله عليه وسم ولاعن احد من اصحابه : 

ان الاشهاد شر ط في الطلاق » و هذا فانالامر بالآبة لم يك نعلى سبيل الوجوب 

إل قل مال للقي 
أي ان الاصل في الامر ما يقول اكد ثر الاصولبين هو الوجوب الا اذا 
قامت قريئه تصرفه عن ذلك . 
وفي آبة الاشهاد الاصل فيها الرجوب و لككن ما انه لم ينقل الينا شيء عن 
الاسباد في الطلاق على كثرة وقوعه في عصر الني وعصر الصحابة دل ذلك على 
عا ل رات لراك والالزام . 

و كذلك فقد قاسوا الاشهاد على الطلاق في الآبة على الاسشهاد في البيع بقوله 
تعالى : « واشهدوا اذا تبايعتم » والاْباد هنا مندوب اليه لا واجب بالاجماع 
فدل أيضاً على ان الاشهاد على الطلاق مندو باليه ايضاً خشية المحود والانكار. 


الظاهربة واطعفربة : 


وبرى بعض المذ اهب وفر دق من الفقهاء : ان الامر فيالآية للوجو بلا الندب 
وهؤلاء فريقان : منهم من قال ان الامر بالاشهاد راجع الى الطلاق والرجعة 
ومنهم من قال ان الاسْهاد راجع الى الطلاق فقط . 

قال الظاهربة : ان الاسهاد واجب في الرجعة والطلاق. وذلكخشية الجحود 
والانكار في كل منهها وان الله ذ كر المراجعة والطلاق والاسُهاد عليها . 

قال ابن حزم في المحلى'١',‏ فان راجع ولم بشبد فليس مراجعا لقول الله 


تعالى :« فاذا يلغن اجلهن فامستكوهن:عر وف او فارقوهن تهعروف واشهدوا 
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ذوي عدل من؟ » م يفرق الله عر وجل » بين المراجعة والطلاق والاشباد . 
فلا يحوزافراد بعضذلك عن دءض. وكان من طلق ول يشهد ذوي عدل متعديا 
دود الله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه 
الروةا ل ررك 

وذهب العفرية الى ان الاسْهاد ششرط في صحة الطلاق لا في صحة الر جعة 
فن طلق وم يشهد ذوي عدل قلا نصح عله وروي قاعة . 1 

ويحب على الشاهدين ان سمعا حيغة الطلاق ولا وز الشهادة بالتسامع 
بل لا بد ان نسمعا لفظ الطلاق والا كان لغواً من القول . 

حاء في الختصر النافع'" الر كن الرابع : في الاشباد : ولا بد من شاهدين 
محش 

وفي اصل الشيعة'"' ومن أمم شرائط الطلاق عند الامامية : حضور 
شاهدن عدلين . 


فاو وقع الطلاق يدون حضورهما كان باطلا . 
مناقشة الاراء 3 


اما ما ذهب اليه حمهور الفقباء ان الامر في الاسهاد للندب فيعارضه أنف 
الاصل في الامر انه للوجوب ول تقم قرينه تصرفه عن ذلك وما ذ كروه 
من انه لم ينقل البنا ان احداً طلق امام شاهدين لا يصلح حجة للاستدلال 
لانه قد نقل المنا اصه_اب الاراء الاخرى <وادث تدل على ازوم الأشرناده 
م فاك 

واما قباسهم الاشهاد في الطلاق على الاسشهاد. في البيع فقياس معالفار 0 


(1) اغتصر النافع 0 
(؟) اصل الشيعة 15 . 
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البييع امر يري يككثرة بين الناس فايحاد الاسّباد حول دون سيرعة التعامل . م 
ان البيع اتفاق بين ارادتين"١2‏ من الاهية عكان اهمية الطلاق الذي هو 
تدرف ,ارادة منفردة وامره بهم امجتمع بامسره باعتيار ان الاارة هي اللينة 


الاولى في بناء الجتمع : 
مناقشة ابن حزم : 


واما ما ذهب اليه ابن حزم من وجوب الاشهاد على الار اجعة والطلاق 
فقد استد ل على ذ ذلك على ما ها يظهر لي من قوله تعالى: فاذا يلغن احلهنفامستكوهن 
ععروف أو فارقوهن ععروف واسّهدوا ... فرد الاسهاد على كل من الا ناك 
وهو الر جعة والمفارقة هق الطلاق 8 

ووذا عل نقد دن ه الفقهاء باسهاب لان امفارقة لت الطلاق الذي حث 
0 على الاسْهاد فيه لان المفارقة في هذه الآية هي رك الزوحة الى انيت 

تا في قوله تعالى :د أو فارقوهن سروك فى اللا لفرت مده االزردية زيار 
رٍِ 0 الزوج فليفار فها مع تأدية حقو قها الني اوحها الله من النفقة ودار 
وما ها عليه'"' ٠.‏ 


مناقشة ابن تمممه : 
وقد وددنا ابن تيميه وهو صاب الاراء المحققة اطر يئة في نظام الطلاق 


(١)روى‏ ابن حزم في أ#لى ٠0١/٠١‏ قال رسول الله على الله علية وسلم في 
المتبايعين : « انها بالخبار الم يتفرقا فاذا تفرقا او شير احدهما الاخن فاختار الببيع 
ققد ثم ابيع 5 

0 قال ابن العربي في احكام القرآن في تفسير قوله تعالى « او فارقوهن»علي حكم الطلاق 
الاول فيقع الفراق عند انقضاء المدة بالطلاق الماضي لترك الامساك بالرجعة اذ قد وقع الفراق 
به » وانها له الاستدراك بالتمسك بااتصر يح بالر جعةااناقش تمر يبسبالطلاق وى التاديعلى حكم 
القرآت وترك التعسك بالتصر يح بالرجعة فراقاً ححازاً ://1؟١8١.‏ 


دوا - 





فهم هذا الفهم وهذا لم يشترط الاشهاد لانه ذ كر اذقوله تعالى : واسشهدوا... 
يعود الى المر اجعة والمفارقة فاار اجعة ددْتر ط فيها الاشهاد. اما المفارقة فلبست 
دن ل 

حاء في فتاوى ابن تسممة''' قال الله تعالى : اشهدواذوي عدل مسج فامر 
بالاشها: على الر جعة و الاسْهاد عليها مأمور به باتفاق الامة قيل امر ايحاب و قيل 
امر استحياب . 

وقد ظن بعض الناس ان الاشهاد هو على الطلاق وظن ان الطلاق الذي 
لا يشهد عليه لا بقع وهذا خلاف اجماع السلف وخ_لاف الككداب والدئة و " 
بقل احد من العاماء المشهورين به فان الطلاق اذن فيه اولا ولم يأمر فيهبالاشهاد 
وانماامر بالاُاد حين قال :د فاذا يلغن احلين فامسكوهن معروف او 
فارقوهن تعروف» . 

والمراد مما بالمفارقة تلية سبيام! اذا مضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا 
برجعة ولا نكاح . والاشهاد في هذا اتفاق المامين فعلم ان الاشياء انا 
ام 

وتلاحظ في هذا الس لزه امور 

)١‏ ان الاحماع على عدم الاسْهاد يقل احد من العاماء المثهبورين بوجويه 
في الطلاق . 

م«) ان الاسهاد في الاية يعود الى قوله تعالى : فامسكوهن بمعروف او 
فارقوهن بمعروف . 

س) وان هذا الفهم - اي الاشهاد راجع الى الرجعة والطلاق ‏ هو ما اجمع 
عليه المسامون . 

ونحن نرى  ١‏ - انه لا اجماع على عدم الاسهاد بل قال بالاشهاد المعفرية 


3 فتاوى ابن تيمية «/؟ه‎ )١( 


واج - 





باقاضية يقال لضا ره كر رلك الام الف اماق ع اكور 2 لقني 
تقل الطبري ع1 و حاء ف تفسير امخيط . 

كاب الاهاة في الآئة بعود الى قوله تء_الى في ك1 الآية : 
فطلقرهن لعدعن . 

سم وقولهان هذا الفوم هو ما اجمع عليه اللخيرن غير دقيق فان الشيعة 
قالوا بان الاسْهاد يعود الى صدر الآبة اي علىالطلاق دون الرجعة يم ذ كرنا . 

وفيهذا يقولالامام مد المسين ال كاف الغطاء في كتايه اصل الشيعة 7" : 

دان السورة الشر يفة مسو اقه لبيان خصوص الطلاق واحتكامة حى اا 
قد سيت بورة الطلاق » وابتدأ اكلام في صدرها بقوله تعالى : « اذا طلقم 
النساء » تمذكر الزوج و قوع الطلاق في صدرالعدة اي لايككو نفي طهر المواقعة 
بلاق المرض وازدم احصاء العدة وعدم اخر احهن من اابيوت . ثم استطرد 
ال ددر الرجعة في خلال بان احكام الطلاق حيث قال تعالى ٠:‏ فاذا بلغن 
اجلبن فأمسكوهن تعروف » اي اذا اشرفن على الأروج من العدة فلي 
امع 0 بالرحعة او ع على المقارقة ثم عاد الى اديه احكام الطلاق فقال : 
0 واشهدوا ذري 0 منكيءاي فىالطلاى الذي سيق اكلام ليياث احكا مه 4 

وخلاصة ماذهب اليه الشيعة ان الا'مر بالاسْهاد غير راجع الى قوله تعالى 
وفأمسكو هن بعر وفاو فارقوهن ععروف» حتى تختلف فيتفسير المفارقة وهل 
هي الطلاق ام ترك العدة حتى تنتبي عدتها » بل ان الاأمر بالاشهاد راجع الى 
صدر الآنة وهي قو له تعالى وفطلقرهن لعدمهن »وما 11 بسنها استطر ادلاحكام 
العدة وامراحمة . 

جاء في السر ائرا": و قوله تعالى : واشهدوا . . ظاهر الأمر فيالشر عيقتضي 
الوجوب وهذا يوجب عود ذلك الى الطلاق ٠‏ وحمل الاسهاد على الاستحياب 


(ى) اصل ااشيعة ص 5 .١١‏ 


0 ارات 56 


ا - 





ليعود ألى الرجعة عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل . ولا يحوزان 
ركو نالا م ربالا 'سْهاد متعلقاً بقوله تعالى هاو فارقو هن بعر وف لان المراديذ لك 
هنا ترك المراجعة والاستءرار على موحب الطلاق المقتضى لافرقة ولبس بشيء 
يتحدد فعله فيفتقر الى اسهاد ٠‏ 

وما استدل به الشيعة على رأيهم بوجوب الاشْهاد أثار كثيرة وردت عن 
انهم تنقل دعضها م حاء في جواهر اكلام" 8 

قال علي بن ابي طالب في خبر ابن مسلم من سأله عن طلاقه أسشُهدت رجلين 
عدلين م ص الله عز وجل فقال لا فقال اذهب فلس طلاقك يطلاق : 

وقال المافر والصادق في خير زراره و محمد ا لي وانطلقها 
في استقيال عدتما طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رحلين عدلين فليس 
طلاقه اناها بطلاق ٠.‏ 

وقال الماقر ايضاً : الطلاق لايكون بغير شهوة . 

وقال الصادق في خبر الي الصباح : من طلق بغير هود فايس بشيء . 

وقال صاحب المواهر : واعل ان الظاهر من اُتراط الامهاد انه لايد 





من حضور شاهدن يدان بالطلاق. حيث يتحقق معهالشهادة بوقوعه. واءاحخصل 
ذلك مع العلم بالمطلقة على وحجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها . ثما اشر ببن اهل 
زماننا من الا كتفاء بمدرد ماع العدلين صيغة الطلاق . وات لم يعاما المطلى 
والمطلقة بعيد جداً. بل الظاهر أنه لا أصل له في ال اذهب. فان النص والفتوى 
متطابقان على اعثيار الاسْباه ورد مماع صيغة لايعرف قائْلها لايسمى 
اخيادا فطعا؟ 


)000 جواهر الكلام ع" 3 
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رأينا في الاشباه , 

والذي اراه ان في اشثراط الاشباد حين الطلاق مزية كبرى ثتسجم 
وتتلاءم مع حكمة تشر يع الطلاق في الاسلام وانه ابغض الطلال الى الله . 

وقد وأينا من ناحية المثقول : ان الآية الكرعة صرنحة في الاشهاد على 
الطلاق. وما قام من خلاف مرده: الخلاف حول تفسير المفارقة من قوله تعالى 
وما المراد منما هل الطلاق ام 1 المعتدة حتى تذتهي عدتبا 9؟.. و لكنا رجحنا 
ان الاسْهاد يعود الوصدر الابة من قوله تعالى:«فطلقوهن لعدتبن» وما حاء بعد 
ذلك من احكام هو أبيان الرجعة والعدة لالبيان احكام الطلاق. وهذا وضح 
تفسير الآنة الكرعة ٠‏ 

ثم قلنا ان الاصل في الأمر هو للوحوب مالم تصرفه قرينه عن ذلك 


وهنا القرائن متوافرة مع الا'مر بالوجوب لا لاندب والاستحياب ٠‏ فانسياق 





الاية وما جاء فيها من احكام كاها آمره يدل على ان الاسْهاد ايضاً واحب فقوله 
تعالى  :‏ فطلقوهن لعدتهن . وقوله : واحصواالع_دة. واتقوا الل دبح. 

لا#رجوهن من بيوتهن » ولاخرجن . تلك حدود الله . 

ثم يقول واسشهدواذوي 0 .وحم الابة يقوله : واقيموا الشهادة لله ٠‏ 
كلها اوامر على سبيل الوجوب فماذا نهرفها الى الندب بدون قرينه بل مع 
قيام القرائن على الالزام دون الارشاد ٠‏ 

ل ار لاك كارك اللفيل 
ولا يتصرف الى غير الوجوب كالندب الا بقريئه ولا قريئه هنا تصرفه 0 
الوجوب ٠‏ بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب لان الطلاق مل استثنائي 
يقوم به الرجل وهو احد طرفي العقد رحده . سواء أوافقته المرأة ام لا . 


فاشهاد الشبود يرفع احمال المحد » ويثيت لككل منها حقه قبل الآخر . فن 
)١(‏ نظام الطلاق في الاسلام ص ١16‏ . 


ولا - 








أْهد على طلاقه فقد اتى بالطلاق على الوجه المأمور به. ومن لم بفعل فقدتعدى 
حرالله الذي حده له فوقع له باطلا لايترتب عليه اي اثر من اثاره . 

واما من ناحية المعقول فانا نرى ان في اشتراط الاشهاد على الطلاق 
تضييق لدائرته في حدود الشرع الذي حرص على ان يكون الطلاق علاجاً 
حيث لاعلاج سواه .وليس في اتراط الامهاد تضييق على ارادة الزوج فهو 
حر في التعبير عن قصده وارادته لادخل لاحد فيه من حدود الشرع فالا شهاد 
يؤخر الطلاق ويعيق المتسرع من الرجال حتى يتين له الريشد والصواب »> 
لا'ن الشاهديئ لابد أن ينصحانه ان لم بزل الغضب حتى تلك الاحظة من نفس 
الرجل المطلق . 

ففوائد الاشهاد عديدة في هذا الموضوع : 

١‏ - ينسجم الاشهاد دين الطلاق مع الاسْهاد حين الزواج فيحقق العلانية 
التي مثلها تم التعاقد بين الزوجين . وفي هذا مصاحة كبرى تبدو لمن عرف 
خفايا النفوس من ححود وذكر ان الطلاق وما بتبعه ذلك من عواقب نتيحة 
عدم اعلان الطلاق . 

؟ - يؤدي الاسهاد الى التقليل من حوادث الطلاق فان ضور الشاهدين 
ان لم بصلا إلى عودة الياة الزوجية الى ما كانت عليه يعد ان تهدأ ثورة الزوج 
فعلى الا'قل مخففان في حوادث كثيرة . 

وليس في الاشهاد الا تعويق المتسرع الغضيان في طلاقز وحته م قلنااذ اثنا 
لا نسليه حقاً منحه اياه الشرع ولاثريد ان نسلب ارادته فنحي يخلاف مايقصد 
ويريد .ولا تبره على البقاء مع زوجة لايريدها كل مافي الامر أن في اتراط 
الامباد الحيلولة دون وقوع حوادث كثيرة ان لم نقل معظم حوادث الطلاق 
تتيجة غضب سرعات مايزول فلعك يبدأ ريئًا يحضر الشاهدان او لعل الشاهدان 
يصلحان ما بين الزوجين فتعود الاهور الى وضعها الطبيعي . 

وبهذا تتتحقق مبادىء الاسلام فى الطلاق حيث نقضي «الاشهاد على الطلاق 


0ك 











ا مننعث عن هيحان نفمي وثورة غضب. ولا يرقى لديا الا الطلاق المنيق غنى 
تفكير وتصمم هدوء دون|نفعال و بذ لك تقل حوادث الطلاق وتضيق دائرته . 

سم ويا رقو لالعلامة القامعي 2٠7‏ م ان الامر بالاشهاد عند الطلاق » يدل 
على ان الملف بالطلاق او تعليق وقوه بأمر كله ما لا يعد طلاقاً في الشرع 
لان ما طلب فيه الاشهاد » لا بد ان ينوى فيه ايقاعه ويعزم عليه ا له ). 

وحدير بعصمة ذو ي حلها 0 معقودة اوثق عقد ان لشهد عليها 
سافدف دل 7 

ونظراً.لأهمرة اشتراط الاشْهاد في الطلاق فقد اردت ان انقل رأي بعض 
كيار العلهاء المعاصرين في هذا الامر : 

يقول استاذنا فضيلة الشيخ عد ابو زهرة'" » بعد ان ذكر رأي 
المذاهب الى تقول بالاشهاد : وان ذلك معقول المءنى > يوجبه التنسيق ببن 
انشاء الزواج وانهائه » فان حضور الشاهدين شرطاً في الاشراد . 

وأنه لو كان لنا ان#تار للمعمول به فيمصر لاخترنا ذلكالرأي : فيشترط 
لوقوع الطلاق حضور شاهدن عدلين ليمككنها مراجعة لز وجين فيض.قا الدائرة 
ولككيلا يكو نالزوج فريسة ذواه » ولكن يمكن اثياته فيال.تقبل ذلا تحري 
فيه المشاحة وينتكره المطلق ان لم يكن له دين» والمرأة علىعلم به ولا تستطيع 
اثياته » فيكون في حرج دين اسديد : 

ويقول استاذنا فضيلة الشبيع على افيف 9" »© وفي رأبي : ان اشتراط 
الامْهاد علوالطلاق هو أقرب الآراء الى تحقيق المصلحة وايعاده من ان يكون 
نتيحة غضب أو انفعال وقي » وبذلك تضيى دائرة الطلاق ٠‏ 

)00 تفير القاسمي ١/ة‏ مه . 

(؟) الاحوال الشخصية ابوزهرة ص 78 *. 

)0 فرق الزواج الس 5 
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في الطلاق (1م) 





رك اك كين ات نكا 6 وذالة رن وين كر من نل 
بالاشهاد : «وهذه وجبة نظر يحب عدم التغاضيعنها » فان في الاخذ بهذا الرأي 
ها مهد السديل للصاح في كثير من اللالات حقا ». 

ولهذا كله فائنا نقترح الا يقع الطلاق الا امام شاهدين عدلين تفيفاً 
لطوادث الطلاق وتقليلا لوقوع حكثير من حالاته الني منثأها الغضب 
والانفعال الوقتى . 

ونرى 07 المادة الثاليه مع ما نقترحه من مواد: 

لا بقع الطلاق الا امام ساهدين عدلين سمعان صيغة الطلاق . 


1 الادوال الشخصية للد كتور يوسف موس ص 5١‏ * 


رك 
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هرا الكتاب 
داول بحث بعااج نظام الطلاق في الاسلام في 
موضوع مستقل » 
و دراسة مقارنة حررة في المذاهب الاسلامية الثانية 
مع ردها الى اصوها من القرآن والسئة واقوال 
الصحابة » 
« مقارنة الشريعة الاسلامية بغيرها من الشرائع 
والنظم » 
« تحليل لأهم المبادىء القضائية فى هذا الموضوع » 
« رد هات حول الطلاق في الشريعة الاسلامية » 
« اقتراح الملول العملية لتقييد حتى الرجل في 
الطلاق وابراز مدى هاتتمتع به الزوجة هن 
مارسة هذا اطق » 
« احصاء علمي دقيق عن نسبة الطلاق في البلاد 
العربية وبيان اسيابها وطرق علاحها » 
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